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ijk 
א 

هِ الكتابَ الحكيمَ  ونصبَ  ,وشرعَ لنبيِّهِ أقومَ سبيلٍ  ,الحمدُ اللهِ الذي أنزلَ على عبدِ
عَ الدليلِ  ةِ وناصِ هِ وصدقِ رسولِهِ صادقَ الحُجَّ هِ على كمالِ شرعِ لهُ الحمدُ فهوَ  ,لعبادِ

االلهِ  ,إلاَّ االلهُ وحدهُ لا شريكَ لهُ  وأشهدُ أن لاَّ إلهَ  ,الحكيمُ الحميدُ  ا عبدُ وأشهدُ أنَّ محمدً
هُ المبعوثُ بجوامعِ الكلمِ  ومن  ,صلىَّ االلهُ عليهِ وعلى آلِهِ وصحبِهِ  ,وأقومِ المِلَلِ  ,ورسولُ

بَعَ سنَّتـَهُ  . ,اتَّ هُ بإحسانٍ إلى يومِ الدينِ رَ  واقتفَى أثَ
. ا بعدُ  أمَّ

االلهِ  فإنَّ متنَ الورقاتِ في أصولِ  الملكِ بنِ عبدِ الفقهِ لإمامِ الحرمينِ أبي المعالي عبدِ
تِ علمِ أصولِ  )هـ٤٨٧ت( بنِ يوسفَ الجوينيِّ  ماَّ هِ ْعِ مُ منْ أنفعِ المختصراتِ في جمَ

تِ مسائلِ أصولِ الفقهِ  ,الفقهِ  ماَّ هِ لٍ  ;فقدْ لخَّصَ فيهِ أبو المعالي مُ تَغِ شْ نُ بكلِّ مُ ْسُ التي يحَ
لِمَّ بهابالفقهِ أنْ  لُّمِ هذا الفنِّ  ,يُ عَ ماă لكلِّ راغبٍ في تَ هِ لاسيَّما  ;فكانَ هذا المتنُ أصلاً مُ

هُ إمامٌ نحريرٌ  فَ بِذٌ جمعَ االلهُ لهُ إتقانَ الأصولِ  ,وأنَّ مؤلِّ هْ رَ في الفقهِ  ,وعالمٌ جِ  ,والتَّبَحُّ
لْمينِ مناراتٌ علميةٌ  هُ في العِ فيدُ منها المتعلمونَ  ,يرجعُ إليها العلماءُ  ,فمؤلفاتُ  ;يُ

مْ  هُ على اختلافِ مذاهبِهِ احُ َّ عِ  ,ولذلكَ احتفى العلماءُ بهذا المتنِ فكثُرَ شرُ نَوُّ وتَ
مْ  هِ ظِيَ بمثلِ ما يحظى بهِ متنُ  ,طرائقِ ا في الفقهِ والأصولِ حَ ولا أظنُّ أنَّ مختصرً

رِّ العصورِ  ا ونظماً وبسطًا وبيانًا على مَ هِ مفاتيحُ فسبحا ,الورقاتِ شرحً نَ منْ بيدِ
بُولِ  َ االلهُ لي شرحَ هذا المتنِ  ,القَ هِ  ,وقدْ يَسرَّ وجمعتُ منْ  ,فاطَّلعتُ على غالبِ شروحِ

اتٍ في تقريبِ وتوضيحِ متنِ الورقاتِ  رَ ذَ اتٌ في « ووسمتُهُ بـ ,تلكَ الشروحِ شَ رَ ذَ شَ
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ويستغني به في  ,دئُ وقدِ اجتهدتُ في توضيحِ ذلكَ لينتفعَ منهُ المبت, »شرحِ الورقاتِ 
تِ مسائلِهِ  ,فهمِ أصولِ هذا العلمِ  ماَّ هِ هُ  ,ومُ وأنْ  ,وأنْ يباركَ فيهِ  ,فااللهَ أسألُ أنْ يتقبلَ
هُ  طالعَ هِ  ,ينفعَ بهِ كاتبَهُ ومُ ا لوجهِ هُ خالصً دَ الخللَ  ,ويجعلَ دِّ  ,ويعفوَ عنِ الزللِ  ,وأنْ يُسَ

. وعلى ,وصلىَّ االلهُ وسلَّمَ على نبيِّنَا محمدٍ   آلِهِ وصحبِهِ أجمعينَ
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א 

يم« حِ حمَنِ الرَّ اتٌ  ,بِسمِ االلهَّ الرَّ قَ رَ هِ وَ ذِ هَ دُ فَ عْ ةِ  أَما بَ فَ رِ عْ لىَ مَ لُ عَ تَمِ نْ  تَشْ ولٍ مَ فُصُ
هِ  قْ ولِ الْفِ لَّفٌ  ,أُصُ ؤَ لِكَ مُ ذَ نْ  وَ نِ  مِ يْ دَ رَ فْ نِ مُ يْ ءَ زْ  ».قهُ الفِ  :رُ والآخَ  ,صولٌ أُ : اهمُ دُ حَ أَ  ,جُ

 أسماءِ  منْ  اسمٍ  بكلِّ ا كً تبرِّ ا ومُ مستعينً  أؤلفُ  :أي )االلهِ بسمِ ( :$ المؤلفِ  قولُ 
 قٌ تعلِّ مُ  والمجرورُ  والجارُّ  ,تعالى اللهِ ا أسماءِ  كلَّ  يعمُّ ف مضافٌ  مفردٌ ) اسم( لأنَّ  ;تعالى االلهِ

ا لما مناسبً  رُ قدَّ المُ  يكونَ  لى أنْ وْ والأَ  ,فعلاً  يكونَ  ا أنْ وإمَّ  ,اسماً  يكونَ  ا أنْ إمَّ  ;بمحذوفٍ 
 االلهِ  بسمِ  :رُ قدِّ يُ  والقارئُ  ,ليِ أكْ  أو آكلُ  االلهِ بسمِ  :رُ قدِّ  يُ مثلاً  فالآكلُ  ,فيهِ  يةُ مالتس قيلتْ 

 بَ استصحا يفيدُ  الذاكرِ  حالَ  بما يناسبُ  قِ تعلَّ المُ  تقديرُ ف ,اجرă  مَّ لُ وهَ  ,اءتيرَ قِ  أو رأُ أقْ 
ُّ تعالى تَ  االلهِ اسمِ   هُ فإنَّ , )بتدئُ أ( ـه بتقديرِ  بخلافِ  ,الفعلِ  أجزاءِ  في جميعِ  ا واستعانةً كً برَ

ُ قتَ يُ   ;والمجرورِ  ا عن الجارِّ خرً متأ قُ تعلَّ المُ  رُ دَّ قَ ويُ  ,على البداءةِ  الاسمِ  في استصحابِ  صرَ
ُّ تَ  :مرينِ لأ  .الحصرِ  دةِ إفا لأجلِ و ,تعالى االلهِ باسمِ  ا بالبداءةِ كً برَ

هُ   ,تعالى الحسنى االلهِ أسماءِ  منْ  يمانِ كر اسمانِ  هذانِ  )الرحيمِ  الرحمنِ (: $قولُ
 في الفرقِ  يلَ ما قِ  وأبرزُ  ,تعالى بها االلهِ صافِ على اتِّ  نِ ودالاَّ  ,الرحمةِ  نَ مِ  انِ شتقَّ وهما مُ 
على  ةِ الدالَّ  فعلانِ  على صيغةِ  بهِ  يءَ ولهذا جِ  ;بالذاتِ  متعلقٌ  )الرحمنِ ( اسمَ  أنَّ  :بينهما

على  بهِ  وجيءَ  ,بالفعلِ  متعلقٌ  فهوَ  )الرحيمِ ( اأمَّ و ,هِ ولزومِ  بهذا الوصفِ  الامتلاءِ 
 والوقوعُ  التكرارُ و ,لعبادهِ  الرحمةِ  إيصالُ  ي وهوَ عدِّ على التَّ  هِ لدلالتِ  المبالغةِ  صيغةِ 

 .الرحمةِ  بمحالِّ 
 ,الرحمنُ  ,االلهُ( :وهيَ  ۵ االلهِ أسماءِ  منْ  أسماءٍ  ثلاثةَ  البسملةُ  تِ نَ مَّ تضَ  وقدْ 

ها لغيرِ  ما ليسَ  يةِ والخاصِّ  الميزةِ  فلها منْ  ,تعالى االلهِ أسماءِ  أصولِ  نْ مِ  وهيَ , )الرحيمُ 
 .الأعظمُ  الاسمُ  هيَ  الثلاثةَ  الأسماءَ  هذهِ  إنَّ  :العلمِ  أهلِ  بعضُ  حتى قالَ  ,الأسماءِ  نَ مِ 
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في  صلى الله عليه وسلم النبيِّ  ا لسنةِ تباعً وا ,الكريمِ  بالقرآنِ  اقتداءً  ;بالبسملةِ  المصنفُ  ابتدأَ  قدِ و
 إلى البداءةِ  الندبِ  نَ مِ  الأحاديثِ  نَ مِ  جملةٌ  بهِ   بما جاءتْ وعملاً  ,ومراسلاتهِ  كتبهِ 

 أمرٍ  كلُّ « :صلى الله عليه وسلم النبيٍّ  ومنها قولُ  ,مقالٍ  نْ ها مِ لو أسانيدُ لا تخ وهي أحاديثُ  ,بالبسملةِ 
 .)١(»أقطعُ  فهوَ  الرحيمِ  رحمنِ ال االلهِ ببسمِ  فيهِ  بدأُ لا يُ  ذي بالٍ 
 وذلكَ  ,بلسانهِ  حمدَ  ا لأنهُ إمَّ  ,الحمدلةِ  دونَ  على البسملةِ  المؤلفُ  اقتصرَ  قدِ و
 ,تعالى االلهِ على الثناءِ  مطلقُ  بالحمدِ  المرادُ  إذِ  الحمدَ  تتضمنُ  البسملةَ  لأنَّ  اإمَّ و ,كافٍ 
 ,صلى الله عليه وسلم على النبيِّ  الصلاةَ  كما تركَ  ,الاختصارَ  أرادَ  لأنهُ  اوإمَّ  ,)٢(بالبسملةِ  حاصلٌ  وهذا

 سخِ نُ  في بعضِ  جاءَ  هُ على أنَّ  ,هاكتابتِ  بها دونَ  ظِ فُّ لَ ى بالتَّ اكتفَ  بأنهُ  في ذلكَ  لهُ  رَ ذِ اعتُ  وقدِ 
 .في هذا قريبٌ  والأمرُ  ,صلى الله عليه وسلم على النبيِّ  والصلاةُ  لهُ  الحمدُ  الورقاتِ 

هُ   و منْ وهو لا يخلُ  ,تنَ هذا الم المؤلفُ  ما ضمنهُ إلى  الإشارةُ  )هذهِ (: $قولُ
 خارجٍ إلى  إشارةً  فيكونَ  التصنيفِ  نَ مِ  هِ فراغِ  بعدَ  ذلكَ  بَ كتَ  يكونَ  ا أنْ إمَّ  :حالينِ 
في  حاضرٌ  إلى ما هوَ  إشارةٌ  فهوَ  التصنيفِ  قبلَ  ذلكَ  كتبَ  يكونَ  وإما أنْ , حاضرٍ 
 . في الخارجِ لاَ  الذهنِ 

هُ  بها على  جاءَ  قدْ و ,مُ رقَ ويُ  يهِ ف كتبُ ما يُ  وهيَ  ,ورقةٍ  جمعُ  )ورقاتٌ (: $قولُ
ِ  المؤنثِ  جمعِ  صيغةِ   عندَ  القلةِ  وعِ جم منْ  السلامةِ  عَ وجم لأنَّ  ;هاتِ لَّ لقَ  إشارةً  ;السالمِ

َ  ,سيبويهِ  : رمضانَ  تعالى في شهرِ  كما قالَ  ,ا لهُ وتنشيطً   على الطالبِ تسهيلاً  بذلكَ  وعبرَّ
﴿  dc b﴾ ] :تعالى قالَ  الحجِّ  في أيامِ  هُ ومثلُ  ,]١٨٤البقرة: ﴿  D C B

 GF E﴾ ] :٢٠٣البقرة[. 

                                                 
 ). ٢/٦٩رواهُ الخطيبُ البغداديُّ في الجامعِ لأخلاقِ الراوي وآدابِ السامعِ ( )١(
 ).١٣(ص انظر: قرةُ العينِ  )٢(
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هُ   ,تحتوي على فصولٍ  الورقاتِ هذه ِ نَّ إ :أيْ  )على فصولٍ  تشتملُ (: $قولُ
ْ  بهِ  والمرادُ  ,هِ غيرِ  عنْ  ما بانَ  وهوَ  ,فصلٍ  جمعُ  )الفصولُ (و  نَ مِ  مسائلَ  عُ مَ هنا ما يجَ

هذا  لاحتواءِ  ;فخيمِ للت وينُ والتن ,هاغيرِ  ها عنْ زُ ــيِّ مَ معنى يُ في  تشتركُ  العلمِ 
 .)١(المبتدئُ  هُ يحتاجُ ا ممَّ  هذا العلمِ  مهماتِ على المختصرِ 

 مونَ دِّ قَ تَ المُ  ى عليهِ شَ على ما مَ  جارٍ  ومسائلَ  وأبوابٍ  إلى فصولٍ  الكتابِ  وتقسيمُ 
 .هِ عرضِ  سنِ وحُ  هِ وتقريبِ  العلمِ  لتسهيلِ  مْ ومؤلفاتهِ  همْ في تصانيفِ  العلمِ  أهلِ  منْ 

هُ  وأنها  ,الورقاتِ  هذهِ  وضوعِ م بيانِ ل ,بيانيةٌ  )نْ مِ ( )الفقهِ  أصولِ  نْ مِ (: $ قولُ
 أهمِّ  منْ  وهوَ , »الفقهِ  أصولُ « علمِ هذا ال لقبُ و ,الفقهِ  لِ أصو علمِ  مسائلَ  تتناولُ 
 .هُ وسيأتي تعريفُ  ,هِ بِ  الاعتناءُ  العلمِ  التي ينبغي لطالبِ  الآلةِ  علومِ 

هُ  :  )فٌ لَّ ؤَ مُ  وذلكَ (: $قولُ  :بمعنى التأليفُ ف ,بٌ كَّ رَ مُ  هذا العلمِ  لقبَ  إنَّ أيْ
 .لاَ  أمْ  فةً مؤتلِ  أكانتْ  سواءٌ  ها إلى بعضٍ بعضِ  أشياءَ  مُّ ضَ  وهوَ  ,التركيبِ 

 ,مؤتلفةً  أو كانتْ  مختلفةً  أشياءَ  مَّ ما ضَ  :فالتركيبُ  ,التركيبِ  غيرُ  التأليفُ  :وقيلَ 
ا هَ لبعضِ  ويكونُ  ,واحدٌ  عليها اسمٌ  طلقُ يُ  بحيثُ  مؤتلفةٍ  أشياءَ  مُّ ضَ ف :أما التأليفُ 

 وزيدٌ  ,زيدٍ  وغلامُ  ,زيدٌ  قامَ  :مثلُ  فُ فالمؤلَّ  .لاَ  أمْ  بةً تَّ رَ مُ  كانتْ أ سواءٌ  ,إلى بعضٍ  نسبةٌ 
َ حَ  :مثلُ  والمركبُ  ,قائمٌ   .بَ رِ كَ يدِ عْ ومَ  ,كَّ بَ لَ عْ وبَ  ,تَ ومَ ضرْ

 واحدٌ  ا فهما شيءٌ افترقَ  ا إذاأمَّ  ,اللفظانِ  فيما إذا اجتمعَ  هذا التفريقَ  ولعلَّ 
 .الافتراقِ  حالَ  فُ ؤلَّ المُ  هوَ  بُ كَّ رَ فالمُ 

هُ  )  ,مفردينِ  جزأينِ  منْ (: $قولُ قهُ : الفِ رُ , والآخَ ا: أُصولٌ همُ دُ : أَحَ  لقبَ  نَّ إأيْ
, )أصولُ ( وهما كلمةُ  ;مفردينِ  لفظينِ  منْ  بٌ كَّ رَ مُ  ,الفقهِ  أصولُ  وهوَ  ,هذا العلمِ 

                                                 
 ).٨٧(ص انظر: التحقيقات )١(
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على  ةٌ متوقف ;أجزاءَ  منْ  مؤلفٍ  اسمٍ  أوِ  لقبٍ  كلِّ  معرفةَ  أنَّ  ومٌ ومعل .)الفقهِ ( كلمةُ و
على  اللقبِ  أجزاءِ  منْ  جزءٍ  كلَّ  فُ ؤلِّ المُ  فَ عرَّ  ولذلكَ  ;هِ ومفرداتِ  هِ أجزائِ  معرفةِ 

 .)١(ةٍ دَ حِ 
 

 

                                                 
احِ (١/١٠انظر: البحر المحيط في أصول الفقه ( )١( كَ رْ  ), الأنجم الزاهرات٧٩− ٧٨), ابن الفِ

 ).٧٧(ص
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א 
لُ « هُ : فالأَصْ ُ يرْ يْهِ غَ لَ بْنَى عَ عُ  ,ما يُ رْ الْفَ هِ : وَ ِ يرْ لىَ غَ بْنَى عَ ا يُ هُ  ,مَ قْ الْفِ ةُ : وَ فَ رِ عْ مَ

 ْ امِ الشرَّ ادُ الأحكَ تِهَ ا الاجْ هَ يقُ رِ يَّةِ الَّتِي طَ  ».عِ
هُ  بْنَى  :فالأصلُ (: $قولُ هذا  لقبِ  يزئَ جُ  أولِ  هذا تعريفُ  )هُ غيرُ  عليهِ ما يُ

 هُ أساسُ  الجدارِ  فأصلُ  ,هُ غيرُ  عليهِ  يَ نِ ما بُ  :لغةً  ومعناهُ  ,أصولٍ  مفردُ  )صلُ الأ(و ,العلمِ 
ها عروقُ  ةِ الشجر وأصلُ  ,اعليه تْ يَ نِ بُ ها التي قواعدُ  الدارِ  وأصلُ  ,عليهِ  يَ نِ الذي بُ 

 .الأرضِ في  الضاربةُ 
 وقدْ  ,السابقِ  ذا التعريفِ ه منْ  قريبٌ هذا و ,هُ غيرُ  عنهُ  عَ ما تفرَّ  الأصلُ  :وقيلَ 

ْ رَ خْ أُ  بتعاريفَ  فَ رِّ عُ   والأصوليينَ  الفقهاءِ  وأما في اصطلاحِ  .)١(نظرٍ  نْ و مِ لُ ￯ لا تخَ
 :)٢(معانٍ  عدةِ على  الأصلُ  طلقُ فيُ 

 االلهِ  قولُ  للصلاةِ الوضوءِ  في مشروعيةِ  الأصلُ  :كقولهم ,اغالبً  الدليلُ  :الأولُ 
وهذا  .]٦المائدة: [ ﴾I H G F E D C B A  ﴿ :تعالى

 هنا. المرادُ  المعنى هوَ 
على  ما كانَ  بقاءُ  الأصلُ  :مْ كقولهِ  ,بُ صحَ ستَ المُ  والأمرُ  ,المستمرةُ  القاعدةُ  :الثاني

 .الإباحةُ  الأشياءِ في  الأصلَ  أنَّ  أو ,ةِ الذمَّ  براءةُ  أو الأصلُ  ,ما كانَ 
                                                 

), نهاية ١/٢١), التقرير والتحرير في علم الأصول (٧/٣١٣٧انظر: التحبير شرح التحرير ( )١(
; وه١/١٠السول شرح منهاج الوصول ( : الأصلُ هوَ الشيءُ المحتاجُ إليهِ , ). وقيلَ دٍ طَّرِ ذا غيرُ مُ

 . , وليسَ الابنُ أصلاً لهُ ا وليستْ أصلاً لها, والأبُ محتاجٌ إلى الابنِ هَ فإنَّ الشجرةَ محتاجةٌ أوراقَ
, وكذلكَ الجزءُ  , وليستْ العشرةُ أصلاً لهُ نَ العشرةِ ; فإنَّ الواحدَ مِ : الأصلُ ما منهُ الشيءُ وقيلَ

, وليسَ الكلُّ أصلاً لأجزائِ  نَ الكلِّ .مِ  هِ
 ).١/١٥), أصول الفقه لابن مفلح (١/١٣انظر: الكوكب المنير شرح مختصر التحرير ( )٢(



QP@ @  شذرات ࡩي شرح الورقات 

 .الحقيقةُ  في الكلامِ  الأصلُ  :مْ كقولهِ  ,الراجحُ  :الثالثُ 
 .في القياسِ  عليهِ  المقيسُ  الحكمُ  :الرابعُ 
 .للمعنى اللغويِ  ترجعُ المعاني  وهذهِ 
هُ  :  )هِ ى على غيرِ نَ بْ ما يُ  والفرعُ (: $قولُ  عَ وتفرَّ  هِ ما انبنى على غيرِ  الفرعَ  نَّ إأيْ

 ذاه وفي ,الأشياءُ  ها تتميزُ دِّ ضِ فبِ  ;معنى الأصلِ  ليتبينَ  الفرعِ  تعريفَ  وذكرَ  ,عنهُ 
 .دُ ستنِ ويَ  الفقهُ ى نَ بْ يُ  الفقهِ  فعلى أصولِ  ;هِ فضلِ  وبيانِ  هذا العلمِ  منزلةِ إلى  إشارةٌ 

هُ   ,الفقهُ  وهوَ  ,هذا العلمِ  ي لقبِ ئَ زْ جُ  الثاني منْ  الجزءُ  هذا هوَ  )والفقهُ (: $قولُ
على  طلقُ يُ و عةِ الشري على علمِ  هُ إطلاقُ  وغلبَ  والعلمُ  والفطنةُ  الفهمُ  :لغةِ في ال وهوَ 
 .)١(الدينِ  أصولِ  علمِ 

هُ   الفقهِ  هذا تعريفُ  )ها الاجتهادُ التي طريقُ  الشرعيةِ  الأحكامِ  معرفةُ (: $قولُ
ا هَ إدراكِ  التي طريقُ  العمليةِ  الشرعيةِ  بالأحكامِ  العلمُ  هوَ  فالفقهُ  .)٢(في الاصطلاحِ 

 .الاجتهادُ  اهَ وتحصيلِ 
 وهوَ  ,ظنيٌّ  علمٌ  هيَ  المعرفةُ  بلِ  :وقيلَ  ,العلمُ  هيَ  :فقيلَ  ,اختلفوا في المعرفةِ  وقدِ 
 .الفقهِ   حقيقةِ إلى وهذا أقربُ  .)٣(مجتهدٍ  منْ  الراجحُ  التصديقُ 
هذا  ,عنهُ  هُ أو نفيُ لشيءٍ  شيءٍ  إثباتُ  وهوَ  ,حكمٍ  جمعُ  ) ِالأحكام( :$ه قولُ و
 النفيَ  وأنَّ  ,الاثنينِ  نصفُ  الواحدَ  بأنَّ  كالعلمِ  ,العقليةِ  لأحكامِ ل شاملٌ  جنسٌ 

                                                 
 ).٢/٦٩٨), المعجم الوسيط (٢/٤٩انظر: الصحاح في اللغة ( )١(
 ).٩(: ص ), البيان الملمع عن ألفاظ اللمع للحاجيني١/١٦١انظر: التحبير شرح التحرير ( )٢(
), التحبير شرح ١/٤٢), الإبهاج في شرح المنهاج (٢٣− ١/٢٢انظر: الإحكام للآمدي ( )٣(

 ).١/٢٤٥التحرير (



QQ@ @ لورقاتشذرات ࡩي شرح ا  

 ,ةُ يَّ سِّ الحِ  الأحكامُ  كذلكَ و ,لكلِّ ا منَ  أكبرَ  لا يكونُ  الجزءَ  وأنَّ  ,لا يجتمعانِ  والإثباتَ 
 بهِ  ما جرتْ  وهيَ  العاديةُ  الأحكامُ  كذلكَ و ,باردٌ  الثلجَ  وأنَّ  ,محرقةٌ  النارَ  بأنَّ  كالعلمِ 
 .)١(ذلكَ  هَ وما أشبَ  ,الحملِ  وكمدةِ  ,هِ وانقطاعِ  ,الحيضِ  ونزولِ  ,التمييزِ  كسنِّ  العادةُ 

هُ   الأحكامِ ك الشرعيةِ  غيرَ  حكامَ الأ جُ رِ يخُ  وهذا فصلٌ  )الشرعيةِ (: $قولُ
 تعالى المتعلقُ  االلهِ  خطابُ  هيَ  الشرعيةُ  والأحكامُ , هاونحوِ  ةِ يَّ سِّ الحِ و العاديةِ و العقليةِ 
 .)٢(أو الوضعِ  أو التخييرِ  بالاقتضاءِ  ,فينَ كلَّ ـالمُ  بأفعالِ 

وسيأتي  .)٣(وضعيةٌ و ,يفيةٌ لتك :نِ قسما الشرعيةَ  الأحكامَ  أنَّ  يتبينُ  التعريفِ  نَ ومِ 
 ما.منه واحدٍ  كلِّ  بيانُ 

 وذلكَ  ,بالفعلِ  الشرعيةِ  بالأحكامِ  العلمُ أي:  )الشرعيةِ  لأحكامِ ا معرفةُ ( :هُ وقولُ 
 والقوةِ  الملكةِ  بحصولِ  التهيؤُ  وهيَ  ,القريبةِ  بالقوةِ  أو ,يليةِ صا التفهَ أدلتِ  نْ ا مِ هَ بإدراكِ 

تاجُ  حادثةٌ  إذا وقعتْ  بحيثُ  ;وتُعرفُ  الشرعيةُ  الأحكامُ  كُ درَ التي بها تُ    معرفةِ إلى يحُ
 ستلزمُ لا ت الفقهِ  معرفةَ  أنَّ  هذا يتبينُ  نْ مِ و ,إليهِ  الوصولِ  نَ مِ  نَ كَّ تمَ  ا الشرعيِّ هَ حكمِ 

 جميعَ  يشملُ  وهذا جنسٌ , )٤(رٌ تعذَّ مُ  ذلكَ  لأنَّ  ;الشرعيةِ  الأحكامِ  بجميعِ  الإحاطةَ 
 .هُ أو غيرَ  الاجتهادَ  هِ تحصيلِ  طرقُ  وما كانَ  والوضعيةِ  التكليفيةِ  الشرعيةِ  الأحكامِ 

هُ   ةَ القطعيَّ  الشرعيةَ  الأحكامَ  رجُ يخُ  هذا فصلٌ  )ا الاجتهادُ هَ التي طريقُ (: $قولُ
 الزكاةِ  ووجوبِ  ,الخمسِ  الصلواتِ  وجوبِ  كمعرفةِ  ,اجتهادٍ  غيرِ  نْ مِ  كُ درَ التي تُ 

                                                 
احِ  )١( كَ رْ  ).١٦(ص ), قرة العين٨٢(ص انظر: ابن الفِ
), شرح مختصر ١/٤٥٨), التقرير والتحرير في علم الأصول (٥/١٨٣انظر: المحصول للرازي ( )٢(

 ).١/٢٥٢الروضة (
 ).٧٠(ص انظر: شرح المعتمد )٣(
 ).١/١٦١تحبير شرح التحرير (انظر: ال )٤(



QR@ @  شذرات ࡩي شرح الورقات 

 معلومٌ  ا هوَ ممَّ  ونحو ذلكَ  ,الزنا والسرقةِ  حرمةِ  ومعرفةِ , البيتِ  وحجِ  رمضانَ  وصومِ 
 .على الاجتهادِ  هُ معرفتُ  ا لا تتوقفُ ممَّ  بالضرورةِ  الدينِ  نَ مِ 

 :بالمجتهدِ  فُ وصَ وإنما يُ  ,مجتهدٌ  بأنهُ  فُ وصَ لا يُ  الشرعيةِ  الأحكامِ  هذهِ  فعارفُ 
 الأحكامِ  معرفةَ  :الفقهُ  فيكونُ  ,)١(هِ ومعرفتِ  الشرعيِّ  الحكمِ  في تحصيلِ  هُ وسعَ  يبذلُ  منْ 

 وجوبِ  كمعرفةِ  ,والوسعِ  الجهدِ  ببذلِ  إلاَّ  اهَ حكمِ  لى معرفةِ إ لُ وصَّ تَ يُ  لا التي الشرعيةِ 
 صومِ الفي  شرطٌ  الليلِ  منَ  النيةِ  تَ تبيي وأنَّ  ,مندوبٌ  الوترَ  وأنَّ  ,في الوضوءِ  النيةِ 

التي  الأحكامِ  نَ مِ  ونحو ذلكَ  ,والمجنونِ  الصبيِّ  في مالِ  واجبةٌ  الزكاةَ  وأنَّ  ,الواجبِ 
 .اجتهادٍ  إلى اهَ في معرفتِ  تاجُ يحُ 

 ;العمليةِ  الشرعيةِ  :فقالَ  ,آخرَ ا قيدً  الشرعيةِ  حكامِ الأ في تعريفِ هم بعضُ  وزادَ 
 إليهِ  لُ صَّ وَ تَ يُ  العقائدِ  مسائلِ  بغالبِ  العلمَ  لأنَّ  ;إليهِ  ولا حاجةَ  ,العقائدِ  مسائلَ  جَ خرِ ليُ 

 كفايةٌ  )ا الاجتهادُ هَ التي طريقُ ( :هِ ففي قولِ  ,ونظرٍ  وسعٍ  بذلِ  غيرِ  منْ  بالنصوصِ 
 .ةٌ يَ نْ وغُ 

 
 

                                                 
احِ  )١( كَ رْ  ).٨٣(ص ), الأنجم الزاهرات٨٤(ص انظر: ابن الفِ



QS@ @ لورقاتشذرات ࡩي شرح ا  

אא 
ةٌ « بْعَ امُ سَ كَ الأحْ بُ : وَ اجِ وبُ , الْوَ المَنْدُ ظُورُ  ,والمُْبَاحُ  ,وَ وهُ  ,والمَْحْ رُ المَكْ  ,وَ

يحُ  حِ الصَّ ال ,وَ  ».باطلُ وَ
ا هوَ  فالفقهُ  ,الفقهِ  تعريفِ في  تْ كرِ ذُ التي  لشرعيةِ ا الأحكامِ  بيانِ في  شروعٌ  هذا  إذً

َ  .السبعةِ  الأحكامِ  هِ بهذِ  العلمُ   ا.وسيأتي بيانهُ
هُ   وقد قالَ  ,الأحكامَ  $ هكذا عدَّ المصنفُ  )سبعةٌ  الأحكامُ (: $قولُ

 بلْ  :لَ وقي .)١(إلى التكليفيةِ  ترجعُ  الوضعيةَ  الأحكامَ  لأنَّ  ;خمسةٌ  الأحكامُ  بلِ  :همبعضُ 
 .عشرةٌ  بلْ  :وقيلَ  .)٢(يمةَ والعز وزادوا عليها الرخصةَ  تسعةٌ  بلْ  :آخرونَ  وقالَ  .ثمانيةٌ 
 وعلى هذا جر￯ أكثرُ  .)٣(والشرطُ  والمانعُ  السببُ  المؤلفُ  هُ على ما ذكرَ  يدَ زِ فَ 

 والسببُ  والبطلانُ  الصحةُ  وهيَ  ,خمسةً  الوضعيةُ  الأحكامُ  فتكونُ  الأصوليينَ 
 تكليفيةِ ال الأحكامِ  بينَ  فيما ذكرَ  المؤلفُ  جمعَ  وقدْ  .هُ اعتبارُ  ولكلٍّ  والمانعُ  والشرطُ 

 .الوضعيةِ  الأحكامِ و
هُ   ,والصحيحُ  ,والمكروهُ  ,والمحظورُ  ,والمباحُ  ,والمندوبُ  ,الواجبُ (: $قولُ
َ  نوعُ  فيهِ  الأسماءِ  ا بهذهِ هَ تسميتُ و ,السبعةِ  لأحكامِ ل هذا عدٌّ  ) ُ والباطل لأنها  ;زٍ وُّ تجَ

 ,الإيجابُ  :هيَ  امُ فالأحك ,الأحكامِ  تعلَّقِ لم أسماءٌ  هيَ  بلْ  ,لأحكامِ ل أسماءً  ليستْ 
 .)٤(والبطلانُ  ,والصحةُ  ,والكراهةُ  ,والتحريمُ  ,والإباحةُ  ,والندبُ 

                                                 
 ).٣٨(ص انظر: الشرح الكبير )١(
), إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم ٥١(: ص انظر: إجابة السائل شرح بغية الآمل )٢(

 ).١/٢٦الأصول (
 ).١/٣٤٢انظر: شرح الكوكب المنير ( )٣(
 ).١٧(ص ), قرة العين٩٧(ص التحقيقات انظر: )٤(



QT@ @  شذرات ࡩي شرح الورقات 

الذي فيه  إلى الفعلِ  بالنظرِ  هوَ  الأمورِ  على هذهِ  الأحكامِ  إطلاقُ  بلْ  :يقالُ  وقدْ 
 إلى ما ولها نسبةٌ  ,صلى الله عليه وسلم هُ ورسولُ  االلهُ وهوَ  ,ابهَ  إلى الحاكمِ  لها نسبةٌ  الأحكامَ  فإنَّ  ,الحكمُ 

ى سمَّ وتُ  ,اإيجابً  :إلى الأولِ  ى بالنظرِ سمَّ فتُ  ,بالحكمِ  الموصوفُ  الفعلُ  وهوَ  الحكمُ  فيهِ 
هنا  ومنْ  ,ااعتبارً  ا مختلفانِ ذاتً  دانِ حِ تَّ فهما مُ  ,اا أو وجوبً واجبً  :الثانيإلى  بالنظرِ 

 واجبَ وال ,تارةً  والتحريمَ  الإيجابَ  طلقونَ فيُ  ,الأحكامِ  م في أقسامِ عباراتهُ  اختلفتْ 
 .)١(هنا أخر￯ كما وقعَ  والمحرمَ 

 
 

                                                 
 ).٣١(ص انظر: إجابة السائل شرح بغية الآمل )١(



QU@ @ لورقاتشذرات ࡩي شرح ا  

אא 
بُ « اجِ الْوَ لِهِ : فَ لىَ فِعْ ثَابُ عَ ا يُ كِهِ  ,مَ رْ لىَ تَ بُ عَ اقَ عَ يُ وبُ  .وَ المَْنْدُ لىَ : وَ ثَاب عَ ا يُ مَ

لِهِ  كِهِ  ,فِعْ رْ لىَ تَ اقَبُ عَ عَ لا يُ ظُورُ  .وَ المَْحْ كِ : وَ رْ لىَ تَ ثَابُ عَ ا يُ لِهِ هِ وَ مَ لىَ فِعْ اقَبُ عَ عَ المُْباحُ يُ : وَ
لِهِ  لىَ فِعْ ثَابُ عَ ا لا يُ كِهِ  ,مَ رْ لىَ تَ اقَبُ عَ عَ لا يُ وهُ  .وَ رُ المَْكْ كِهِ : وَ رْ لىَ تَ ثَابُ عَ ا يُ بُ  ,مَ اقَ عَ لا يُ وَ

لِهِ  لىَ فِعْ  ».عَ
 

אאWאא 

هُ  ومعنى  ,ا المصنفُ هَ ذكرَ التي  الشرعيةِ  الأحكامِ  هذا أولُ   ُ)فالواجب(: $قولُ
, ]٣٦الحج: [ ﴾¦ § ¨  ﴿ :تعالى هُ قولُ  ومنهُ  ,والثابتُ  الساقطُ  :لغةً  الواجبِ 

 ولا يمكنُ  منهُ  الذي لا خلاصَ  اللازمُ  يَ مِّ سُ  إذا سقطَ  هُ مكانَ  يلزمُ  الساقطُ  ا كانَ ولمَّ 
 .)١(اواجبً  :هُ تركُ 

هُ   بالنظرِ  للواجبِ  هذا تعريفٌ  )هِ على تركِ  ويعاقبُ  ,هِ على فعلِ  ما يثابُ (: $قولُ
 .عليهِ  وما يترتبُ  هِ إلى أثرِ 

هُ   كلَّ  يشملُ ف ,بمعنى الذي موصولٌ  اسمٌ  )ما( )هِ على فعلِ  يثابُ  ما(: $قولُ
 وهذا ,اوإحسانً  تعالى االلهِ  منَ لاً ضُّ فَ تَ  ,عنهُ  صدرَ  نْ مَ  عليهِ  رُ جَ ؤْ يُ  اعتقادٍ  أوِ  قولٍ  أو فعلٍ 

ْ  ,المندوبَ و الواجبَ  يشملُ  جنسٌ   .والمباحُ  والحرامُ  المكروهُ  بهِ  جُ رُ ويخَ
هُ  :  )هِ على تركِ  بُ عاقَ ويُ (: $قولُ َ أيْ هذا و ,بهِ  الإتيانِ  ا على عدمِ وءً ￯ سُ ازَ يجُ

ْ  فصلٌ   ةُ لأمثو ,هِ على تركِ  بُ عاقَ لا يُ و هِ على فعلِ  ثابُ يُ  وبَ المند فإنَّ  ;المندوبُ  بهِ  جُ رُ يخَ
 .والحجُ  ,رمضانَ  وصيامُ  ,والزكاةُ  ,الخمسُ  الصلواتُ  :منها ,كثيرةٌ  الواجبِ 

                                                 
احِ  )١( كَ رْ  ).٩٣(ص انظر: ابن الفِ



QV@  شذرات ࡩي شرح الورقات 

 ;)امطلقً  هِ على تركِ  بُ عاقَ ويُ ( :فقالَ  الواجبِ  ا في تعريفِ هم قيدً بعضُ  أضافَ و
َ خَ المُ  والواجبَ  ,الكفائيَّ  الواجبَ  لَ دخِ ليُ  وذلكَ   عقابَ فإنه لا  ;عَ سَّ وَ المُ  والواجبَ  ,يرَّ

ُ خَ المُ  الواجبُ ف ;بالكليةِ  هُ تركَ  نْ مَ  على إلاَّ   ,الواجبِ  خصالِ  جميعِ  تركِ ب إلاَّ  بُ عاقَ يُ لا  يرَّ
 بُ عاقَ لا يُ  الكفائيُّ  الواجبُ و ,الوقتِ  في جميعِ  هِ  بتركِ إلاَّ  بُ عاقَ لا يُ  عُ سَّ وَ المُ  الواجبُ و

َ  قبلَ  هِ إلا بتركِ   .)١(الكفايةِ  قِ قُّ تحَ
 عريفُ وهذا الت .)٢(الإلزامِ  على وجهِ  هُ فعلَ  الشارعُ  ما طلبَ  :هِ في تعريفِ  قيلَ  وقدْ 

ِ  قدِ و. هِ بحقيقتِ  للواجبِ  تعريفٌ  لأنهُ  ;هُ الذي قبلَ  نَ أولى مِ   المؤلفِ  على تعريفِ  ضَ اعترُ
 :أوجهٍ  ثلاثةِ  نْ مِ 

 ا لهُ تعريفً  وليسَ  ,عليهِ  وما يترتبُ  هِ بأثرِ  للواجبِ  هذا تعريفٌ  أنَّ  :الأولُ  الوجهُ 
َ بَ تُ  أنْ  في الحدودِ  والأصلُ  ,هِ تِ حقيقب  .فِ رَّ عَ المُ  حقيقةَ  ينِّ

 ,هِ وبيانِ  هِ وإيضاحِ  إلى الأفهامِ  فِ رَّ عَ المُ  تقريبُ  بالتعريفِ  المقصودَ  بأنَّ  ,عنهُ  ويجابُ 
 النبيُّ  استعملَ  وقدِ  ,هِ وحكمِ  هِ لازمِ  ذكرِ  أو ,هُ لَ  مثالٍ  ذكرِ  أو الشيءِ  حقيقةِ  بذكرِ  سواءٌ 
َ الذي أُ − صلى الله عليه وسلم ا لمَّ  أنهُ  ذلكَ  نْ م ,عديدةٍ  في مواضعَ  المثالِ ب تعريفَ ال −مِ لِ الكَ  جوامعَ  وتيِ
 :قالَ  ?وما هوَ  :قالوا ,»الأصغرُ  الشركُ  عليكمْ  ما أخافُ  أخوفَ إنَّ « :هِ لأصحابِ  قالَ 

 يشملُ  نهُ إ حيثُ  ,الرياءِ  منَ  أوسعُ  الأصغرَ  شركَ ال نَّ فإ ;بالمثالِ  فهذا تعريفٌ  ».الرياءُ «
 على ذلكَ جر￯  وقدْ  .اعتقادٍ  أو فعلٍ  أو قولٍ  منْ  الأكبرِ  ي إلى الشركِ دِّ ؤَ ما يُ  كلَّ 

 الواجبِ  فِ يعرفي ت المؤلفُ وعلى هذا جر￯  ,والتعريفاتِ  الحدودِ  نَ مِ  في كثيرٍ  العلماءُ 
او هُ لَ  تقريبًا هِ بلازمِ  عرفهُ  حيثُ   .إيضاحً

                                                 
 ).٢/٨٢٣), التحبير شرح التحرير (١/٤٢انظر: نهاية السول شرح منهاج الوصول ( )١(
 ).٥٢(ص انظر: الشرح الكبير )٢(
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 نْ مَ  في حقِّ  العقابُ  تخلفُ يَ  فقدْ  ;لازمٍ  غيرُ  على التركِ  العقابَ  أنَّ  :الثاني الوجهُ 
 .اواجبً  تركَ 

َ  العقوبةَ  بُ وجِ يُ  الواجبِ  تركَ  بأنَّ ا هذ عنْ  ابُ ويجُ   منْ  خارجٍ  لأمرٍ  ذلكَ  فُ لُّ وتخَ
 إنَّ  :اأيضً  قالَ يُ  أنْ  ويمكنُ  ,هِ تاركِ  معاقبةِ  منْ  الوجوبِ  ضىَ قتَ مُ  فيِ انلا يُ  هِ غيرِ  أو عفوٍ 

 .التركُ  منهمْ  وقعَ  نْ ممَّ  في فردٍ  يتحققَ  أنْ  يكفي فيهِ  هذا الوعيدِ  صدقَ 
 قدْ  التركِ على  والعقوبةِ  الفعلِ على  الإثابةِ  نَ مِ  الوصفينِ  هذينِ  أنَّ  :الثالثُ  الوجهُ 

 َ  البلدِ  أهلُ  فقَ إذا ات ذلكَ  ومعَ  ,الشافعيةِ  عندَ  سنةٌ  الأذانَ  فإنَّ  ,الواجبِ  في غيرِ ا قَ قَّ تحَ
 ,العيدينِ  صلاةِ  على تركِ  واظبَ  نْ مَ  لُ اتَ قَ يُ ه ذهبوا إلى أنَّ  كذلكَ و ,لواوتِ قُ  هِ على تركِ 

 ,النوافلِ  رواتبِ  على تركِ  بُ واظِ يُ  منْ  شهادةِ  بردِّ  مْ قولهُ  وكذلكَ , عندهمْ  سنةٌ  وهيَ 
 ا.واجبً  ليسَ  هِ كونِ  معَ  ,العقابِ  منَ  هذا نوعٌ  كلُّ و

 َ  :بأمرينِ  هذا عنْ  ابُ ويجُ
 عتراضُ ا الاأمَّ  ,في الآخرةِ  الجزاءُ  :الواجبِ  تركِ على  العقابِ ب المرادَ  أنَّ  :الأولُ 

 .دنيويةٌ  عقوباتٌ  فهيَ  ونحو ذلكَ  ,الشهادةِ  وردِّ  المقاتلةِ ب
 ,الدنيافي  ما يكونُ  منهُ  الواجبِ  على تركِ  العقابَ  فإنَّ  ,التسليمِ  بعدمِ  شَ وقِ ونُ 

َ  الأخرويةِ  على العقوبةِ  هُ وحصرُ  ,في الآخرةِ  ما يكونُ  ومنهُ   بلِ  ,عليهِ  لا دليلَ  مٌ كُّ تحَ
عوا اجِ رَ عوا ويُ دِ تَ ما كسبوا في الدنيا ليرَ  جزاءَ  اسَ الن ذيقُ يُ  االلهَ  فإنَّ  هِ على خلافِ  الأدلةُ 

ِ  أمرَ  Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð  ﴿تعالى:  االلهُ قالَ  مْ ربهِّ
 Ü Û﴾ ] :٤١الروم[. 
 ,المسنوناتِ  تركِ  على نفسِ  بها ليستْ  ضَ التي اعترُ  العقوباتِ  هذهِ  أنَّ  :الثاني

 نْ مِ  ظاهرةٍ  شعيرةٍ  على تركِ  مْ هِ ئِ اطُ وَ لتَ  إنما هيَ  الأذانَ  بلدٍ  أهلِ  على تركِ  العقوبةُ  فمثلاً 
 لونَ قاتَ أنهم لا يُ  الشافعيةِ  عندَ  الصحيحَ  ا على أنَّ هَ تِ  إلى إماتَ ضيِ فْ ها يُ كُ رْ تَ  الدينِ  شعائرِ 
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 .)١(السننِ  كسائرِ  هِ على تركِ 
 ,خاصةٍ  أهليةٍ  لعدمِ  ولكنْ  ,اعقابً  ليسَ ف السننِ  على تركِ  واظبَ  نْ مَ  شهادةِ  ا ردُّ أمَّ 

 ,هُ وغيرُ  فيها الواجبُ  ويدخلُ  ,وتروكٍ  لٍ اأفع بمجموعِ  لُ صُ تحَ  لها كمالاتٌ  طُ شترَ يُ 
 .)٢(هِ أهليتِ  لنقصانِ  بلْ  ,هُ لَ  عقوبةً  ليسَ  مثلاً  العبدِ  شهادةِ  بولِ قَ  عدمُ ف

 
אאWא 

هُ   ,ا المصنفُ هَ التي ذكرَ  الشرعيةِ  هذا ثاني الأحكامِ  )والمندوبُ (: $قولُ
 ;فأجابَ  إليهِ  يَ عِ دُ  :أي ,لهُ  بَ دِ فانتُ  لأمرٍ  نُدبَ  :الُ قَ يُ  ,المدعو إليهِ  :لغةً  المندوبُ و
 سنةً ى مَّ سَ فيُ  ,أخر￯ أسماءٌ  وللمندوبِ  ,المكلفينَ  دعا إليهِ  الشرعَ  لأنَّ  ;بذلكَ  يَ مِّ سُ 

 ă٣(ا ونفلاً عً وُّ طَ وتَ  ا وفضيلةً ومستحب(. 
 ,أو مرتينِ  مرةً  هُ ما فعلَ  والمستحبُّ  ,صلى الله عليه وسلم النبيُّ  عليهِ  ما واظبَ  السنةُ  :وقيلَ 

 على قُ دُ صْ يَ  والمندوبُ  ,قةِ لَ طْ المُ  العباداتِ  نَ مِ  باختيارٍ  الإنسانُ  هُ ما ينشئُ  عُ وُّ طَ التَ و
 .)٤(الجميعِ 

                                                 
: ). ٣/٨٢انظر: المجموع شرح المهذب ( )١( نَا«قال النوويُّ اتلونَ  ;هوَ سنةٌ فتركوه :وإنْ قلْ قَ فهلْ يُ

نَ الخراسانيينَ  ,فيهِ وجهانِ مشهورانِ في كتبِ العراقيينَ  لا  :الصحيحُ منهما ,وذكرهما قليلونَ مِ
ا همِ قاتَلونَ على تركِ سنةِ الظهرِ والصبحِ وغيرِ قاتَلونَ كما لا يُ قاتَلونَ  :والثانى ,يُ  لأنهُ شعارٌ  ;يُ

قاتَلونَ  :قالَ الأصحابُ  :قالَ إمامُ الحرمينِ  ,ظاهرٌ بخلافِ سنةِ الظهرِ  سحاقَ إوقالَ أبو  .لا يُ
 ُّ￯قاتَلونَ  :المروز وإلاَّ فلا قتالَ على  ,وهوَ رجوعٌ إلى أنهُ فرضُ كفايةٍ  ,وهوَ باطلٌ لا أصلَ لهُ  .يُ

 .»وآخرونَ  هكذا قالهُ إمامُ الحرمينِ وابنُ الصباغِ والشاشيُّ  .تركِ السنةِ 
احِ ( )٢( كَ رْ  ).٩٥− ٩٤انظر: ابن الفِ
 ).٥٣(ص انظر: الشرح الكبير )٣(
 ).١٠٦(ص ), التحقيقات١/٣٢٤انظر: حاشية العطار ( )٤(
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هُ   للمندوبِ  هذا تعريفٌ  )هِ على تركِ  بُ اقَ عَ ولا يُ  ,هِ على فعلِ  ابُ ثَ ما يُ (: $قولُ
 .عليهِ  ترتبُ وما ي هِ إلى أثرِ  النظرُ  حيثُ  منْ 

هُ  ما  كلَّ  فيشملُ  ,بمعنى الذي موصولٌ  اسمٌ  )ما( )هِ على فعلِ  ابُ ثَ يُ  ما(: $قولُ
وهذا  ,اتعالى وإحسانً  االلهِ نَ  مِ لاً ضُّ فَ تَ  ,فعلٍ  أو قولٍ  نْ مِ  )١(عنهُ  درَ صَ  نْ مَ  عليهِ  رُ جَ ؤْ يُ 

ْ  ,والواجبَ  المندوبَ  يشملُ  جنسٌ   .والمباحُ  والحرامُ  المكروهُ  بهِ  جُ رُ ويخَ
هُ  َ  :أي )هِ على تركِ  بُ اقَ عَ ولا يُ (: $قولُ  بلاَ  ولوْ  ,هِ على تركِ  ￯ بالسوءِ ازَ لا يجُ

ِ  قدِ و ,الواجبَ  المندوبُ  قُ ارِ فَ وبهذا يُ  ,امطلقً  عذرٍ   بأنهُ  تعريفِ على هذا ال ضَ اعترُ
 في تعريفِ  ما قيلَ  نظيرُ  وهوَ  ,ةِ لحقيقلا ذكرً  وليسَ  ,مِ باللاز للمندوبِ  تعريفٌ 

 .الواجبِ 
 ا غيرَ طلبً  هُ فعلَ  الشارعُ  طلبَ ما  فهوَ  هِ إلى حقيقتِ  بالنظرِ  المندوبِ  ا تعريفُ أمَّ 
 .)٢(جازمٍ 

W ْلأنه ;تثالِ الام شرطَ  والمندوبِ  على الواجبِ  في الإثابةِ  المؤلفُ  رِ كُ ذْ يَ  لم 
 ما الأعمالُ إنَّ « :صلى الله عليه وسلم النبيُّ  كما قالَ  إلا بنيةٍ  عليهِ  هُ فاعلُ  ولا يثابُ  عملٌ  لا يصحُّ  إذْ  ,معلومٌ 

أنه  والمندوباتِ  لواجباتِ على ا في الإثابةِ  لأصلُ اف, »￯وَ ا نَ مَ  امرئٍ  وإنما لكلِّ  ,بالنياتِ 
 غصوبِ الم كردِّ  ￯ بها الحقوقُ دَّ ؤَ التي تُ  ا الواجباتُ وأمَّ  ,الامتثالِ  ةِ نيَّ  نْ فيها مِ  دَّ بُ  لاَ 

 ,الامتثالِ  قصدِ  غيرِ  منْ  تصحُّ  كانتْ  وإنْ فإنها  ذلكَ  وغيرِ  ,الديونِ  وأداءِ  ,والودائعِ 
 .)٣(والامتثالِ  الطاعةِ   بقصدِ عليها إلاَّ   ثوابَ لاَ  ا أنهإلاَّ , ةُ بها الذمَّ  وتبرأُ 

 
                                                 

 ).٤٤(ص انظر: الشرح الكبير )١(
 ).٣٨(ص ), الغيث الهامع شرح جمع الجوامع٢١٢(ص انظر: تقريب الوصول إلى علم الأصول )٢(
 ).٢٠(ص عينانظر: قرة ال )٣(
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אאWא 
هُ  ومعنى  ,ا المصنفُ هَ التي ذكرَ  الشرعيةِ  الأحكامِ  هذا ثالثُ  )والمباحُ (: $قولُ

 هِ بسرِّ  وباحَ  ,منها ا اتسعَ مَ  وهوَ  ,الجنةِ  بحبوحةُ  :الُ قَ يُ  هُ ومنْ  ,الاتساعُ  :لغةً  المباحِ 
ى مَّ سَ . ويُ فيهِ  فِ كلَّ على المُ  عَ سِّ وُ  فالمباحُ  ,الإظهارِ  إلى سعةِ  الكتمانِ  ضيقِ  منْ  هُ أخرجَ 

 .)١(وحلالاً  ,اوجائزً  ,اطِلقً  العلماءِ  عندَ 
هُ  :  )هِ على فعلِ  ابُ ثَ  يُ ا لاَ مَ (: $قولُ  ,فعلٍ  أو قولٍ  نْ مِ  ,هِ فعلِ  على رُ جَ ؤْ يُ  ا لاَ مَ أيْ

 .والمكروهُ  الحرامُ و والمندوبُ  الواجبُ  بهِ  خرجَ  قيدٌ  وهذا
هُ  َ  لا :أيْ  )هِ على تركِ  بُ اقَ عَ ولا يُ (: $قولُ  علقُ تَ فلا يَ  ,هِ على تركِ  ￯ بالسوءِ ازَ يجُ

ْ  وهذا قيدٌ  . عقابٌ ولاَ  ثوابٌ  بالمباحِ   ,هُ والمكرو والحرامُ  والمندوبُ  الواجبُ  بهِ  جُ رُ يخَ
في  حشوٌ  إنهُ  :ولهذا قيلَ  ,السابقِ  عما في القيدِ  بيانٍ  زيادةُ  في هذا القيدِ  وعلى هذا ليسَ 

 .)٢(التعريفِ 
هم بعضُ  فهُ وعرَّ  .هِ لذاتِ  وذمٍ  مدحٍ  نْ  مِ ا خلاَ مَ  المباحَ  على أنَّ  ينَ الأصولي أكثرُ و

 .الشرعِ  في نظرِ  ا استو￯ طرفاهُ مَ  :فقالَ 
 المباحَ  المؤلفُ  بهِ  فَ ا عرَّ ممَّ  وهذا قريبٌ  .)٣(هِ لذاتِ   نهيٌ ولاَ  أمرٌ  بهِ   يتعلقُ ا لاَ مَ  :وقيلَ 

                                                 
 ).٤٢(:ص ), إجابة السائل شرح بغية الآمل٢/٥انظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ( )١(

 قال الناظم:
 وممكن والكل في اصطلاح * احــــز في المبــــق الجائــويطل

￯كذا على المشكوك ثم ما استو * ￯الفعل والترك به ولا سو 
 ).٥٤(ص انظر: الشرح الكبير )٢(
), ابن ٣/١٠٢٠), التحبير شرح التحرير (١/١٦٧: الكوكب المنير شرح مختصر التحرير (انظر )٣(

احِ  كَ رْ  ).٩٨(ص الفِ
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َ ا خَ مَ  هوَ  :قالَ  حيثُ  في البرهانِ  ولا  اقتضاءٍ  غيرِ  منْ  والتركِ  الفعلِ  بينَ  فيهِ  الشارعُ  يرَّ
 .في هذا قريبٌ  والأمرُ  .)١(زجرٍ 

 
אאאWא 

هُ   وهوَ  ,التي ذكرها المصنفُ  الشرعيةِ  لأحكامِ ا هذا رابعُ  ) ُوالمحظور(: $قولُ
ا ى حرامً مَّ سَ ويُ  ,الخروجِ  نَ مِ  الماشيةَ  لأنها تمنعُ  ;الحظيرةُ  ومنهُ  ,المنعُ  :لغةً  وهوَ  ,رُ ظالح

 .)٢(اوذنبً  ومعصيةً 
هُ  :  )هِ على تركِ  ابُ ثَ ا يُ مَ (: $قولُ  الأقوالِ  منَ  هِ على اجتنابِ  رُ جَ ؤْ ا يُ مَ أيْ

ا هِ على تركِ  رُ جَ ؤَ يُ  أنهُ  المصنفِ  مِ كلا وظاهرُ  ,والأفعالِ   ;على بالٍ  لهُ  رْ يخطُ  لمْ  ولوْ  مطلقً
 إلى نيةٍ  يحتاجُ  فلاَ  ,عملاً  وليسَ  ,كفٌّ  التركَ  لأنَّ ; العلمِ  أهلِ  منْ  جماعةٌ  وبهذا قالَ 

 .»بالنياتِ  ما الأعمالُ إنَّ « :صلى الله عليه وسلم النبيِّ   في قولِ داخلاً  فليسَ 
 ا إنْ أمَّ  ;اللهِ وطاعةً  امتثالاً  هُ إذا تركَ  المحظورِ  على تركِ  ابُ ثَ يُ إنما  :آخرونَ  وقالَ 

 منْ  الثوابَ  بُ وجِ ا يُ مَ  منهُ  دْ وجَ يُ  فهذا لمْ  على بالٍ  لهُ  دْ رِ يَ  ولمْ   عنهُ غافلاً  هِ لكونِ  هُ ترك
 .)٣(وجوديٍّ   على أمرٍ إلاَّ  لا يكونُ  والثوابُ  ,التركِ في  ومعاناةٍ  الفعلِ  في رغبةٍ  مدافعةِ 

هُ   .والمباحُ  والمندوبُ  الواجبُ  هِ ب جَ رَ خَ  )هِ على تركِ  ابُ ثَ ما يُ (: $قولُ
هُ  :  )هِ على فعلِ  بُ اقَ عَ ويُ ( :$قولُ َ مَ أيْ  ,فعلاً  أو قولاً  هِ على تركِ  ￯ بالسوءِ ازَ ا يجُ

 مناقشاتٍ  نْ مِ  على هذا التعريفِ  دُ رِ ويَ  ,هِ على فعلِ  بُ اقَ عَ يُ  لاَ  لأنهُ ; المكروهُ  ذابه خرجَ و
                                                 

 ).١/٢١٦انظر: البرهان في أصول الفقه ( )١(
احِ  )٢( كَ رْ  ).٤(ص ), حاشية الدمياطي١٠٠(ص انظر: ابن الفِ
)٣( ) ￯١٠/٦٣٢انظر: مجموع الفتاو.( 
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 .مَ دَّ ا تقمَ  نظيرُ  ا هوَ مَ 
على  ولامَ  عنهُ  الشارعُ  ا زجرَ مَ  المحظورُ  :فقالَ  في البرهانِ  المؤلفُ  هُ فَ عرَّ  قدْ و

 .)١(عليهِ  الإقدامِ 
على  هُ كَ ترْ  الشارعُ  ا طلبَ مَ  هوَ  :وافقال ,هِ حقيقتِ  باعتبارِ  الأصوليينَ  أكثرُ  هُ فَ وعرَّ 

 .)٢(الإلزامِ  وجهِ 
 

אאWא 
هُ   وهوَ  ,ها المصنفُ التي ذكرَ  الشرعيةِ  الأحكامِ  هذا خامسُ  )كروهُ والم(: $قولُ

 .)٣(المحبوبِ  ضدُّ  ,المبغوضُ  :لغةً  وهوَ  ,المكروهُ 
هُ  :  )هِ على تركِ  ابُ ثَ يُ  امَ (: $قولُ  الأقوالِ  منَ  هِ على اجتنابِ  رُ جَ ؤْ يُ  امَ أيْ

 .والمباحُ  والمندوبُ  بهذا الواجبُ  جَ رَ وخَ  ,والأفعالِ 
هُ  :  )هِ على فعلِ  بُ اقَ عَ  يُ ولاَ (: $قولُ َ لاَ أيْ  أو قولاً  بهِ  تيانِ الإعلى  ￯ بالسوءِ ازَ  يجُ

 .هِ على فعلِ  بُ اقَ عَ يُ  فإنه ;الحرامُ  ذابه خرجَ و ,فعلاً 
 على الإقدامِ  مْ لَ يُ  ولمْ  عنهُ  رَ جِ ا زُ مَ  المكروهُ  :فقالَ  في البرهانِ  المصنفُ  هُ فَ رَّ عَ  وقدْ 

 .عليهِ 
ا طلبً  هُ كَ ترْ  الشارعُ  ا طلبَ مَ  هُ وا بأنَّ فقال ,هِ حقيقتِ  باعتبارِ  الأصوليينَ  أكثرُ  هُ فَ رَّ وعَ 

                                                 
 ).١/١٠٨ه (انظر: البرهان في أصول الفق )١(
 ).١/٣٤١), شرح الكوكب المنير (٣٨(ص ), الغيث الهامع٢١٢(ص انظر: تقريب الوصول )٢(
 ).٦٠(ص انظر: الشرح الكبير )٣(
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 .)١(جازمٍ  غيرَ 
 .)٢(الشرعِ  في نظرِ  هِ ا على فعلِ راجحً  هُ تركُ  ما كانَ  هوَ  :وقيلَ 

 المصنفَ  أنَّ  ظُ لاحَ ويُ  ,التكليفيةِ  الأحكامِ  عدِّ  منْ  المؤلفُ  فرغَ  قدْ  وبهذا يكونُ 
 ,ي الشافعيةِ مِ دِّ قَ تَ مُ  ا على طريقةِ جريً  أحكامٍ  على خمسةِ  التكليفيةِ  في الأحكامِ  اقتصرَ 

 .الأصوليينَ  لجمهورِ ا وفاقً و
 خلافُ  وهوَ  ,ا سادسً وا حكماً وعدُّ  ,فخالفوا الجمهورَ  الشافعيةِ  اورُ خِّ أَ تَ ا مُ أمَّ 

 فهوَ  ,مقصودٍ  بنهيٍ  ثبتَ  إنْ  ,جازمٍ  ا غيرَ طلبً  هُ تركُ  المطلوبُ  :قالوا حيثُ  ;لىَ وْ الأَ 
 خلافُ  فهوَ  − هَ بضدِّ  الأمرِ  منَ  المستفادُ  وهوَ  − مقصودٍ  غيرِ  بنهيٍ  ثبتَ  وإنْ  ,روهُ المك
 .)٣(لىَ وْ الأَ 

 
אא 

يحُ « حِ الصَ تَدُّ بِهِ  :وَ عْ يُ وذُ وَ لَّقُ بِهِ النُّفُ تَعَ ا يَ الْبَاطِلُ  .مَ لا : وَ وذُ وَ قُ بِهِ النُّفُ لَّ تَعَ ا لا يَ مَ
تَدُّ بِهِ  عْ  .»يُ

هُ   ,ا المصنفُ هَ التي ذكرَ  الشرعيةِ  الأحكامِ  هذا سادسُ  )والصحيحُ (: $قولُ
 ;بذلكَ  تْ يَ مِّ وسُ  ,الوضعيةِ  الأحكامِ  منَ  المؤلفُ  هُ ما ذكر أولُ  وهوَ  ,الصحيحُ  وهوَ 
ا وانتفاءً  ,تكليفيةٍ  لأحكامٍ  وضعها علاماتٍ  الشارعَ  لأنَّ  في  والصحيحُ  ,)٤(وجودً

                                                 
 ).١/٣٤١), شرح الكوكب المنير (٣٨(ص ), الغيث الهامع٢١٢(ص انظر: تقريب الوصول )١(
احِ  )٢( كَ رْ  ).١٠١(ص ابن الفِ
 ).٤(ص انظر: حاشية الدمياطي )٣(
 ).١/٢٦انظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ( )٤(
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 ,السقمِ  ضدُّ  فالصحةُ  ,والعيبِ  المرضِ  نَ مِ  إذا برئَ  صحَّ  نْ مِ  مأخوذٌ  ,السليمُ  :لغةِ ال
 .)١(والفاسدِ  الباطلِ  خلافُ  والصحيحُ 
هُ   المؤلفُ  هُ فَ رَّ عَ  ,الصحيحِ  هذا تعريفُ  )بهِ  دُّ عتَ ويُ  النفوذُ  بهِ  قُ لَّ عَ تَ ا يَ مَ (: $قولُ

في  الصحيحُ ف ;عليهِ  الفعلِ  آثارُ  ا ترتبتْ مَ  هوَ  :فالصحيحُ  ,هِ وثمرتِ  هِ بأثرِ  $
 وإباحةُ  الملكِ  انتقالُ  في المعاملاتِ  والصحيحُ  ,الطلبِ  وسقوطُ  الذمةِ  براءةُ  العباداتِ 

 .)٢(والمعاملاتِ  في العقودِ  النفعِ 
 .الاعتدادُ  :والثاني ,النفوذُ  :الأولُ  ;أمرينِ  الصحيحِ  في تعريفِ  المؤلفُ  ذكرَ  وقدْ 

 لفعلِ  وصفٌ  بهِ  والاعتدادُ  ,فِ لَّ كَ المُ  فعلِ ل وصفٌ  النفوذَ  بينهما أنَّ  والفرقُ 
 .)٣(الشارعِ 

 الترادفَ  لأنَّ  ;لىَ وْ أَ  اللفظينِ  بأحدِ  فالاكتفاءُ  وعليهِ  ;هما بمعنى واحدٍ  بلْ  :وقيلَ 
 .)٤(والرسومِ  في التعاريفِ  يبٌ عِ مَ 

 العقودُ  بهِ  فُ وصَ فتُ  ا الاعتدادُ وأمَّ  ,والعقودُ  العباداتُ  بهِ  فُ وصَ تُ  النفوذُ  :وقيلَ 
 .فقط

                                                 
 ).٣٣٣(ص ), المصباح المنير١٧٣(ص ح) مختار الصحاح ص ح(انظر: مادة  )١(
): ١/٤٥١), قال الشاطبيُّ في الموافقات (٢٠(ص ), قرة العين٩٤(ص انظر: الأنجم الزاهرات )٢(

: إنها صحيحةٌ بمعنى « , ومُسقطةٌ للقضاءِ فيما فيهِ كما نقولُ في العباداتِ ئةٌ للذمةِ برِ , ومُ ئةٌ زِ أنها مجُ
 , : إنها صحيحةٌ نَ العباراتِ المُنبِئةِ عنْ هذهِ المعاني, وكما نقولُ في العاداتِ , وما أشبهَ ذلكَ مِ قضاءٌ

, وما يرجعُ إلى ذل , وجوازِ الانتفاعِ , واستباحةِ الأبضاعِ ا للأملاكِ ةٌ شرعً لَ َصِّ  .»كَ بمعنى أنها محُ
 ).٢٠(ص انظر: قرة العين )٣(
احِ  )٤( كَ رْ  ).٩٤(ص ), الأنجم الزاهرات١٠٢(ص انظر: ابن الفِ



RU@ @ لورقاتشذرات ࡩي شرح ا  

 .)١(في العباداتِ  والاعتدادُ  ,في المعاملاتِ  النفوذُ  بلِ  :يلَ وق
هُ   وهوَ  ,ا المصنفُ هَ التي ذكرَ  الشرعيةِ  الأحكامِ  هذا سابعُ  )والباطلُ (: $قولُ

 الذاهبُ  :لغةً  والباطلُ  ,الوضعيةِ  الأحكامِ  نَ مِ  المؤلفُ  ا ذكرَ ثاني مَ  وهوَ  ,الباطلُ 
 .)٢(والضائعُ 

هُ   ,ااصطلاحً  الباطلِ  هذا تعريفُ  )بهِ  دُّ تَ عْ  يُ ولاَ  ,النفوذُ  بهِ  قُ لَّ عَ تَ  يَ ا لاَ مَ (: $قولُ
 ولاَ  الذمةُ  بهِ   تبرأُ لاَ ا مَ  :في العباداتِ  الباطلُ ف ;عليهِ  الفعلِ  آثارُ   تترتبُ ا لاَ مَ  هوَ و

 عدمِ ل ;)٣(الانتفاعَ  يحُ بِ  يُ ولاَ  الملكَ  لُ قِ نْ  يَ لاَ ا مَ  :في المعاملاتِ  والباطلُ  ,الطلبُ  بهِ  يسقطُ 
 . بهِ إلاَّ   يصحُّ لاَ ا مَ  هِ استيفائِ 

 .العلماءِ  جمهورِ  عندَ  فاسدُ ال هوَ  :والباطلُ 
َ يُ  ا لمْ مَ  كلُّ  :الباطلُ  :فقالَ  ,بينهما قَ ففرَّ  أبو حنيفةَ  وخالفَ   ووصفهِ  بأصلهِ  عْ شرْ

ِ ا مَ  فهوَ  :ا الفاسدُ وأمَّ  ,والميتةِ  الحر والدمِ  كبيعِ  ,بوجهٍ  حقيقةٌ  لهُ  تُ بُ ثْ  تَ فلاَ   هِ بأصلِ  عَ شرُ
 لةِ دوالمبا البيعِ  فأصلُ  ,الربا كبيوعِ  ,الخللِ  منَ  ا على نوعٍ لاشتمالهِ  ;هِ وصفِ  دونَ 

 ,مةُ رَّ حَ المُ  الزيادةُ  وهيَ  ;الخللِ  نَ مِ  على نوعٍ  مشتملةٍ  صفةٍ ￯ على رَ جَ  هُ لكن ,مشروعٌ 
 لَ صَ إذا اتَّ  كِ لْ المِ  في إفادةِ  الصحيحَ  كُ ارِ شَ يُ  الفاسدَ  البيعَ  علَ جَ  بينهما بأنْ  قَ وفرَّ 

 .)٤(والباطلِ  الصحيحِ  بينَ  متوسطةً  رتبةً  الفاسدُ  وبهذا يكونُ  ,بالقبضِ 
                                                 

 ).٦٣(ص ), الشرح الكبير٧٨(ص انظر: شرح المحلي )١(
 ).٥٢(ص ), المصباح المنير٣٦(ص انظر: مادة (بطل) في مختار الصحاح )٢(
رادُ بهِ «): ١/٤٥٢انظر: الموافقات ( )٣( آثارِ العملِ عليهِ في الدنيا, كما نقولُ في  عدمُ ترتُّبِ  :يُ

ئةٍ  برِ , ولا مُ ئةٍ زِ : إنها غيرُ مجُ طةٍ  العباداتِ سقِ , ولا مُ : إنها باطلةٌ بذلكَ  للذمةِ ; فكذلكَ نقولُ للقضاءِ
دَ الشارعُ فيها ا لما قَصَ ا; فإنَّ كونَ العبادةِ باطلةً إنما هو لمخالفتِهَ  .»المعنى, غيرَ أنَّ هنا نظرً

 ).١/٢٥٧انظر: البحر المحيط في أصول الفقه ( )٤(
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في  سواءٌ  هما بلْ  ,والفاسدِ  الباطلِ  بينَ   فرقَ لاَ  هُ أنَّ  منْ  الجمهورُ  ا عليهِ مَ  والصوابُ 
± ² ³ °  ﴿ :ا فقالَ فاسدً  هُ وجودُ  نُ كِ مْ ا يُ تعالى مَ  ى االلهُمَّ سَ  فقدْ  ,المعنى والحكمِ 

 ¸¶ µ ´﴾ ] :الباطلِ  بينَ  التفريقِ  منَ  الفقهاءُ  هُ ما ذكرَ  لا يعارضُ وهذا  ,]٢٢الأنبياء 
على  الردُّ  والفاسدِ  الباطلِ  بينَ  التفريقِ  بنفيِ  همْ مرادَ  فإنَّ  ,الأبوابِ  في بعضِ  والفاسدِ 

 فإنه فاسدٌ  هِ صفِ لو أمْ  هِ لعينِ  أكانَ  سواءٌ  ;ا عنهُ منهيă  ا كانَ مَ  كلَّ  نَّ أ وذلكَ  ,الحنفيةِ 
 .)١(وباطلٌ 

 وهوَ  ,والفسادِ  الصحةِ  غيرِ  ى آخرَ نً عْ مَ لِ فَ  الجمهورِ  عندَ  تفريقٍ  منْ  ا جاءَ ا مَ وأمَّ 
 .على الأفعالِ  المترتبةِ  الأحكامِ  بينَ  التمييزُ 

 
אא 

هُ « قْ الْفِ مِ : وَ لْ نَ العِ صُّ مِ مُ  ,أَخَ لْ الْعِ لُو: وَ ةُ المَْعْ فَ رِ عْ اقِعِ مَ وَ بِهِ في الْوَ ا هُ لىَ مَ  .مِ عَ
لُ  هْ الجَْ اقِعِ  :وَ وَ فيِ الْوَ ا هُ لافِ مَ لىَ خِ ءِ عَ ْ رُ الشيَّ وُّ  ».تَصَ

هُ   زَ ـيَّ مَ فَ  ,لمعنى الفقهِ  وبيانٍ  إيضاحٍ  هذا مزيدُ  )العلمِ  نَ مِ  أخصُّ  والفقهُ (: $قولُ
َ  ;العلمُ  وهوَ  بهِ  ا يشتبهُ مَ  وبينَ  الفقهِ  بينَ   نْ مِ  أخصُّ  ,ااصطلاحً  معنى الفقهِ  أنَّ  وبينَّ

 العلمُ ا أمَّ و ,الشرعيةِ  الأحكامِ  معرفةِ بـ يختصُّ  في الاصطلاحِ  فالفقهُ  ;معنى العلمِ 
 وغيرِ  والتاريخِ  والنحوِ  والتفسيرِ  الحديثِ  كمعرفةِ  ,هذا نْ مِ  أعمُّ  ا هوَ مَ على  طلقُ يُ ف

 .ذلكَ 
 ,ااصطلاحً  العلمِ  نَ مِ  أخصُّ  الفقهَ  وكما أنَّ  ,افقهً  علمٍ  كلُّ  وليسَ  ,علمٌ  فقهٍ  فكلُّ 

 ,بالفهمِ  كُ درَ ا يُ مَ  يشملُ ف ,المعرفةُ  :والعلمُ  ,الفهمُ  :لغةً  لفقهُ فا ,في اللغةِ  كذلكَ  فهوَ 
                                                 

 ).٣/١١١١انظر: التحبير شرح التحرير ( )١(
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 .)١(أعمَّ  فيكونُ  ,بالحسِّ  كُ رَ دْ ا يُ ومَ  ,بالعقلِ  كُ رَ دْ ا يُ مَ و
هُ   نَ مِ  أخصُّ  الفقهَ  أنَّ  ا ذكرَ لمَّ  )بهِ  ا هوَ على مَ  المعلومِ  معرفةُ  والعلمُ (: $قولُ

َ  العلمِ   فالعلمُ  ,المراتبِ  وستأتي بقيةُ  ,الإدراكِ  أعلى مراتبِ  وهوَ  ,العلمِ  حقيقةَ  بينَّ
 أنَّ  كإدراكِ  ,امعدومً  أمْ ا موجودً  أكانَ  سواءٌ  ,ا للواقعِ ا مطابقً إدراكً  الشيءِ  إدراكُ 

 ,لعلمَ ا نيُ الباقلاَّ  فَ رَّ ع ذابهو ,تعالى حادثٌ  ا سو￯ االلهِ مَ  وأنَّ  ,ناطقٌ  حيوانٌ  الإنسانَ 
 :وجوهٍ  منْ  عليهِ  ضَ اعترُ  قدِ و

 معرفةِ   بعدَ إلاَّ  عرفُ فلا يُ  ,العلمِ  نَ مِ  مشتقٌّ  المعلومُ ف ;دورَ ال يستلزمُ  هأن :الأولُ 
 .العلمِ 

 قدْ و ,العلمِ  أهلِ  عامةِ  عندَ  ى معرفةً مَّ سَ تعالى لا يُ  االلهِ علمُ ف ;جامعٍ  غيرُ  أنهُ  :الثاني
 .ى معرفةً مَّ سَ  يُ لاَ  االلهِ علمَ  على أنَّ  الإجماعَ  همْ ى بعضُ حكَ 

 .)٢(هذا الاعتراضَ  فيسقطُ  ;ى العلمِ أتي بمعنت قدْ  المعرفةَ  إنَّ  :وقيلَ 
 لاَ  الواقعَ   يطابقُ  لاَ ماَ ف ;هِ يلإ  حاجةَ لاَ  حشوٌ  )بهِ  ا هوَ على مَ ( :هَ قولَ  أنَّ  :الثالثُ 

 وأجودُ  .علماً  هُ صاحبُ  هُ الذي يظنُّ  بِ كَّ رَ المُ  لِ الجه راجِ لإخ أنهُ  والظاهرُ , )٣(ماً لْ ى عِ مَّ سَ يُ 
ا عليهِ  ا هوَ على مَ  الشيءِ  إدراكُ  إنهُ  :العلمِ  في تعريفِ  الُ قَ ا يُ مَ  ا جازمً  .إدراكً

ْ ا لاَ ممَّ  العلمَ  إلى أنَّ  العلماءِ  بعضُ  ذهبَ  وقدْ   إمكانِ  لعدمِ  الحدودُ  ي فيهِ رِ  تجَ
 .)٤(هحدِّ 

                                                 
 ).١/١٣), البحر المحيط في أصول الفقه (١/١٦٠انظر: التحبير شرح التحرير ( )١(
 ).١/٢٣٢انظر: التحبيرشرح التحرير ( )٢(
 ).١/٢١٩انظر: التحبيرشرح التحرير ( )٣(
 ).١/١١ول الأحكام للآمدي (انظر: الإحكام في أص )٤(



RX@  شذرات ࡩي شرح الورقات 

هُ   إدراكُ  الجهلَ  إنَّ  :أيْ  )هِ بِ  ا هوَ مَ  على خلافِ  الشيءِ  رُ وُّ صَ تَ  والجهلُ (: $قولُ
 لجهلُ ا وهوَ  ,الجهلِ  مطلقِ  نْ مِ  أخصُّ  هذاو, في الواقعِ  عليهِ  ا هوَ مَ  على خلافِ  الشيءِ 

ا نَ علمِ  كعدمِ  ,امطلقً  بالشيءِ  العلمِ  عدمُ  الذي هوَ  البسيطِ  الجهلِ  قسيمُ  وهوَ  ,بُ كَّ رَ المُ 
 ا عنْ خاليً  الذهنُ  فيهِ  ا يكونُ ممَّ  ذلكَ  ونحوِ  ,البحارِ  في بطونِ  وبماَ  ,الأرضينَ   تحتَ بماَ 

 ,بالشيءِ  العلمِ  انتفاءُ  :الجهلُ  :الَ قَ يُ  أنْ  للجهلِ  الجامعَ  التعريفَ  لذا فإنَّ و; )١(رٍ وُّ تصَ  أيِّ 
 ,قعِ في الوا عليهِ  ا هوَ مَ  على خلافِ  هِ رِ وُّ صَ تَ بِ  اوإمَّ  ,البسيطُ  هوَ و ,أصلاً  هِ إدراكِ  ا بعدمِ إمَّ 

 .)٢(هُ يجهلُ  بأنه وجهلاً  ,كِ درَ  بالمُ جهلاً  :جهلينِ  فيهِ  لأنَّ  ;بُ كَّ رَ المُ  وهوَ 
 

א 
يُّ « ورِ ُ مُ الضرَّ لْ الْعِ لال :وَ تِدْ اسْ نْ نَظَرٍ وَ عُ عَ قَ ا لا يَ بُ  .مَ تَسَ مُ المُْكْ لْ ا الْعِ أَمَّ و  :وَ هُ فَ

لالِ  تِدْ الاسْ لىَ النَّظَرِ وَ قُوفُ عَ النَّظَرُ  .المَْوْ لالُ : وَ تِدْ الاسْ . وَ رُ فيِ المَْنْظُورِ فِيهِ كْ وَ الْفِ : هُ
لِيلُ  الدَّ . وَ لِيلِ لَبُ الدَ دُ إِلىَ المَْطْلُوبِ  :طَ شِ وَ المُْرْ  ».هُ

هُ   في ذكرِ  شروعٌ هذا  )واستدلالٍ  نظرٍ  عنْ  يقعُ ا لا مَ  الضروريُّ  والعلمُ (: $قولُ
 علمٌ  :نوعانِ  بهذا الاعتبارِ  وهوَ  ,هِ إداركِ و هِ حصولِ  صفةِ  باعتبارِ  العلمِ  أقسامِ 

 .بٌ كتسَ مُ  علمٌ و ,ضروريٌ 
 منَ  في النفسِ  يحصلُ  امَ  بأنهُ  هَ فَ فعرَّ  الضروريِّ  العلمِ ب المصنفُ  بدأَ  وقدْ 

هذا  يَ مِّ سُ و .دليلٍ  ولا طلبِ  ولا تأملٍ  فكرٍ  واسطةِ  غيرِ  نْ مِ فيها  ويستقرُّ  ,المعلوماتِ 
بشكٍّ ولا  هِ نفسِ  عنْ  هُ دفعُ  نُ مكِ  يُ على وجهٍ لاَ  صلُ يح بهِ  العلمَ  نَّ لأ ;اضروريă  علماً  النوعُ 

                                                 
 ).١/٧٧), شرح الكوكب المنير (١/١٠٠انظر: البحر المحيط في أصول الفقه ( )١(
 ).٢٤(ص انظر: غاية الوصول في شرح لب الأصول )٢(
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 نفسَ  ا لزمَ مَ  هوَ « :فقالَ  همْ بعضُ  هُ فَ عرَّ  ولذلكَ  ;عنهُ   انفكاكَ ا لاَ ثبوتً  فيثبتُ  ,شبهةٍ ب
 .)١(»عنهُ  الخروجُ  هُ مكنُ  يُ ا لاَ لزومً  المكلفِ 

التي  وهيَ « :هذا النوعِ  فِ في وص فقالَ  ,إلى هذا المعنى في البرهانِ  أشارَ  وقدْ 
 .)٢(»رٍ بُّ دَ إلى تَ  احتياجٍ  غيرِ  عليها منْ  العقلُ  يهجمُ 

 العلمُ  :فقالوا ,بينهما همْ بعضُ  قَ فرَّ و ,)٣(البديهيِّ  هم بالعلمِ بعضُ  سماهُ  وقدْ 
 فماَ  البديهيُّ  العلمُ ا وأمَّ  ,النظرِ  بواسطةِ  بهِ  إلى التصديقِ  العقلُ  ا اضطرَّ مَ  الضروريُّ 

 ,الجزءِ  منْ  أعظمُ  الكلَّ  بأنَّ  كالعلمِ  ,نظرٍ  إلى واسطةِ  احتياجٍ  غيرِ  منْ  بالبديهةِ  كُ رَ دْ يُ 
 .)٤( يجتمعانِ لاَ  والإثباتَ  النفيَ  وأنَّ 

هُ  ْ لم هذا مثالٌ  )الخمسِ  بإحد￯ الحواسِّ  الواقعِ  كالعلمِ (: $قولُ  بهِ  لُ صُ ا يحَ
 جمعُ  :والحواسُّ  ,الظاهرةِ  الحواسِّ  بواسطةِ  الإنسانُ  هُ كُ رِ دْ يُ  امَ  وهوَ  ,الضروريُّ  لعلمُ ا

ْ  قوةٌ  :هيَ و ,ةٍ حاسَّ   :نوعانِ  هيَ و .الأشياءِ  حقائقِ  إدراكُ  ابهَ  لُ صُ يحَ
 ,السمعُ  :ا المصنفُ هَ ي ذكرَ تال الخمسُ  هيَ و :ظاهرةٌ  حواسُّ  :الأولُ  النوعُ 

 إلى أكثرَ   يحتاجُ لاَ  الحواسِّ  بهذهِ  العلمِ  حصولُ و .والذوقُ  ,واللمسُ  ,والشمُّ  ,والبصرُ 
 .هُ كَ رِ دْ لتُ  إلى الشيءِ  ةِ الحاسَّ  وصولِ  نْ مِ 

 ;ابهَ  الضروريِّ  مِ العل حصولِ  حيثُ  منْ  نِ وعان وهيَ  ,باطنةٌ  حواسُّ  :الثاني النوعُ 
 والريِّ  والشبعِ  والعطشِ  بها كالجوعِ  أحسَّ  لمنْ  الضروريُّ  ا العلمُ بهَ  لُ ا يحصُ منها مَ ف

 بهِ  يحسُّ ا مَ هكذا و ,النفسِ  أحوالِ  منْ  ذلكَ  وِ ونح والألمِ  واللذةِ  والحزنِ  والفرحِ 
                                                 

 ).١/٦٧انظر: مختصر التحرير شرح الكوكب المنير ( )١(
 ).١/٣٦انظر: البرهان في أصول الفقه ( )٢(
 ).٥/٤٤٩زي (انظر: المحصول للرا )٣(
 ).٢/٨٢انظر: شرح مختصر الروضة ( )٤(
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 االلهُ  ا فطرَ ممَّ  إليهِ  والافتقارِ  لهُ  والذلِّ  هِ مِ وتعظي سبحانهُ  االلهِ ةِ محبَّ  منْ  هِ نِ في باط الإنسانُ 
 ;والفراسةِ  ,التخمينِ و ,الحدسِ ك ضروريٌّ  علمٌ  بهِ  لُ  يحصُ ا لاَ ومنها مَ  ,)١(عليهِ  القلبَ 
 .استدلالٍ و ,تفكيرٍ  إلى أنها تحتاجُ  وذلكَ 

هُ   هذهِ  )واللمسِ  ,والذوقِ  ,والشمِّ  ,والبصرِ  ,السمعِ  ةُ حاسَّ  :التي هيَ (: $قولُ
 .بها المحسوساتُ  كُ رَ دْ التي تُ  الخمسِ  الحواسِّ ب للمقصودِ  بيانٌ 
 ,الأصواتِ  بها إدراكُ  يحصلُ  قوةٌ  وهيَ , السمعُ  :المؤلفُ  ا ذكرَ ممَّ  ولىَ الأُ  الحاسةُ ف

 .نُ الأذ :هاوآلتُ 
 ,والألوانِ  ,الأضواءِ  بها إدراكُ  يحصلُ  قوةٌ  وهيُ  ,البصرُ  :الثانيةُ  الحاسةُ و

 .العينُ  :هاوآلتُ  ,ذلكَ  وغيرِ  ,الأشكالِ و
 .الأنفُ  :هاوآلتُ  ,الروائحِ  بها إدراكُ  يحصلُ  قوةٌ  وهيَ , الشمُّ  :الثالثةُ  ةُ الحاسَّ و
 .اللسانُ  :هاوآلتُ  ,طعومِ الم بها إدراكُ  يحصلُ  قوةٌ  وهيَ , الذوقُ  :الرابعةُ  الحاسةُ و
 الحرارةِ  بها إدراكُ  يحصلُ  ,البدنِ  في جميعِ  قوةٌ  وهيَ , اللمسُ  :الخامسةُ  الحاسةُ و

 .)٢(ذلكَ  وغيرِ  ,والخشونةِ  ,والنعومةِ  ,واليبوسةِ  ,والرطوبةِ  ,والبرودةِ 
هُ  في  والتواترُ  ,الضروريُّ  العلمُ  بهِ  يحصلُ  آخرُ  طريقٌ هذا  )بالتواترِ  أو(: $قولُ

ِ  كثيرٌ  عددٌ  ا رواهُ مَ  :وفي الاصطلاحِ  ,التتابعُ  :اللغةِ   ,على الكذبِ  مْ هُ تواطؤَ  العادةُ  يلُ تحُ
 .الخبرِ  في بابِ  هُ وسيأتي بيانُ  .الحسَّ  مْ هِ نقلِ  مستندُ  وكانَ  ,إلى منتهاهُ  مْ هِ مثلِ  عنْ 

هُ  هذا ثاني  )والاستدلالِ  على النظرِ  الموقوفُ  فهوَ  بُ سَ تَ كْ المُ  ا العلمُ وأمَّ (: $قولُ

                                                 
 ).٤/١٢١انظر: درء تعارض العقل والنقل ( )١(
 ).١/٩٥), المستصفى في علم الأصول (١/٨١انظر: العدة في أصول الفقه ( )٢(
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الذي  النظريُّ  الكسبيُّ  العلمُ  وهوَ , هِ وإداركِ  هِ حصولِ  صفةِ  باعتبارِ  العلمِ  يِ عَ وْ نَ 
ا إلى مَ  بالنظرِ  صلى الله عليه وسلم الرسولِ  بصدقِ  كالعلمِ  ,والاستدلالِ  على النظرِ  هُ حصولُ  يتوقفُ 

 أدلةِ  منْ  ا جاءَ إلى مَ  بالنظرِ  الصلاةِ  بوجوبِ  وكالعلمِ  ,الآياتِ  منَ  تعالى بهِ  االلهُ  دهُ أيَّ 
 َ  .اوجوبهِ
 بناءً على أنه يكونُ  ,الاستدلاليِّ  والعلمِ  ,النظريِّ  بالعلمِ  :ى هذا النوعُ مَّ سَ ويُ 
 .)١(الاستدلالِ و بالنظرِ 

هُ   الواردِ  لنظرِ ا معنى بيانُ هذا  )فيهِ  المنظورِ  في حالِ  الفكرُ  هوَ  :والنظرُ (: $قولُ
 لِ التأمُّ بمعنى  يكونُ بفي  يَ دِّ ا عُ إذ في اللغةِ  فهوَ  ,بِ المكتسَ  العلمِ  في تعريفِ 

 بهِ  كُ رَ دْ يُ  يٍّ رِ وُّ صَ تَ  بمطلوبٍ  أو ظنٌّ  علمٌ  عنهُ  وينتجُ  ,في الشيءِ  والفكرِ  صِ حُّ فَ والتَ 
في  النفسِ  حركةُ  :والفكرُ  .)٢(إلى شيءٍ  شيءٍ  نسبةُ  فيهِ  يكونُ  تصديقيٍّ  أو الشيءِ  حقيقةُ 

 .ذلكَ  غيرُ  وقيلَ , )٣(لاً يتخي :ىسمَّ تُ ف ا في المحسوساتِ هَ ا حركتُ وأمَّ  ,المعقولاتِ 
هُ   وهوَ  ,الدليلِ  منَ  استفعالٌ  :الاستدلالُ  )الدليلِ  طلبُ  والاستدلالُ (: $قولُ

 لأنهُ  ;الاستدلالِ  نَ مِ  أعمُّ  فالنظرُ  وعليهِ  ;تصديقيٍّ  ليؤدي إلى مطلوبٍ  ;الدليلِ  طلبُ 
 .)٤(بالتصديقاتِ  فخاصٌّ  ا الاستدلالُ وأمَّ  ,والتصديقاتِ  في التصوراتِ  يكونُ 

 ا أمْ إجماعً  ا أمْ نصă  الدليلُ  أكانَ  سواءٌ  ,الدليلِ  على ذكرِ  الاستدلالُ  طلقُ يُ  وقدْ 
 .)٥(الفقهاءِ  في عرفِ  المشهورُ  كما هوَ , هغيرَ  ا أمْ قياسً 

                                                 
 ).٥٣(ص ), إجابة السائل شرح بغية الآمل١/٨٢انظر: العدة في أصول الفقه ( )١(
 ).١/٢٢), إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (١/٢١١انظر: نفائس الأصول ( )٢(
 ).١/٢١٣), التحبير شرح التحرير (١/٣٢انظر: البحر المحيط في أصول الفقه ( )٣(
 ).٢/٢٠٦انظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ( )٤(
 ).٤/١٢٥انظر: الإحكام للآمدي ( )٥(
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هُ   دُ شِ رْ ـوالمُ  ,لغةً  هذا معنى الدليلِ  )إلى المطلوبِ  دُ شِ رْ ـالمُ  هوَ  والدليلُ (: $قولُ
 ا بهِ مَ  هوَ و ,هُ نفسُ  الدليلُ  :الثانيو ,للدليلِ  الناصبُ  :الأولُ  :ئينِ على شي قُ لَ طْ يُ 

 .الإرشادُ 
 إلى مطلوبٍ  فيهِ  النظرِ  بصحيحِ  لُ صُّ وَ التَّ  ا يمكنُ مَ  :فالدليلُ  ,ا في الاصطلاحِ وأمَّ 

 .خبريٍّ 
وهذا  ,أو ظنيٍّ  قطعيٍّ  بطريقٍ  المطلوبَ  ا أفادَ مَ  يشملُ  الدليلَ  أنَّ  هِ كلامِ  وظاهرُ 

 ,والأقيسةِ  النصوصِ  لى ظواهرِ ع الدليلَ  ونَ قُ لِ طْ يُ  حيثُ  ;الفقهاءِ  اصطلاحَ  قُ افِ وَ يُ 
 أفادَ ا ا مَ أمَّ  ,اقطعيă   كانَ بماَ  الدليلِ  اسمَ  ونَ فيخصُّ  الأصوليينَ  وبعضُ  ونَ مُ لِّ كَ ـتَ ـا المُ وأمَّ 
 ă١(ةً ارَ أمَ  هُ فيسمونَ  اظن(. 

 
אא 

الظَّنُّ « ْ : وَ رِ تجَ نَ الآخَ رُ مِ هَ ا أَظْ َ همُ دُ نِ أَحَ يْ رَ يزُ أَمْ كُّ  .وِ الشَّ ةَ : وَ يَّ زِ نِ لا مَ يْ رَ يزُ أَمْ وِ ْ تجَ
رِ لأحَ  لىَ الآخَ ا عَ َ همِ  ».دِ

هُ  َ أحدُ  أمرينِ  تجويزُ  والظنُّ (: $قولُ  هُ ا ذكرَ هذا ثاني مَ  )الآخرِ  نَ مِ  ا أظهرُ همُ
 دونَ  الشيءِ  إداركُ  :في اللغةِ  الظنُّ و ,الظنُّ  وهوَ  ,الأشياءِ  إدراكِ  مراتبِ  نْ مِ  المؤلفُ 

» ¬ ® ¯ °  ﴿ :تعالى االلهِ  في قولِ كماَ  ,اليقينِ على  الظنُّ  قُ طلَ يُ  وقدْ  ,يقينٍ 
 .]٤٦البقرة: [ ﴾± ² ³ 

وفي هذا  ,رِ الآخَ  نَ مِ  هما أظهرُ أحدُ  أمرينِ  تجويزُ  :بأنهُ  هُ فَ رَّ عَ فَ  ا في الاصطلاحِ وأمَّ 
َ  التعريفِ   منَ  الراجحُ  هوَ  بلْ  ,التجويزِ  نفسَ  هوَ  ليسَ  الظنَّ  فإنَّ  ;ومسامحةٌ  زٌ وُّ تجَ

                                                 
 ).١/٥٢), شرح الكوكب المنير (١٣٨(ص ), التحقيقات٢/٦٧٣انظر: شرح مختصر الروضة ( )١(
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زَ جَ المُ   منِ  الراجحُ  الطرفُ  هوَ  فالظنُّ  ,راجحٌ  تجويزٌ بأنه  مْ هُ بعضُ  هُ فَ رَّ عَ  ولذلكَ  ;نِ يْ وَّ
 .)١(احتمالينِ 

هُ  َ  ةَ يَّ زِ  مَ لاَ  أمرينِ  تجويزُ  والشكُّ (: $قولُ  مراتبِ  هذا ثالثُ  )رِ ا على الآخَ لأحدهمِ
 فهوَ  ا في الاصطلاحِ وأمَّ  ,على الظنِّ  يطلقُ  :في اللغةِ  وهوَ  ,الشكُّ  وهوَ  ,الأشياءِ  اكِ إدر

زِ  عندَ  رِ ا على الآخَ همِ دِ لأحَ  حَ رجِّ  مُ لاَ  أمرينِ  تجويزُ  :أنهُ  نْ مِ  المصنفُ  ا ذكرَ مَ  وفي  ,المجوِّ
َ لا أنَّ  والأقربُ  ,الظنِّ  في تعريفِ  مَ ما تقدَّ  نظيرُ  ,مسامحةٌ  هذا التعريفِ   في ثبوتِ  دَ دُّ ترَ

َ أحدِ  حانِ جْ رُ  ومعَ  ,شكٌّ  على السواءِ  هِ أو نفيِ  شيءٍ   ووهمٌ  ,الراجحِ  للطرفِ  ا ظنٌّ همِ
 .المرجوحِ  للطرفِ 

 ,لهُ  ةِ المضادَّ  الأقسامِ  وضبطُ  ,العلمِ  ها عنِ تمييزُ  ,والشكِّ  الظنِّ  ذكرِ  منْ  والغرضُ 
 ,بالعلمِ  الفقهِ  أصولِ  مسائلِ  إلى معرفةِ  لُ صَّ وَ تَ يُ  فتارةً  ,هِ وغيرِ  في هذا العلمِ  ولها مدخلٌ 

 .بالشكِّ  وتارةً  ,بالظنِّ  وتارةً 
 

אא 
هِ « قْ ولُ الْفِ أُصُ َالِ : وَ جمْ بِيلِ الإِ لىَ سَ هُ عَ قُ رُ ا ,طُ َ لالِ بهِ يَّةُ الاستِدْ يْفِ كَ . وأبوابُ أصولِ وَ

, وال , والأمرُ والنهيُ : أقسامُ الكلامِ , والظاهرُ الفقهِ , والمجملُ والمبينُ عامُّ والخاصُّ
, والحظرُ  , والأخبارُ , والقياسُ , والإجماعُ , والناسخُ والمنسوخُ , والأفعالُ والمؤولُ

, وصفةُ المُفتِي والمُستفتِي, وأحكامُ المجتهدينَ  , وترتيبُ الأدلةِ  »والإباحةُ
هُ  هذا  )بها الاستدلالِ  فيةُ وكي الإجمالِ  على سبيلِ  هُ طرقُ  :الفقهِ  وأصولُ (: $قولُ

                                                 
), إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ١/٥٧انظر: البحر المحيط في أصول الفقه ( )١(

)١/٢٢.( 
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 :أيْ  ,الفقهِ  بأصولِ  الموسومُ  العلمُ  وهوَ  ,هِ لمضمونِ  وبيانٌ  ,هذا المتنِ  لموضوعِ  تعريفٌ 
 .ى عليهانَ بْ التي يُ  هُ سُ سُ أُ 

هُ  :  )الإجمالِ  على سبيلِ  هُ طرقُ (: $قولُ  تحصيلِ  سبلُ  هيَ  الفقهِ  أصولَ  نَّ إأيْ
 تعيينٍ  دونَ  جملةً  الشيءِ  جعلُ  فالإجمالُ  ,تفصيلٍ  دونَ  العمومِ  على وجهِ  هِ إدراكِ و الفقهِ 

 وغيرِ  والقياسِ  والإجماعِ  والسنةِ  بالكتابِ  تثبتُ  الأحكامَ  أنَّ  معرفةِ ك ,وتفصيلٍ 
 .)١(ذلكَ 

 دلةِ الأ  فيلاَ  الفقهِ  حصولِ  في طرقِ  يبحثُ  الفقهِ  أصولِ  علمَ  أنَّ  :والمقصودُ 
البقرة: [ ﴾l k  ﴿ :تعالى قولهِ  لالةِ كد, )٢(فقهيةِ ال لمسائلِ ل زئيةِ الج تفصيليةِ ال
الأنعام: [ ﴾¥ ¦ § ¨©  ﴿ :تعالى هِ قولِ  وكدلالةِ  ,الصلاةِ  على وجوبِ  ]٤٣
 :صلى الله عليه وسلم النبيِّ  قولِ  وكدلالةِ  ,الأرضِ  نَ مِ  الخارجِ  زكاةِ  إخراجِ  وجوبِ  على وقتِ  ]١٤١

» ِ  ,هِ في دفنِ  عِ والإسرا ,الميتِ  بتجهيزِ  المبادرةِ  مشروعيةِ على , )٣(»وا بالجنازةِ عُ أسرْ
 ,لهما  عاصبَ لاَ  حيثُ  ,بِ لْ الصُّ  بنتِ  معَ  السدسَ  الابنِ  لبنتِ  على أنَّ  وكالإجماعِ 

ِّ  زِّ رُ الأَ  قياسِ كو  ,ا بيدٍ يدً   بمثلٍ ثلاً  مِ إلاَّ  ببعضٍ  هِ بعضِ  بيعِ  في امتناعِ  على البرُ
 نْ مِ  ليستْ  فقهِ ال نَ مِ ها كلُّ  المسائلُ  فهذهِ  ,اهَ في بقائِ  شكَّ  لمنْ  الطهارةِ  استصحابِ كو

كَ ما توإن ,الفقهِ  أصولِ   .تمثيلاً  الفقهِ  أصولِ  في كتبِ  رُ ذُ
هُ  :  )بها الاستدلالِ  وكيفيةُ (: $قولُ  كيفَ  بهِ  فُ رَ عْ يُ  علمٌ  الفقهِ  أصولَ  نَّ إأيْ

أو  ,أو بالسنةِ  ,بالكتابِ  لُ دَ تَ سْ يُ  كيفَ  :أيْ  ?الفقهِ  لتحصيلِ  الطرقُ  تلكَ  لُ مَ عْ تَ سْ تُ 
                                                 

 ).٨٧(ص ), شرح المحلي١/٦انظر: المعتمد ( )١(
 ).١/١٧), البحر المحيط في أصول الفقه (١/١١٧انظر: شرح مختصر الروضة ( )٢(
), ومسلم في الجنائز/باب الإسراع ١٣٠٥أخرجه البخاري في الجنائز/باب السرعة بالجنازة ( )٣(

 .ڤ) عن أبي هريرة ٩٤٤بالجنازة (
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والمطلقِ  ,والخاصِّ  والعامِّ  ,والمفهومِ  المنطوقِ  دلالاتِ  ومعرفةُ  ?القياسِ أو  ,بالإجماعِ 
 .ذلكَ  ونحوِ  ,الأدلةِ  ومراتبِ  ,دِ قيَّ والمُ 

 الأدلةُ  :الأولُ  :أمورٍ  ثلاثةَ  يتناولُ  الفقهِ  أصولِ  علمِ  موضوعَ  أنَّ  هنا يتبينُ  ومنْ 
 .)١(المجتهدُ  وهوَ  ,لِّ دِ تَ سْ المُ  حالُ  :الثالثُ  ,بها الاستدلالِ  كيفيةُ  :الثانيو ,الإجماليةُ 

هُ   هذا العلمُ  هُ نُّ مَ ضَ تَ ا يَ مَ  في بيانِ  هذا شروعٌ  )الفقهِ  أصولِ  وأبوابُ (: $قولُ
 ا سيأتي منْ لمَ  وتمهيدٌ  ,للتعريفِ  وفي هذا إيضاحٌ  ,هِ موضوعاتِ  أهمُّ  ا هيَ ومَ  ,إجمالاً 

 .في أبوابٍ  ذلكَ  فَ صنَّ  وقدْ  ,تفصيلٍ 
 على تسميةِ  ينَ فِ نِّ صَ المُ  ￯ عملُ رَ جَ  وقدْ  ,المدخلُ  :وهوَ  ,بابٍ  جمعُ  :والأبوابُ 

ا ى كتابً مَّ سَ تُ  وقدْ  ,العلمِ  نَ مِ  تصةٍ مخُ  لجملةٍ  اسمٌ  :فالبابُ  ,ابابً  المتقاربةِ  المشتركةِ  المسائلِ 
 .للمتعلمينَ  هِ إدراكِ  وتسهيلُ  ,العلمِ  تقريبُ  هُ ومقصودُ  هُ غايتُ  ذلكَ  وكلُّ  ,فصلاً  أو

هُ   والعامُّ  ,والنهيُ  والأمرُ  ,الكلامِ  أقسامُ  :الفقهِ  أصولِ  ابُ وأبو(: $قولُ
 ,والمنسوخُ  والناسخُ  ,والأفعالُ  ,والمؤولُ  والظاهرُ  ,والمبينُ  والمجملُ  ,والخاصُّ 
ي فتِ المُ  وصفةُ  ,الأدلةِ  وترتيبُ  ,والإباحةُ  والحظرُ  ,والأخبارُ  ,والقياسُ  ,والإجماعُ 

 .)المجتهدينَ  وأحكامُ  ,يستفتِ والمُ 
 بالبيانِ  المصنفُ ا التي تناولهَ  الفقهِ  أصولِ  علمِ  لأبوابِ  مجملٌ  هذا تعدادٌ 

َّ  اختلفَ  وقدِ  ,ابابً  ينَ عشر نْ ا مِ قريبً  $ عدَّ  وقدْ  ,الرسالةِ  في هذهِ  والإيضاحِ   احُ الشرُ
 ,هاوتفريقِ  الأبوابِ  بعضِ  هم في جمعِ لاختلافِ  فُ ها المصنالتي ذكرَ  الأبوابِ  في عددِ 

ا إلى عشرينَ  يطيُّ رِ مْ العِ  هاأوصلَ  وقدْ    :هِ في نظمِ  قالَ  حيثُ  ;بابً
ــ ــا عش ـــأبوابهُ ــا تُ دُ ـرونَ بابً َ دُ ** سرْ ـــــتُورَ ـــــا سَ ـــــابِ كلُّه  وفي الكت

                                                 
 ).١/١٨٤انظر: التحبير شرح التحرير ( )١(
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 
אאWא 

ا أقسامُ الكلامِ « لامُ  فأمَّ نْهُ الْكَ كبُ مِ َ ا يَترَ لُّ مَ أَقَ نِ : فَ ماَ فِعْل أو ,اسْ مٌ وَ لٌ  أو ,اسْ فِعْ
حَ  فوَ فٌ  أو ,رْ رْ حَ مٌ وَ  ».اسْ

 ,الفقهِ  أصولِ  أبوابِ  منْ  الأولُ  البابُ  هذا هوَ  )الكلامِ  أقسامُ  افأمَّ (: $قولُهُ 
 كلامٌ  الأدلةِ  أصولَ  لأنَّ  ;المصنفُ  بهِ  بدأَ  وقدْ  ,منهُ  ا يتألفُ ومَ  ,الكلامِ  أقسامَ  ويتناولُ 

 النحوِ  علماءِ  عندَ  الكلامِ  مِ أقسا بذكرِ  فبدأَ  ,هِ أقسامِ  ومعرفةِ  هِ إلى معرفتِ  يجَ تِ فاحْ 
ا تفاوتً  التقسيمينِ  بينَ  فإنَّ  ,الأصوليينَ  عندَ  الكلامِ  أقسامِ  ا لذكرِ تمهيدً  ;والعربيةِ 

مَ  وقدْ  ,التقسيمِ  نَ مِ  والقصدِ  إلى الغرضِ  بالنظرِ   :ثلاثةٍ  باعتباراتٍ  الكلامَ  قسَّ
 .التركيبِ  باعتبارِ  الكلامِ  تقسيمُ  :الأولُ 
 .ومعناهُ  هِ مدلولِ  باعتبارِ  لكلامِ ا تقسيمُ  :الثاني

 .الاستعمالِ  باعتبارِ  الكلامِ  تقسيمُ  :الثالثُ 
هُ   ,وحرفٌ  اسمٌ  أوِ  ,وفعلٌ  اسمٌ  أوِ  ,اسمانِ  لكلامُ ا منه يتركبُ  امَ  فأقلُّ (: $قولُ

 الكلامِ  تقسيمُ  وهوَ  ,الكلامِ  في تقسيمِ  الأولُ  الاعتبارُ  هذا هوَ  )وفعلٌ  حرفٌ  أو
 .أقسامٍ  أربعةُ  وهوَ  ,ويتألفُ  منهُ  بُ ا يتركمَ  باعتبارِ 

 ابنُ   قالَ كماَ  ,ى مفيدٌ معنً  ولهُ  أكثرَ  أو كلمتينِ  منْ  بَ ا تركَّ مَ  :العربِ  عندَ  والكلامُ 
  :هِ في ألفيتِ  مالكٍ 

مْ نــا لفــظٌ مفيــدٌ كاســتقِ لِـــم** كلامُ ـــمَّ حـــرفٌ الكَ  واســـمٌ وفعـــلٌ ثُ
ـــمْ لِمـــةٌ والقـــولُ عَ هُ كَ ـــدُ ـــــؤمْ وكِلْمــــةٌ بهــــا** واحِ  كــــلامٌ قــــدْ يُ

 ذلكَ  أنَّ  تبينَ  وبالاستقراءِ  ,اا مفيدً مركبً   إذا كانَ إلاَّ  ,اكلامً  ى الكلامُ مَّ سَ  يُ فلاَ 
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 .المؤلفُ  اهَ ذكرَ  في الجملةِ  أقسامٍ  في أربعةِ  محصورٌ 
 

א 
هُ   ا يتركبُ ممَّ  الأولُ  القسمُ  هذا هوَ  )اسمانِ  الكلامُ  منهُ  يتركبُ  امَ  فأقلُّ (: $قولُ

 أمِ , )أكبرُ  االلهُ ( نحو اوخبرً  أً ا مبتدأكانَ  سواءٌ  اسمينِ  نِ مِ  يتركبَ  أنْ  وهوَ  ,الكلامُ  منهُ 
 فاعلٍ  اسمَ  أمِ , ]٣٦المؤمنون: [ ﴾§ ¨ © ª  ﴿ :هِ نحو قولِ  هُ وفاعلَ  فعلٍ  اسمَ 

 اسمَ  أمِ , ]٤٦مريم: [ ﴾z y x w }|  ﴿ :هِ نحو قولِ  هِ فاعلِ  معَ  مبتدأً 
 مركبةٌ  اسميةٌ  جملٌ  الصورُ  هذهِ  فكلُّ , )زيدٌ  مٌ رَ كْ مُ أَ ( نحو هِ فاعلِ  نائبِ  معَ  مبتدأً  مفعولٍ 

 .عليهِ  متفقٌ  اسمينِ  منِ  الجملةِ  وتركيبُ  ,اسمينِ  منِ 
هُ   أنْ  وهوَ  ,الكلامُ  منهُ  ا يتركبُ الثاني ممَّ  القسمُ  هذا هوَ  )وفعلٌ  اسمٌ  أوِ (: $قولُ

وهذا  ,فعليةٌ  جملٌ  وهذهِ  رمضانُ  وصيمَ  ,زيدٌ  قامَ  :نحو ,وفعلٍ  اسمٍ  منِ  يتركبَ 
 .اتفاقٍ  محلُّ  التركيبُ 

 وهوَ  ,الكلامُ  منهُ  ا يتركبُ ممَّ  الثالثُ  القسمُ  هذا هوَ  )وحرفٌ  فعلٌ  أو( :$قوله 
في  النحاةُ  ا اختلفَ وهذا ممَّ  ,فعليةٌ  جملةٌ  وهذهِ  ,يقمْ  لمْ  أو ,ما قامَ  :نحوُ  وحرفٌ  فعلٌ 

 .السابقِ  هم في القسمِ بعضُ  هُ درجُ يُ  ثُ حي ,لاă قِ تَ سْ  مُ قسماً  هِ عدِّ 
هُ   وهوَ  ,الكلامُ  منهُ  ا يتركبُ ممَّ  الرابعُ  القسمُ  هذا هوَ  )وحرفٌ  اسمٌ  أوِ (: $قولُ

 , مستقلاă قسماً  هِ في عدِّ  النحاةُ  ا اختلفَ ا ممَّ وهذا أيضً  ,يا االلهُ :ذلكَ  ومثالُ  ,وحرفٌ  اسمٌ 
 معرفةُ  ,التقسيمِ  ذكرِ  منْ  فالغرضُ  ,ةِ واللغ النحوِ  كتبُ  هِ هذا وبسطِ  تفصيلِ  ومحلُّ 
 في هذا البحثِ  الفقهاءِ  نَ مِ  بُ لَ طْ  يُ لذا لاَ  ;هُ وتفصيلُ  ذلكَ  لا تحقيقُ  ,المركبِ  نَ مِ  المفردِ 
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 .)١(ا وتفصيلاً تحقيقً  النحوِ  علماءِ  منْ  بُ لَ طْ ا يُ مَ 
 

אאWא 
مُ إِ « نْقَسِ لامُ يَ الْكَ , وَ َنٍّ ا إِلىَ تمَ مُ أَيْضً نْقَسِ يَ , وَ بَارٍ تِخْ اسْ , وَ ٍ برَ خَ , وَ ْيٍ نهَ , وَ رٍ لى: أَمْ

مٍ  سَ قَ ضٍ وَ رْ عَ  ».وَ
هُ   الاعتبارُ  هذا هوَ  )واستخبارٍ  ,وخبرٍ  ,ونهيٍ  ,إلى أمرٍ  ينقسمُ  والكلامُ (: $قولُ

 .ومعناهُ  هِ مدلولِ  باعتبارِ  هُ تقسيمُ  وهوَ  ,الكلامِ  في تقسيمِ  الأول
 .وإنشاءٌ  ,خبرٌ  :قسمانِ   الأصلِ في وهوَ 

 الصدقَ   يحتملُ ا لاَ مَ  :والإنشاءُ  .هِ لذاتِ  والكذبَ  الصدقَ  ا يحتملُ مَ  :فالخبرُ 
 .والكذبَ 

 ,في الإنشاءِ  جُ رِ دَ نْ منها تَ  ثلاثةً  فإنَّ  ,ا المؤلفُ هَ التي ذكرَ  إلى الأقسامِ  وبالنظرِ 
 الجملةِ  حيثُ  نْ مِ  الكلامَ  إنَّ  :الَ قَ يُ  أنْ  ويمكنُ  .والاستخبارُ  والنهيُ  الأمرُ  :وهيَ 

 :إلى قسمينِ  ينقسمُ 
 طلبُ  أو ,تركٍ  طلبُ  أو ,فعلٍ  ا طلبُ إمَّ  وهوَ  ,الطلبَ  يدُ فِ ا يُ مَ  :الأولُ  القسمُ 

 :والثالثُ  . تفعلْ لاَ  :مثلُ  ,النهيُ  هوَ  :والثاني. افعلْ  :مثلُ  ,الأمرُ  هوَ  :فالأولُ  ,إخبارٍ 
 ?زيدٌ  قامَ  هلْ  :مثلُ  ,امُ والاستفه والاستعلامُ  الاستخبارُ  هوَ 

 .والكذبَ  الصدقَ  الذي يحتملُ  الخبرُ  وهوَ  ,الطلبَ   يفيدُ ا لاَ مَ  :الثاني القسمُ 

                                                 
), المستصفى في علم ١/١٨٦), العدة في أصول الفقه (١/١٣٥ينظر: البرهان في أصول الفقه ( )١(

 ).٣/١٢٧٥), التحبير شرح التحرير (٢/١٩الأصول (
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هُ  ضٍ  ,ا إلى تمنٍّ أيضً  وينقسمُ (: $قولُ رْ م ,وعَ  ,النسخِ  هكذا في بعضِ  ) ٍ وقَسَ
 طلبُ  التمنيو ,مُ سَ والقَ  ضُ رْ التمني والعَ  :هِ وأنواعِ  الكلامِ  في أقسامِ  جُ رِ دَ نْ ا يَ وممَّ  :أيْ 

k j i h  ﴿ :تعالى هِ كقولِ  :فالأولُ  ,سرٌ عُ  ا فيهِ مَ  طلبُ  أو ,فيهِ  عَ مَ طْ  مَ ا لاَ مَ 
 p o n m l﴾ ] :² ³  ﴿ :تعالى هِ كقولِ  :والثاني ,]١٩الحاقة ±

 ¶ µ ´﴾ ] :٧٣النساء[. 
 ا.خيرً  عندنا فتصيبَ   تنزلُ ألاَ  :كَ كقولِ , )١(برفقٍ  الطلبُ  هوَ ف ضُ ا العرْ وأمَّ 
 على وجهٍ  مٍ ظَّ عَ مُ  رِ كْ ذِ بِ  القولِ  توكيدُ  وهوَ  ,والحلفُ  اليمينُ  هوَ ف مُ سَ ا القَ وأمَّ 

 حيثُ  منْ  الكلامِ  أنواعِ  منْ  المؤلفُ  هُ ا ذكرَ هذا مَ  .نَّ لتفعلَ  وااللهِ :هُ ومثالُ , )٢(مخصوصٍ 
 في علمِ  إليهِ  اجُ ا يحتعلى مَ  إنما نصَّ  هُ أنواعَ  بْ عِ وْ تَ سْ يَ  لمْ  هُ أنَّ  ظُ حَ لاَ ويُ  ,هِ ومدلولِ  معانيهِ 
 ا لأنَّ وإمَّ  ,اا اختصارً إمَّ  ;الكلامِ  أقسامِ  منْ  جملةً  ولذلك تركَ  ;اغالبً  الفقهِ  أصولِ 

 .)٣(أعلمُ  وااللهُ ,ابهَ  علقُ تَ  يَ لاَ  الأصوليَّ  الغرضَ 
 

אאWאא 
ةٍ « يقَ قِ مُ إِلىَ حَ نْقَسِ رَ يَ هٍ آخَ جْ نْ وَ مِ َازٍ وَ مجَ ةُ  .وَ يقَ قِ الحَْ لىَ : فَ لِ عَ ماَ تِعْ يَ فيِ الاسْ قِ ا بَ مَ

هِ  وعِ ضُ وْ قِيلَ  .مَ بَةِ  :وَ اطَ نَ المُْخَ يْهِ مِ لَ طُلِحَ عَ لَ فِيماَ اصْ مِ تُعْ ا اسْ ازُ  .مَ المَْجَ نْ : وَ زَ بِهِ عَ وِّ ُ ا تجُ مَ
هِ  وعِ ضُ وْ ةُ  .مَ يقَ قِ الحَْ ةٌ : وَ يَّ وِ ا لُغَ يَّةٌ  ,إِمَّ عِ ْ ا شرَ إِمَّ فِيَّةٌ  ,وَ رْ ا عُ إمَّ  »وَ
هُ  مُ  آخرَ  وجهٍ  ومنْ (: $قولُ نْقَسِ في  الثاني الاعتبارُ  هذا هوَ  )ومجازٍ  إلى حقيقةٍ  يَ

                                                 
احِ ٧(ص ), حاشية الدمياطي١٣٠(ص ينظر: الشرح الكبير للعبادي )١( كَ رْ  ), شرح ابن الفِ

 ).١١٩(ص
 ).٩٩(ص ينظر: معجم لغة الفقهاء )٢(
 ).٢٩(ص ), قرة العين٩٤(ص ينظر: شرح المحلي )٣(



TP@ @  شذرات ࡩي شرح الورقات 

 :قسمانِ  وهوَ  ,هِ غيرِ  أو هِ في مدلولِ  هِ استعمالِ  باعتبارِ  الكلامِ  تقسيمُ  وهوَ  ,الكلامِ  تقسيمِ 
 جماهيرُ  إليهِ  ا ذهبَ على مَ  بناءً  على المجازِ  الحقيقةِ  ذكرَ  مَ دَّ وقَ  .)١(ومجازٌ  حقيقةٌ 

 منْ  المجازُ  أوِ  والحقيقةُ  .)٢(على المجازِ  ةٌ مَ دَّ قَ مُ  الحقيقةَ  لى أنَّ إ يينَ وِ غَ واللُّ  الأصوليينَ 
 عوارضِ  أوالمعاني  عوارضِ  نْ مِ  يجعلونهُ  وقدْ  ,الأصوليينَ  أكثرِ  عندَ  الألفاظِ  عوارضِ 

 .)٣(الاستعمالِ 
هُ   في هذا التقسيمِ  الملحوظَ  الاعتبارَ  إلى أنَّ  ةٌ إشار )آخرَ  وجهٍ  نْ ومِ (: $قولُ

ْ لاَ  في التقسيمِ  عَ وُّ نَ هذا التَّ  وأنَّ  ,قَ الذي سبَ  عنِ  يختلفُ  مَ  جُ رِ  يخُ ا شيئً  هِ عن كونِ  المُقسَّ
 .دَ دُّ عَ التَّ  مُ زِ لْ تَ سْ  يَ لاَ  التقسيمِ  اختلافَ  وأنَّ  ,اواحدً 

هُ   يِ مَ سْ قِ  منْ  الأولُ  مُ سقِ ال هوَ  هذا )هِ على موضوعِ  يَ قِ ا بَ مَ  فالحقيقةُ (: $قولُ
 ا وتجليةً توضيحً  بتعريفينِ  ا المؤلفُ هَ فَ عرَّ  وقدْ  ,الحقيقةُ  وهوَ  ,الاستعمالِ  باعتبارِ  الكلامِ 

 هِ حالِ  على في الاستعمالِ  اللفظِ  بقاءُ  :الحقيقةَ  أنَّ  وهوَ  ,الأولُ  التعريفُ  هذا هوَ و ,لهُ 
فيها  مسألةٌ  وهيَ  ,توقيفيةٌ  اللغةَ  إنَّ  :يقولُ  نْ مَ  على قولِ  وهذا مبنيٌّ  .يرٍ يتغ دونَ  الأولى
 .)٤(اللغاتِ  مبدأِ  بمسألةِ  فُ رَ عْ وتُ , شهيرٌ  نزاعٌ  العلمِ  لأهلِ 

                                                 
)١( ) ￯٧/٨٩قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاو :(» , فإنَّ تقسيمَ الألفاظِ إلى حقيقةٍ ومجازٍ

... ا في المائةِ الثانيةِ , وما علمتُهُ موجودً هُ في المائةِ الثالثةِ تْ أوائلُ , وظهرَ  »إنما اشتهرَ في المائةِ الرابعةِ
 اهـ.

 ).٢/٨٣), كشف الأسرار (١/٣٥٩), المستصفى (٢/٩١٠ينظر: المعتمد ( )٢(
 ).٧/٨٨) و(٥/٢٠٠), ومجموع الفتاو￯ (١/٤٤١( ينظر: التحبير شرح التحرير )٣(
)٤( ) ￯وهذا الموضعُ قدْ تنازعَ فيهِ الناسُ «): ١٢/٤٤٧قالَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ في مجموعِ الفتاو

, وهوَ  : إنها توقيفيةٌ . قالَ قومٌ نْ أصحابِ الإمامِ أحمدَ وسائرِ الفقهاءِ وأهلِ الحديثِ والأصولِ مِ
; وهوَ قولُ  قولُ أبي بكرٍ عبدِ  نْ أصحابِ الإمامِ أحمدَ العزيزِ والشيخِ أبي محمدٍ المقدسيِّ وطوائفَ مِ

. وهذا قولُ  ها اصطلاحيٌّ ها توقيفيٌّ وبعضُ : بعضُ ا. وقالَ قومٌ َ همِ  =الأشعريِّ وابنِ فوركٍ وغيرِ
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هُ   الأسدِ  فلفظُ  ,في اللغةِ  الأولِ  هِ وضعِ  على أصلِ  :أيْ  )هِ على موضوعِ (: $قولُ
 ;حقيقةً  يكنْ  لمْ  ذلكَ  إلى غيرِ  في الاستعمالِ  لَ قِ فإذا نُ  ,المفترسِ  للحيوانِ  عَ ضِ وُ  مثلاً 

 أوِ  في الكلامِ  الحقيقةِ  إرادةِ  دلائلِ  نْ ومِ  .هِ على موضوعِ  في الاستعمالِ  قَ بْ يَ  لأنه لمْ 
 .هِ مفهومِ  نفيُ  نَ كِ مْ  يُ وألاَّ  ,ينِ يَ عنَ مَ  منهُ  والمرادِ  هِ في دلالتِ  الكلامُ   يحتملَ ألاَّ  ,اللفظِ 

هُ   التعريفُ  هذا هوَ  )بةِ المخاطَ  نَ مِ  عليهِ  حَ لِ  اصطُ فيماَ  لَ مِ عْ ا استُ مَ  :وقيلَ (: $قولُ
المعاني  ى منَ في معنً  مِ لُّ كَ التَّ  عندَ  هُ إذا جر￯ استعمالُ  اللفظَ  أنَّ  وهوَ , الثاني للحقيقةِ 

 :كلفظِ  ,في اللغةِ  الأولِ  هِ وضعِ  ي على أصلِ بقِ  يكنْ  لمْ  وإنْ  ,المعنى في ذلكَ  حقيقةً  صارَ 
 ةِ مَ تَ تَ خْ والمُ  بالتكبيرِ  ةِ حَ تَ تَ فْ المُ  على العبادةِ  عِ شرال خطابِ في  قُ لَ طْ يُ  فإنهُ  ;الصلاةِ 

 .في هذا اللفظِ  حقيقةً  فصارَ  ,بالتسليمِ 
هُ  زَ مَ  والمجازُ (: $قولُ وِّ ُ  الكلامِ  يِ مَ سْ ثاني قِ  هذا هوَ  )هِ موضوعِ  عنْ  بهِ  ا تجُ

لٌ  :لغةً  والمجازُ  .هِ في مدلولِ  هِ استعمالِ  باعتبارِ  عَ فْ  هُ وأصلُ  ,لعبورُ ا وهوَ  ,الجوازِ  منَ  مَ
ْوَ   لُ عَ فْ والمَ  ,األفً  تْ بَ لِ فقُ  ,ا قبلهامَ  حَ تِ وفُ  ,تْ فسكنَ  ا قبلهاإلى مَ  الواوِ  حركةُ  تْ لَ قِ نُ  ,زٌ مجَ

                                                  = 
. :طوائفَ منهم مُ بشيءٍ : يجوزُ فيها هذا وهذا ولا نجزِ . وقالَ قومٌ هُ وهذا قولُ  ابنُ عقيلٍ وغيرُ

ا. ولم يقلْ إنها كلَّها اصطلاحيةٌ إلاَّ  همِ القاضي أبي يعلى والقاضي أبي بكرٍ بنِ الباقلانيِّ وغيرِ
. والذين قالوا , ورأسُ هذهِ المقالةِ أبو هاشمِ بنُ الجبائيِّ مْ بعهُ نْ اتَّ نَ المعتزلةِ ومَ إنها  :طوائفُ مِ

نْ قالَ هلِ التوقيفُ بالخطابِ أو ب :توقيفيةٌ تنازعوا ,  :تعريفٍ ضروريٍّ أو كليهما? فمَ إنها توقيفيةٌ
الَ  قَ نْ كلامِ االلهِ  :وإنَّ التوقيفَ بالخطابِ فإنه ينبني على ذلكَ أنْ يُ ; لأنها كلَّها مِ إنها غيرُ مخلوقةٍ

هُ الناسُ ابتداءً فيكو عَ ضَ لٌ وَ رتجَ ا أنَّ في أسماءِ الأعلامِ ما هوَ مُ دُ تعالى; لكنْ نحنُ نعلمُ قطعً نُ التردُّ
بُ بقاءَ تلكَ الأسماءِ بألفاظِها في  ا فإنَّ تعليمَ االلهِ لآدمَ بالخطابِ لا يُوجِ . وأيضً في أسماءِ الأجناسِ
بَلَتْ  بَلْ طِيَ كلُّ قومٍ لغةً وتَ ; بلِ المأثورُ أنَّ أهلَ سفينةِ نوحٍ لمَّا خرجوا منَ السفينةِ أُعْ ذريتِهِ

. وهذهِ المسألةُ فيها مْ والنزاعُ فيها بينَ أصحابِنا وسائرِ أهلِ السنةِ يعودُ إلى نزاعٍ  تجاذبٌ  ألسنتُهُ
قُ فيهِ النزاعُ  قَّ تَحَ قٌ معنويٌّ  ,لفظيٍّ فيما يَ  .»وليسَ بينهمْ والحمدُ اللهِ خلافٌ محقَّ
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هنا  للمعنى الاصطلاحيِّ  والمناسبُ  ,زمانٍ  واسمَ  ,مكانٍ  سمَ وا ,اا ميميă مصدرً  يكونُ 
 بابِ  منْ  فهوَ  المكانِ  ا اسمُ وأمَّ  ,بهِ  زٌ وَّ جَ تَ مُ  والمصدرُ  ,مكانٍ  اسمَ  ا أوِ مصدرً  يكونَ  أنْ 

 .)١(الحالِّ  وإرادةِ  المحلِّ  إطلاقِ 
هُ  زَ مَ (: $قولُ وِّ ُ َ مَ  وهوَ  ,المجازِ  هذا تعريفُ  )هِ موضوعِ  عنْ  بهِ  ا تجُ برِ  عنْ  بهِ  ا عُ

ي بهِ  في اللغةِ  الأولِ  هِ وضعِ  أصلِ   ,آخرَ  معنى إلى معنى منْ  عبورٌ  فالمجازُ  ,وتعدَّ
 منْ  وهذهِ  ,في الجودِ  والبحرِ  ,في البليدِ  والحمارِ  ,في الشجاعِ  الأسدِ  كلمةِ  كاستعمالِ 

 .المجازِ  أمثلةِ  أشهرِ 
 ;الحقيقةِ  في تعريفِ  مَ  تقدَّ بماَ  اكتفاءً  للمجازِ  واحدٍ  على تعريفٍ  المؤلفُ  اقتصرَ  قدْ و

 :اأيضً  المجازِ  في تعريفِ  الَ قَ يُ  أنْ  يمكنُ  وعلى هذا ,فُ رَ عْ فبها تُ  الحقيقةِ  ضدُّ  المجازَ  لأنَّ 
 .)٢(بةِ خاطَ المُ  نَ مِ  عليهِ  حَ لِ ا اصطُ مَ  في غيرِ  لَ مِ عْ ا استُ مَ 

 :)٣( يليفيماَ  والمجازِ  الحقيقةِ  بينَ  الفروقَ  العلمِ  أهلِ  بعضُ  أجملَ  وقدْ 
َ  ما يفيدُ  :الحقيقةُ  :الأولُ   المعنى إلاَّ   يفيدُ ما لاَ  :والمجازُ  ,القرائنِ  ا عنِ دً رَّ المعنى مجُ

 .قرينةٍ  معَ 
 .التقييدِ   معَ إلاَّ   يفيدُ ما لاَ  :والمجازُ  ,طلقُ المُ  اللفظُ  هُ ما يفيدُ  :الحقيقةُ  :الثاني

إلى  سبقُ  يِ ما لاَ  :والمجازُ  ,الإطلاقِ  عندَ  هُ فهمُ  للذهنِ  سبقُ يَ  ما :الحقيقةُ  :الثالثُ 
 .الذهنِ 

 .هُ نفيُ  ما يصحُّ  :والمجازُ  ,هُ نفيُ   يصحُّ ما لاَ  :الحقيقةُ  :الرابع
                                                 

 ).١/١٥٣), شرح الكوكب المنير (١/٣٩١انظر: التحبير شرح التحرير ( )١(
احِ  )٢( كَ رْ  ).١١١(ص ), الأنجم الزاهرات١٢٣(ص انظر: شرح ابن الفِ
 ).٧/١٠٠انظر: مجموع الفتاو￯ لابن تيمية ( )٣(
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 الحقيقةِ  تعريفِ  منْ  ا فرغَ لمَّ  ) ٌعرفية أو ,شرعيةٌ  أو ,ا لغويةٌ إمَّ  فالحقيقةُ (: $هُ قولُ 
 :أقسامٍ  ثلاثةُ  وهيَ  ,صلُ الألأنها  ;أولاً  بالحقيقةِ  فبدأَ  ,هماَ مِ يفي تقس عَ شرَ  والمجازِ 

ما  وهيَ  ,في الألفاظِ  لأنها الأصلُ  ;بها المؤلفُ  بدأَ  ,غويةُ اللُّ  الحقيقةُ  :الأولُ  القسمُ 
 .اللغةِ  ها واضعُ عَ وضَ 

 ,للدعاءِ  الصلاةِ  كلفظِ  ,في اللغةِ  لهُ  عَ ضِ فيما وُ  لُ مَ عْ تَ سْ المُ  اللفظُ  هيَ  :وقيلَ 
 .المفترسِ  للحيوانِ  وكالأسدِ 

 .ها الشارعُ عَ وضَ ما  وهيَ  ,الشرعيةُ  الحقيقةُ  :الثاني القسمُ 
 عنِ  للإمساكِ  :الصومِ  فظِ كل ,في الشرعِ  لهُ  عَ ضِ فيما وُ  لُ مَ عْ ستَ المُ  اللفظُ  هيَ  :وقيلَ 
 لعملٍ  الكعبةِ  لقصدِ  :والحجِّ  ,الشمسِ  إلى غروبِ  الفجرِ  طلوعِ  نْ مِ  المفطراتِ 
 .ذلكَ  ونحوِ  ,مخصوصةٍ  على صفةٍ  مخصوصٍ 

 .رفِ العُ  ها أهلُ عَ ما وضَ  وهيَ  ,العرفيةُ  الحقيقةُ  :الثالثُ  القسمُ 
 ,الأصليِّ  معناهُ  ى غيرِ في معنً  لفظٍ  في استعمالِ  رفُ العُ  ما جر￯ بهِ  هيَ  :قيلَ و

ها صَّ خَ  فقدْ  ,الدابةِ  لفظِ  مثلَ  ,هِ بعينِ  حدٍ لأ بُ سَ نْ  يُ ا لاَ عامă ا رفً عُ  يكونَ  ا أنْ إمَّ  رفُ والعُ 
 الفاعلِ  لفظِ  مثلَ  ,ةٍ معين بفئةٍ ا ا خاصă عرفً  يكونَ  ا أنْ وإمَّ  ,الأربعِ  بذواتِ  العامُّ  رفُ العُ 

 .معلومٌ  فعلٌ  إليهِ  دَ نِ سْ أُ  اسمٍ  كلُّ  وهوَ  ,النحويينَ  في اصطلاحِ 
 ا الحقيقةُ وأمَّ  ,رفيةٍ وعُ  ويةٍ غَ إلى لُ  الحقيقةِ  على تقسيمِ  الأصولِ  علماءُ  اتفقَ  وقدْ 
 الصلاةِ  لفظُ  :وقالوا ,اهَ إلى منعِ  نيُّ الباقلاَّ  منهمُ  الأصوليينَ  نَ مِ  جماعةٌ  فذهبَ  ,الشرعيةُ 

َ اعتُ  لكنِ  ,بخيرٍ  لدعاءُ ا :أيْ  غويِّ اللُّ  ا في معناهُ شرعً  لٌ مَ عْ تَ سْ  مُ مثلاً   أوصافٌ  فيهِ  برِ
 م في ذلكَ هُ وخالفَ , )١(الصلاةِ  أعمالِ  نْ مِ  ذلكَ  وغيرِ  ,والسجودِ  كالركوعِ  ,زائدةٌ 

                                                 
 ).٢/٤٧٠), حاشية العطار على شرح جمع الجوامع للمحلي (١/١٧٥انظر: البرهان ( )١(
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 .)١(الجمهورُ 
 

אא 
ازُ « المَْجَ ةٍ  :وَ ادَ يَ ونَ بزِ ا أَنْ يَكُ انٍ  أو ,إِمَّ لٍ  أو ,نُقْصَ قْ ةٍ  أو ,نَ ارَ تِعَ  .اسْ

المَْ  الىَ فَ لِهِ تَعَ وْ ثْلُ قَ ةِ مِ ادَ يَ ازُ بِالزِّ ازُ  .]١١الشورTS R Q﴾ ] :￯  ﴿: جَ المَْجَ وَ
الىَ  عَ لِهِ تَ وْ ثْلُ قَ انِ مِ ائِطِ  .]٨٢: يوسف[ ﴾k j ﴿: بِالنُّقْصَ الغَ ازُ بِالنقل كَ المَْجَ وَ

.فِ  انِ نْسَ نَ الإِ جُ مِ ْرُ ا يماَ يخَ عَ لِهِ تَ وْ قَ ة كَ ارَ ازُ بِالاستِعَ المَْجَ  ﴾k j i h  ﴿: لىَ وَ
 ».]٧٧: الكهف[

هُ  هذا  )استعارةٍ  أوِ  ,نقلٍ  أو ,نقصانٍ  أو ,بزيادةٍ  يكونَ  ا أنْ إمَّ  والمجازُ (: $قولُ
 للمجازِ  كرَ ذَ  قدْ و ,الحقيقةِ  أقسامِ  ذكرِ  منْ  هِ فراغِ  بعدَ  ,المجازِ  أقسامِ  في ذكرِ  شروعٌ 
 .اهَ لأبرزِ  ذكرٌ  وَ ه بلْ  ,هِ أقسامِ  ا لجميعِ حصرً  ذلكَ  وليسَ  ,أقسامٍ  أربعةَ 

 
אאWא 

هُ   هذا هوَ  )﴾TS R Q  ﴿ :تعالى هِ قولِ  مثلُ  بالزيادةِ  فالمجازُ (: $قولُ
 :أيْ  ,بالزيادةِ  المجازُ  وهوَ  ,$ ا المؤلفُ هَ التي ذكرَ  المجازِ  أقسامِ  نْ مِ  الأولُ  القسمُ 
 في ذلكَ  وذكرَ  ,بالمثالِ  المصنفُ  هُ فَ عرَّ  وقدْ  ,ى إلى آخرِ معنً  نْ مِ  هُ تنقلُ  في الكلامِ  زيادةٌ 
 نَ مِ  جماعةٍ  في قولِ  زائدةٌ  الكافَ  فإنَّ  ,﴾TS R Q  ﴿ :تعالى االلهِ قولَ 

 على كلِّ و !زيادةٌ  فيهِ  :الَ قَ يُ  أنْ  نْ مِ  ,تعالى االلهِ  كلامِ  ا معَ بً دُّ تأَ  ;ا صلةً ونهَ مُّ سَ ويُ  ,المفسرينَ 
 ابنُ  قالَ  ,المعنى تأكيدِ ل تْ يدَ هنا زِ  فالكافُ  ,منهُ   فائدةَ لاَ  زائدٌ  االلهِ في كلامِ  فليسَ  حالٍ 

                                                 
 ).١/١٨٩), تيسير التحرير (١/٣٨٧انظر: التقريب والإرشاد ( )١(



TU@ @ لورقاتشذرات ࡩي شرح ا  

 ,أخر￯ مرةً  الجملةِ  إعادةِ  مقامَ  قائمٌ  فهوَ  ,العربِ  في كلامِ  زائدٍ  حرفٍ  كلُّ  :ينِّ جِ 
 .)١(للتأكيدِ  مرتينِ  ,شيءٌ  هُ مثلُ  ليسَ  ,شيءٌ  هُ مثلُ  المعنى ليسَ  فيكونُ 

والمعنى  :وقالوا ,شيءٌ  هِ مثلِ  مثلُ  ليسَ  :والمعنى ,زائدةً  ليستْ  الكافَ  إنَّ  :وقيلَ 
y x w v  ﴿ :تعالى هِ قولِ  نحوُ  ,هنا بمعنى الصفةِ  لُ ثْ فالمِ  ,شيءٌ  هِ صفتِ  مثلُ  ليسَ 

 {z﴾ ] :٢(هاصفتُ  :أيْ , ]٣٥الرعد(. 
 

אאWא 
هُ   مُ القس هذا هوَ  )﴾k j  ﴿ :تعالى هِ كقولِ  بالنقصانِ  والمجازُ (: $قولُ

 نقصانٌ  :أيْ  ,بالنقصانِ  المجازُ  وهوَ  ,$ ها المؤلفُ التي ذكرَ  المجازِ  أقسامِ  نْ الثاني مِ 
 طَ سقِ فأُ  ,﴾k j  ﴿ :تعالى هِ بقولِ  لهُ  لَ ثَّ ومَ  ,ى إلى آخرَ معنً  نْ مِ  هُ غيرِّ يُ  في الكلامِ 

 ليستْ  والقريةُ  ,عقلُ يَ  لمنْ  وجهُ تَ إنما يَ  السؤالَ  أنَّ  نْ مِ  هذا الإسقاطُ  مَ لِ وعُ , )أهلَ ( لفظُ 
 .كذلكَ 

 ,والزيادةِ  بالنقصِ  هُ إعرابُ  يتغيرُ  اللفظَ  أنَّ  ,المجازِ  نَ مِ  القسمينِ  هذينِ  كونِ  ووجهُ 
ً غَ تَ   .ى إلى آخرَ معنً  منْ  اللفظِ   إلى نقلِ ضيِ فْ ا يُ يرُّ

 

                                                 
 ).١/٨٥انظر: شرح الكوكب المنير ( )١(
)٢( : , نحوُ قولِهِ تعالى: وقيلَ : ليسَ كذاتِهِ شيءٌ , أيْ ) هنا بمعنى ذاتِهِ w v u t s  ﴿ (مثلِهِ

x ﴾ ]١٣٧ :البقرة[: , وكقولِهِ : آمنوا بالذي آمنتُمْ بِهِ , ]١٢٢ :الأنعام[ ﴾ u t s r ﴿ , أيْ
, وقيلَ غيرُ  , فليسَ لهُ مثيلٌ حُّ سلبُ الشيءِ منَ المعدومِ : يَصِ . وقيلَ نْ هوَ : كمَ .أيْ  ذلكَ
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אאWא 
هُ  ا هَ التي ذكرَ  المجازِ  قسامِ أ منْ  الثالثُ  القسمُ  هذا هوَ  )بالنقلِ  والمجازُ (: $قولُ

إذا  − المجازِ  أقسامِ  على كلِّ  قُ دُ صْ يَ  وهذا القسمُ  ,بالنقلِ  المجازُ  وهوَ  ,$ المؤلفُ 
 منها منْ  قسمٌ  يخلو فلاَ  −  إلى حالٍ  حالٍ  نْ مِ  اللفظِ  تحويلُ  وهوَ  ,بمعناه اللغويِّ  قَ طلِ أُ 

 .تركيبٍ  أمْ  ,بإضافةٍ  أمْ  استعارةٍ  أمْ  ,زيادةٍ  أمْ  ,بنقصانٍ  أكانَ  سواءٌ  ,بالنقلِ  مجازٍ  نوعِ 
ِ اعْ  ولذلكَ  ;المجازِ  نَ مِ  فليسَ  بالمعنى الاصطلاحيِّ  ا النقلُ وأمَّ   على المؤلفِ  ضَ ترُ

 الدالُّ  فاللفظُ  , منهُ قسماً  وليسَ  ,للمجازِ  مقابلٌ  النقلَ  لأنَّ  ;المجازِ  في أقسامِ  لهُ  هُ كرُ ذِ 
 فإنْ  ,كذلكَ  يكنْ  لمْ  وإنْ  ,المشتركُ  فهوَ  الوضعِ  عليهما بدالاă  كانَ  إنْ  ,فأكثرَ  على معنيينِ 

 .)١(المجازُ  والآخرُ  ,المنقولُ  فهوَ  ه على الثاني أظهرَ دلالتُ  كانتْ 
هُ  ْ  كالغائطِ (: $قولُ  فلفظُ  ,بالنقلِ  للمجازِ  هذا مثالٌ  )الإنسانِ  نَ مِ  جُ رُ فيما يخَ

 عندَ  دُ صَ قْ يُ  هذا المكانُ  انَ ا كولمَّ  ,الأرضِ  منَ  ا انخفضَ لمَِ  في اللغةِ  موضوعٌ  )الغائطِ (
 .الإطلاقِ  عندَ  رُ المتبادَ  هوَ  فأصبحَ  ,إلى الخارجِ  المكانِ  اسمُ  لَ قِ نُ , الحاجةِ  قضاءِ 

في  الدابةِ  لفظِ  مثلُ  ,العرفيةِ   للحقيقةِ مثالاً  حُ لُ صْ يَ  الغائطَ  بأنَّ  هذا المثالُ  شَ وقِ ونُ 
 فُ قُّ وَ تَ  المجازِ  شرطَ  فإنَّ  ;هٌ توجَّ مُ  شٌ وهذا نقا ,الحيوانِ  نَ مِ  الأربعِ  على ذواتِ  هِ إطلاقِ 

 لَ مثَّ  المؤلفَ  ولعلَّ  ,بالغائطِ  الخارجِ  في إرادةِ  إلى قرينةٍ   حاجةَ وهنا لاَ  ,على قرينةٍ  هِ فهمِ 
 .)٢(عرفيةٌ  حقيقةٌ  لهُ  صارَ  قدْ  كانَ  وإنْ  ,اللغويِّ  إلى معناهُ  بالنظرِ  بهِ 

 

                                                 
 ).١/٥٢٦), شرح مختصر الروضة (٢/١٩٦انظر: الفصول في الأصول ( )١(
 ).١/٥٣انظر: الإحكام للآمدي ( )٢(
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אאאWא 
هُ   هذا هوَ  )﴾k j i h  ﴿ :تعالى هِ كقولِ  بالاستعارةِ  والمجازُ (: $ قولُ

 ,بالاستعارةِ  المجازُ  وهوَ  ,$ ها المؤلفُ التي ذكرَ  المجازِ  أقسامِ  منْ  الرابعُ  القسمُ 
 مثلُ  .)١(التشبيهِ  أداةُ  منهُ  تْ فَ ذِ حُ  تشبيهٌ  هيَ و ,والبيانِ  البلاغةِ  أبوابِ  أشرفِ  منْ  هيَ و

 :تعالى هِ بقولِ  المجازِ  نَ مِ  لهذا النوعِ  لمؤلفُ ا لَ ومثَّ  .كالنجمِ  :يْ نجمٌ أ محمدٌ  كَ قولِ 
﴿ k j i h﴾,  َصفاتِ  نْ ا مِ كونهِ  معْ  إلى الجدارِ  تعالى الإرادةَ  االلهُ فأسند 

 ,وانخفضَ  ا مالَ لمَّ  بالشخصِ  الجدارَ  هَ فشبَّ  الانقضاضَ  هِ مقاربتِ  عنْ  كنايةً  ,الأحياءِ 
 .)٢(ذلكَ  أرادَ  بأنهُ 

 
אWאא 

الأمرُ « وبِ : وَ جُ لىَ سبِيلِ الْوُ هُ عَ ونَ وَ دُ َّنْ هُ لِ ممِ وْ لِ بِالقَ عْ اءُ الْفِ عَ تِدْ ةُ  ,اسْ فَ الصِّ وَ
يْهِ  لَ الّةُ عَ لْ : الدَّ عَ يْهِ  ,افْ لَ لُ عَ مَ ْ ينَةِ تحُ رِ نِ الْقَ دِ عَ رُّ التَّجَ طْلاقِ وَ نْدَ الإِ يَ عِ هِ لَّ  ,وَ ا دَ إِلا مَ

لِيلُ عَ  بُ الدَّ نْهُ النَّدْ ادَ مِ يْهِ ا أولىَ أَنَّ المُرَ لَ لُ عَ مَ يُحْ ةُ فَ بَاحَ  ».لإِ
هُ   لأنهُ  ;ى بهِ نَّ وثَ  ,الفقهِ  أصولِ  أبوابِ  الثاني منْ  البابُ  هذا هوَ  )والأمرُ (: $قولُ

 :)٥(في اللغةِ  مرُ الأو .)٤(والابتلاءُ  التكليفُ  لُ يحصُ  بهِ  ولأنَّ , )٣(الخطابِ  أعلى منازلِ  نْ مِ 
                                                 

ا ١٦٩(ص علم البيان )١( , عوضً : زيدٌ أسدٌ , تقولُ هِ معَ حذفِ أداةِ التشبيهِ : تشبيهُ الشيءِ بغيرِ ), وقيلَ
. : زيدٌ كالأسدِ  عنْ

 ).٢/٢٩شرح مختصر الروضة ( )٢(
 ).١/٢١٣عدة في أصول الفقه (ال )٣(
 ).١/١١أصول السرخسي ( )٤(
 ).٥/٢١٥٩ينظر: التحبير شرح التحرير ( )٥(
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آل [ ﴾[ ^ _`  ﴿ :تعالى هِ قولِ  نحو ,لُ الفع بهِ  ادُ رَ ويُ  الأمرُ  قُ لَ طْ ويُ  ,النهيِ  ضدُّ 
 .]٧٣هود: [ ﴾TS R Q P  ﴿تعالى:  هُ قولُ  هُ ونحوُ , في الفعلِ  :أيْ  ,]١٥٩عمران: 

 .]٩٧هود: [ ﴾Ó Ò Ñ Ð  ﴿ :تعالى هُ قولُ  ومنهُ  ,على الشأنِ  الأمرُ  قُ لَ طْ ويُ 
 ,الجمعِ  في صيغةِ  الذي بمعنى الفعلِ  والأمرُ  النهيِ  ضدُّ  الذي هوَ  الأمرِ  بينَ  والفرقُ 
ْ  فالأولُ  ْ  ,أوامرَ  :على عُ مَ يجُ  .)١(أمورٍ  :على عُ مَ والثاني يجُ

هُ  هذا  .)الوجوبِ  على سبيلِ  هُ دونَ  هوَ  نْ ممَّ  بالقولِ  الفعلِ  استدعاءُ (: $قولُ
 يتناولُ  جنسٌ  وهوَ  ,هِ وإيقاعِ  الفعلِ  إيجادِ  طلبُ  :فالأمرُ ا. اصطلاحً  الأمرِ  تعريفُ 

 ,الأدنى نَ مِ  يكونَ  ا أنْ إمَّ  الفعلِ  طلبَ  لأنَّ « ;والالتماسَ  ,والدعاءَ , والشفاعةَ  ,الأمرَ 
 .)٢(»الأمرُ  وهوَ  ,الأعلى نَ مِ  أو ,والتماسٌ  شفاعةٌ  وهوَ  ,المساوي نَ مِ  أو ,سؤالٌ  وهوَ 

هُ   .وكفٍّ  تركٍ  طلبُ  لأنهُ  ;النهيُ  بهِ  خرجَ  )الفعلِ (: $قولُ
 بغيرِ  الفعلِ  استدعاءُ  بهِ  فخرجَ  ,عليهِ  الدالِّ  باللفظِ  :أيْ  )بالقولِ (: $هُ قولُ 

 ;بجامعٍ  ليسَ  هذا التعريفَ  إنَّ  :همبعضُ  ولهذا قالَ  ;والكتابةِ  كالإشارةِ  ,القولِ 
 بأنَّ  عنهُ  رُ ذَ تَ عْ ويُ  ,الحدُّ  لاستقامَ  منهُ  القولِ  لفظُ  طَ سقِ أُ  فلوْ  ,القولِ  بغيرِ  الأمرَ  هِ لإخراجِ 

 كالأمرِ  المجازيُّ  الأمرُ  بهِ  فخرجَ  ,بالقولِ  إنما يكونُ  وهوَ  ,الحقيقيِّ  للأمرِ هنا  تعريفَ ال
 .)٣(هاونحوِ  بالإشارةِ 
 شفاعةٌ  فهوَ  ,هُ مثلُ  هوَ  نْ ممَّ  الفعلِ  استدعاءَ  بهِ  أخرجَ  )هُ دونَ  هوَ  نْ ممَّ ( :$ هُ قولُ 
 يكونُ  وقدْ  ,وسؤالٌ  دعاءٌ  فهوَ  ,أعلى منهُ  هوَ  نْ ممَّ  الفعلِ  استدعاءُ  بهِ  وخرجَ  ,والتماسٌ 

 :الناظمُ  كما قالَ  ,شفاعةً 
                                                 

 ).٢/١٣), المحصول للرازي (١/٥٨ينظر: الإحكام للآمدي ( )١(
 ).٢/٣٤٩شرح مختصر الروضة ( )٢(
 ).٢/٣٤٩شرح مختصر الروضة ( )٣(



TY@ @ لورقاتشذرات ࡩي شرح ا  

ــهُ دعــا ـــــا** أمــرٌ مــعَ اســتعلاَ وعكسُ عَ  وفي التســـــاوي فـــــالتماسٌ وقَ
َ  )هُ دونَ  هوَ  نْ ممَّ ( :هُ وقولُ   وعبرَّ  ,وِّ لُ العُ  على جهةِ  :هِ بقولِ هذا المعنى  عنْ هم بعضُ  عبرَّ

 ,للآمرِ  صفةٌ  :وَّ لُ العُ  أنَّ  ,والاستعلاءِ  وِّ لُ العُ  بينَ  والفرقُ  ,الاستعلاءِ  على جهةِ  :آخرونَ 
 .)١(للخطابِ  صفةٌ  :والاستعلاءُ 

هم أكثرُ  فذهبَ  ?في الأمرِ  شرطٌ  والاستعلاءُ  وُّ لُ العُ  هلِ  الأصوليونَ  اختلفَ  وقدِ 
َ شْ إلى أنه لا يُ   وِّ لُ العُ  معَ  بالقولِ  الفعلِ  استدعاءِ على  الأمرُ  قُ دُ صْ يَ  بلْ  ,ذلكَ  طُ ترَ

 ﴾Ä Ã  ﴿ :هِ لقومِ  قالَ  أنهُ  فرعونَ  عنْ  االلهُ واستدلوا بما قصهُ , )٢(هِ مِ وعد
 .)٣(]٣٥الشعراء: [

هُ   ,والجزمِ  والفرضِ  مِ اللزو وجهِ على  :أيْ  )الوجوبِ  على سبيلِ (: $قولُ
® ¯  ﴿ :تعالى هِ كقولِ  ,الإباحةُ  بهِ  دَ صِ ما قُ و ,والالتماسُ  الدعاءُ  بهِ  فخرجَ 

 منْ  لأنَّ  ;الأمرِ  في حدِّ  لا يدخلُ  الندبَ  أنَّ  المصنفِ  كلامِ  رُ ظاهو, ]٢المائدة: [ ﴾°±
 ,ولا وجوبَ  فيهِ  لا إلزامَ  والندبُ  ,والوجوبِ  الإلزامِ  على سبيلِ  هُ نَ كو الأمرِ  أوصافِ 

 .)٤(الأصوليينَ  جمهورُ  إلى هذا ذهبَ و
ما  وهوَ  ,واللزومِ  الوجوبِ  على سبيلِ  هِ بكونِ  الأمرِ  تقييدِ  إلى عدمِ  آخرونَ  وذهبَ 

 الطاعةِ  واقتضاءُ  المأمورِ  يقتضي طاعةَ  الأمرُ « :قالَ  حيثُ  في التلخيصِ  المصنفُ  هُ رَ رَّ قَ 
 .)٥(»في الندبِ  يتحققُ 

                                                 
 ).٣/١٢كب المنير (), شرح الكو٣/٥انظر: الإبهاج في شرح المنهاج ( )١(
 ).١/٢٤٧انظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ( )٢(
 ).٢/٣٥٠شرح مختصر الروضة ( )٣(
 ).١/١٥٩البرهان في أصول الفقه ( )٤(
). وهو خلاف ما قرره في البرهان في أصول الفقه ١/٢٧٩التلخيص في أصول الفقه ( )٥(

= 



UP@ @  شذرات ࡩي شرح الورقات 

 ,اا وندبً وجوبً  الفعلِ  طلبِ  في إفادةِ  الأمرِ  لفظِ  اشتراكُ  :الخلافِ  وسببُ 
ْ  ,والوجوبَ  لزامَ الإ يفيدُ  الأمرِ  لفظَ  أنَّ  والأقربُ   أو إلى الندبِ  ذلكَ  عنْ  جُ رُ ولا يخَ

 .)١( بقرينةٍ إلاَّ  هِ غيرِ 
هُ  :  )افعلْ  :عليهِ  الدالةُ  والصيغةُ (: $قولُ  على الأمرِ  الدالِّ  اللفظِ  هيئةَ  إنَّ أيْ

فةَ  هُ وصورتَ   ﴾ª » ¬ ® ¯ °  ﴿ :تعالى هِ كقولِ , )افعلْ ( :هيَ  ,هِ بِ  المعرِّ
 .]٤٥العنكبوت: [

ما  كلُّ ف ,تمثيلٌ  هيَ  بلْ  ,الأمرِ  لصيغِ ا حصرً  تْ ليس التي ذكرها المؤلفُ  والصيغةُ 
 :تعالى هِ نحو قولِ  ,الأمرِ  فعلِ  كاسمِ , )افعلْ ( لفظِ  مقامَ  يقومُ  معنى الطلبِ  يفيدُ 
نحو  ,الأمرِ  مُ لا عليهِ  الذي دخلتْ  المضارعِ  الفعلِ وك, ]١٠٥المائدة: [ ﴾^ _` ﴿

 عنْ  النائبِ  المصدرِ وك, ]٢٨٢البقرة: [ ﴾PO N M L  ﴿ :تعالى هِ قولِ 
 وكالخبرِ , ]٤محمد: [ ﴾w v u t s r  ﴿ :تعالى هِ نحو قولِ  ,الأمرِ  فعلِ 

البقرة: [ ﴾ml k j i h  ﴿ :تعالى هِ قولِ نحو  ,الأمرُ  بهِ  المقصودِ 
 ﴾o n m l k  ﴿ :تعالى هِ قولِ نحو  ,الأمرِ  بلفظِ  وكالتصريحِ , ]٢٢٨

 .ذلكَ  ونحوُ , ]٩٠النحل: [
هُ  ْ  القرينةِ  عنِ  جردِ والت الإطلاقِ  عندَ  وهيَ (: $قولُ  صيغةَ  نَّ إ :أيْ  )عليهِ  لُ مَ تحُ

ْ  ,معنى الطلبِ  ها عنْ فُ التي تصر الأمارةِ  عنِ  عندما تتجردُ  الأمرِ  على  لُ مَ فإنها تحُ
 ليهِ إ ذهبَ  هذا ما, )٢(منفصلةً أم ْ متصلةً  ,قوليةً  أمْ  حاليةً  أكانتْ  سواءٌ  ,الوجوبِ 

                                                  = 
)١/١٥٩ :  .»ها الكلامُ للإيجابِ إذا تجردَتْ عنِ القرائنِ الصيغةُ التي في«) حيثُ قالَ

 ).٢٥٣−١/٢٤٧انظر: إرشاد الفحول ( )١(
احِ  )٢( كَ رْ  ).١٧١(ص ), الشرح الكبير١٣٦(ص انظر: ابن الفِ



UQ@ @ لورقاتشذرات ࡩي شرح ا  

 .)١(والفقهاءِ  الأصوليينَ  جمهورُ 
 على الإلزامِ  الدلالةِ  بينَ  مترددةٌ  الأمرِ  صيغةَ  إلى أنَّ  الأصوليينَ  بعضُ  وذهبَ 

في  ةٌ لَ مَ عْ تَ سْ مُ  )افعلْ ( صيغةَ  إنَّ  :وقالوا, )٢(ذلكَ  وغيرِ  والتهديدِ  والإباحةِ  والندبِ 
 .)٣(اوجهً  عشرَ  خمسةَ 

 إمامُ  ذكرَ « . وقدْ الأصلُ  حيثُ  منْ  على الوجوبِ  يدلُّ  الأمرَ  أنَّ  :والصوابُ 
 فأوجبتُ  كَ أمرتُ  :القائلِ  قولِ  دونَ ) افعلْ ( في صيغةِ  الخلافَ  أنَّ  والغزاليُّ , مينِ الحر

 مْ هُ عَ بِ وتَ  , خلافٍ بلاَ  الأمرِ  صيغِ  نْ مِ  فإنهُ  ,مأمورٌ  فأنتَ  ,كَ وألزمتُ  ,وندبتُ , عليكَ 
 .)٤(»جماعةٌ 

هذا  ) ِعليه لُ مَ حْ يُ ف ,الإباحةُ  أوِ  الندبُ  منهُ  المرادَ  على أنَّ  الدليلُ   ما دلَّ إلاَّ ( :هُ قولُ 
 عليهِ  تدلَّ  أنْ  ا يمكنُ لمَ  بيانٌ  وهوَ  ,على الوجوبِ  )افعلْ ( صيغةِ  دلالةِ  منْ  استثناءٌ 
 .القرينةِ  عنِ  تتجردْ  إذا لمْ  ,افعلْ  صيغةُ 

فيما   يدخلُ  لاَ إلاَّ  ما بعدَ  إنَّ ف, )لكنْ ( بمعنى ,هنا منقطعٌ  الاستثناءَ  أنَّ  والأظهرُ 
 لهُ  دَّ بُ  لاَ , باحةِ الإ أوِ  ندبِ ال منَ  الوجوبِ  غيرَ  وأفادَ  الأمرِ  يغةِ بص جاءَ ما  نَّ لأ ;قبلها

 فصيغةُ , ]٣٣النور: [ ﴾kj i h g f  ﴿ :تعالى هَ كقولَ  ,عليهِ  تدلُّ  قرينةٍ  منْ 
 ;ها على الرضاوبناؤُ  ,المعاملاتِ  منَ  المكاتبةَ  لأنَّ  ;على الوجوبِ  تدلَّ  هنا لمْ  الأمرِ 

 ﴾® ¯ °±  ﴿ :تعالى هِ وكقولِ , )٥(المكاتبةِ  وبِ وج أجمعوا على عدمِ  ولذلكَ 
                                                 

 ).١/٣٤١), تيسير التحرير (٢٦(ص اللمع )١(
 ).١٣٤, ١٥(ص ), المنخول١/٣٣٧انظر: نهاية السول شرح منهاج الوصول ( )٢(
 ).٢/٣٩ل (المحصو )٣(
 ).٥/٢١٨١التحبير شرح التحرير ( )٤(
 ).١/٢١٧انظر: البرهان في أصول الفقه ( )٥(



UR@ @  شذرات ࡩي شرح الورقات 

 مَ لِ عُ  ,الحظرِ  بعدَ  بهِ  الأمرُ   جاءَ ماَّ لف ,والحلُ  الإباحةُ  في الصيدِ  الأصلَ  فإنَّ  ,]٢المائدة: [
 .)١(الاصطيادِ  وجوبِ  أجمعوا على عدمِ  ولذلكَ ; قبلُ  عليهِ  كانَ ما إلى  عادَ  أنهُ 

 ,ذلكَ  وغيرِ  ,والإهانةِ  ,والتخييرِ  ,التهديدِ ك المعنيينِ  هذينِ  لغيرِ  يأتي الأمرُ  وقدْ 
 .الفقهِ  أصولِ ب يتصلانِ  ,شرعيانِ  لأنهما حكمانِ  ;المثالينِ  على هذينِ هنا  وإنما اقتصرَ 

 
א 

يحِ « حِ لىَ الصَّ ارَ عَ رَ قْتَضي التَّكْ لا يَ ارِ  ,وَ رَ دِ التكْ لىَ قَصْ لِيلُ عَ لَّ الدَّ لا  ,إِلا إذا دَ وَ
رَ يَ  وْ تَضيِ الْفَ لُ إِلا بِهِ  ,قْ عْ تِمُّ الْفِ بِماَ لا يَ رٌ بِهِ وَ لِ أَمْ عْ ادِ الْفِ الأمرُ بِإيجَ اتِ  ,وَ رِ بِالصلَوَ الأَمْ كَ

ا فُ  إِذَ ا وَ ةِ إِلْيَهَ يَ دِّ ةِ المُْؤَ ارَ رٌ بِالطَّهَ نِ أمْ ورُ عَ جُ المَْأْمُ ْرُ ةِ  عِلَ يخَ دَ هْ  »الْعُ
هُ  :  )عليه دليلٌ   إذا دلَّ إلاَّ  على الصحيحِ  ارَ  التكرضيِ تَ قْ ولا يَ (: $قولُ  نَّ إأيْ

 على طلبِ  ما يدلُّ  بهِ  يقترنْ  لمْ  أنهُ  دامَ  ما مرةٍ  منْ  أكثرَ  بهِ  المأمورِ  فعلَ  بُ وجِ يُ  لاَ  الأمرَ 
 .التكرارِ 

 ه التكرارَ اقتضاؤُ  حيثُ  نْ مِ  والأمرُ  ,الأصوليينَ  أكثرِ  عندَ  الصحيحُ  وهذا هوَ 
 :أحوالٍ  ثلاثُ  هُ لَ  هَ وعدمَ 

قيَّدَ  أنْ  :الأولى الحالُ  لا  الحالِ  في هذهِ  فالأمرُ  ,التكرارِ  طلبِ  عدمَ  بما يفيدُ  الأمرُ  يُ
تَ  قْ  فرضَ  قدْ  ,أيها الناسُ « :قالَ  صلى الله عليه وسلم النبيَّ  فإنَّ  ,الحجِّ  فرضُ  ذلكَ  لُ امث ,تكرارَ  الضيِ يَ
حتى قالها  فسكتَ  ?االلهِ ولَ يا رس عامٍ  أكلَّ  :رجلٌ  فقالَ , »واجُّ فحُ  ,الحجَّ  عليكمُ  االلهُ

 ذلكَ  فدلَّ , )٢(»مْ ا استطعتُ ولمَ  ,تْ لوجبَ  ;نعمْ  :قلتُ  لوْ « :صلى الله عليه وسلم االلهِ رسولُ  قالَ  مَّ ثُ  ,اثلاثً 
                                                 

 ).٥/٢١٨٦), التحبير شرح التحرير (١/٢١٨ينظر: البرهان في أصول الفقه ( )١(
 .ڤ) عن أبي هريرة ١٣٣٧رواه مسلم في الحج/باب فرض الحج مرة في العمر ( )٢(



US@ @ لورقاتشذرات ࡩي شرح ا  

 مرةً  في العمرِ  يجبُ  الحجَّ  على أنَّ  الإجماعُ  عقدَ ولهذا ان ;اوجوبً  تكرارِ ال طلبِ  على عدمِ 
 .واحدةً 

 ,المأمورِ  تكرارُ  يجبُ  فهنا ,المأمورِ  تكرارِ  طلبَ  بما يفيدُ  الأمرُ  دَ يَّ قَ يُ  أنْ  :الثانيةُ  الحالُ 
 فمثالُ  ;هِ رِ رُّ كَ تَ بِ  الطلبُ  يتكررُ  فإنهُ  ;وصفٍ  أو على سببٍ  الأمرُ  قَ لِّ إذا عُ  ذلكَ  ومثالُ 
H G F E D C B A  ﴿ :تعالى هُ قولُ  بسببٍ  الأمرِ  تعليقِ 

 RQ P O N M L K J I﴾ ] :المائدة
 تعليقِ  ومثالُ  ,للصلاةِ  قيامٍ  كلِّ  عندَ  رِ هُّ طَ التَّ   تكرارَ ضيِ تَ قْ ا يَ هن رِ هُّ طَ بالتَّ  الأمرَ  فإنَّ , ]٦

 فإنَّ , ]٣٨المائدة: [ ﴾R Q P O  ﴿ :تعالى هُ قولُ  بوصفٍ  الأمرِ 
 على تكرارِ  الإجماعُ  ولهذا انعقدَ  ;الوصفُ  دَ جِ وُ ما لَّ كُ  هُ  تكرارَ ضيِ تَ قْ هنا يَ  بالقطعِ  الأمرَ 

 .اهَ بتكرارِ  في السرقةِ  القطعِ 
فيه  للعلماءِ فهذا  ,هُ وعدمَ  التكرارَ  بما يفيدُ  دْ يَّ قَ يُ  الذي لمْ  المطلقُ  الأمرُ  :الثالثةُ  لحالُ ا

 :)١(قولانِ 
 هورُ جم وبهذا قالَ  ,واحدةً  يكفي مرةً  بلْ  , التكرارَ ضيِ تَ قْ  يَ لاَ  أنهُ  :الأولُ  القولُ 

 .$ المؤلفُ  هُ رَ رَّ ما قَ  وهوَ  ,مهِ وغيرِ  الأصوليينَ  نَ مِ  العلماءِ 
 .هِ أصحابِ  ا أكثرُ هَ اختارَ  ,أحمدَ  عنْ  روايةٌ  وهوَ  , التكرارَ ضيِ تَ قْ يَ  أنهُ  :الثاني لقولُ ا

 ;للراجحِ  بيانٌ  وكذلكَ  ,تقدمَ  وقدْ  ,إلى الخلافِ  إشارةٌ  )على الصحيحِ ( :هُ وقولُ 
 ,واحدةِ ال المرةِ  أوِ  للتكرارِ  ضِ رُّ عَ التَّ  دونَ  ,الفعلِ  طلبَ  تفيدُ  المجردِ  الأمرِ  صيغةَ  لأنَّ 

هذا  ,الصيغةُ  هُ فلا تفيدُ  وما زادَ  ,المأمورِ  تحصيلِ ل منهُ   بدَّ لاَ  واحدةً  مرةً  هُ فعلُ  ولكنْ 
 .جهةٍ  منْ 

                                                 
 ).١/٢٩٨قه (انظر: التلخيص في أصول الف )١(



UT@ @  شذرات ࡩي شرح الورقات 

على  يكونَ  ا أنْ إمَّ  :فلا يخلو ذلكَ  ,التكرارَ  إنه يفيدُ  :إذا قيلَ  ,أخر￯ جهةٍ  ومنْ 
 ,كثيرةٌ  لشريعةِ في ا الأوامرَ  لأنَّ  ;فهذا محالٌ  ,فُ لَّ كَ المُ  عنهُ  الذي لا ينفكُّ  الدوامِ  وجهِ 

 . إلى التعارضِ ضيِ فْ فيُ 
 ,فيهِ  فهذا لا بيانَ ! ?الواجبِ  التكرارِ  فما حدُّ  ,الدوامِ  لا على وجهِ  يكونَ  ا أنْ وإمَّ 

َ  فهوَ  تحديدٍ  وكلُّ   .)١(مٌ كُّ تحَ
ما  إلا إذا جاءَ  رَ  التكراضيِ تَ قْ لا يَ  الأمرَ  نَّ إ :أيْ  )دليلٌ  عليهِ  إلا إذا دلَّ ( :هُ وقولُ 

ا على قً لَّ عَ مُ  الأمرُ  يكونَ  أنْ  أو ,التكرارِ  على طلبِ  ا بالنصِّ إمَّ  ,التكرارِ  على إرادةِ  لُّ يد
 .)٢(بشرطٍ  قِ لَّ عَ المُ  واختلفوا في الأمرِ  ,ااتفاقً  هِ رِ رُّ كَ بتَ  يتكررُ  فإنهُ  ,وصفٍ  أو سببٍ 

هُ   وجوبَ  مُ لا تستلز المطلقِ  الأمرِ  صيغةَ  إنَّ  :أيْ  ) َ الفورضيِ تَ قْ  يَ ولاَ (: $قولُ
 عنِ  بهِ  المأمورِ  فعلِ  تأخيرُ  يجوزُ ف ,المأمورِ  إلى فعلِ  المبادرةِ  ولا, )٣(في الحالِ  الامتثالِ 

  فوريةً ضيِ تَ قْ  تَ لاَ  الأمرِ  صيغةَ  أنَّ  وذلكَ  ;في المبادرةِ  الامتثالِ  تمامُ  كانَ  وإنْ , )٤(الأمرِ 
 أكثرُ  إليهِ  هذا ما ذهبَ  ,هِ زمانِ  تعيينِ  دونَ  الفعلِ  لطلبِ  فإنها موضوعةٌ  ;اولا تراخيً 

 عنِ  وروايةٌ  ,المالكيةِ  عندَ  والراجحُ  ,والشافعيةِ  الحنفيةِ  أكثرِ  قولُ  وهوَ  ,الأصوليينَ 
 .أحمدَ  الإمامِ 

 إلاَّ  ,الامتثالِ   فوريةَ ضيِ تَ قْ تَ  المطلقِ  الأمرِ  صيغةُ  بلْ  :الأصوليينَ  منَ  جماعةٌ  وقالَ 
 وهوَ  ,والشافعيةِ  والمالكيةِ  الحنفيةِ  بعضُ  بَ ذه وإليهِ  ,ذلكَ  على غيرِ  دليلٌ  يدلَّ  أنْ 

                                                 
 ).٢/٣٧٦انظر: شرح مختصر الروضة ( )١(
 ).١٢٢− ٢/١٢١انظر: البحر المحيط ( )٢(
 ).٢/١٨٨التوضيح ( )٣(
 ).١/٢٥٤كشف الأسرار ( )٤(



UU@ @ لورقاتشذرات ࡩي شرح ا  

 .الأقربُ  هوَ هذا و, )١(الحنابلةِ  عندَ  المذهبُ 
إلى  ذهبَ   التكرارَ ضيِ تَ قْ يَ  الأمرَ  بأنَّ  قالَ  فمنْ  ,اهَ قبلَ  بالمسألةِ  متصلةٌ  المسألةُ  وهذهِ 

 .)٢(مَ ا تقدَّ مَ  وِ اختلفوا على نح , التكرارَ ضيِ تَ قْ  يَ لاَ  :قالَ  ومنْ  , الفوريةَ ضيِ تَ قْ يَ  أنهُ 
 ,بهِ  فالذي أقطعُ « :قالَ  حيثُ  ,البرهانِ  هِ كتابِ  في المسألةِ  في هذهِ  المؤلفُ  فَ توقَّ  وقدْ 

وإنما  ,المطلوبَ  وقعٌ مُ  المطلقةِ  الصيغةِ  بحكمِ  فإنهُ  ,ى بالفعلِ تَ مهما أَ  بَ طالَ المُ  أنَّ 
 لأصلِ  ممتثلٌ  التأخيرِ  معَ  فهوَ  رَ خَّ أَ  وإنْ  ,يعصِ  لمْ  بادرَ  إنْ  أنهُ  وهوَ  ,آخرَ  في أمرٍ  التوقفُ 

 .)٣(»التوقفُ  ففيهِ  ?بالتأخيرِ  للإثمِ  يتعرضُ  وهلْ  ,المطلوبِ 
هُ   ,الأولِ  بالزمانِ  اختصاصٍ  غيرِ  منْ  الفعلِ  إيجادُ  منهُ  الغرضَ  لأنَّ (: $قولُ

 أنَّ  هُ مفادُ و , الفوريةَ ضيِ تَ قْ  يَ لاَ  الأمرِ  كونِ  منْ  حهُ لما رجَّ  هذا تعليلٌ  )الثاني الزمانِ  دونَ 
فلا  ,هِ وعِ وق إلى زمنِ  نظرٍ  غيرِ  منْ  بهِ  المأمورِ  الفعلِ  حصولُ  المجردِ  الأمرِ  منَ  الغرضَ 

 قدِ و. الأولِ  الزمنِ  بعدَ  الوقتِ  بقيةِ  دونَ  , الأمرَ ليِ يَ الذي  الأولِ  بالزمنِ  يختصُّ 
 .)٤(أخر￯ جٍ جَ حُ ا بِ استدلوا أيضً 

 بالمبادرةِ  التي فيها الأمرُ  فاستدلوا بالآياتِ  ,الفورَ  ضيِ تَ قْ يَ  الأمرَ  إنَّ  :قالَ  ا منْ وأمَّ 
 ﴾_ `a  ﴿ :تعالى االلهِ كقولِ  ,إلى الخيراتِ  والمسابقةِ  ,الصالحِ  إلى العملِ 

J I H G F E D C B  ﴿ :هِ وقولِ , ]١٤٨البقرة: [
 L K﴾ ] :وهذا  ,معلومةٍ  ايةٍ إلى غ يكونَ  ا أنْ إمَّ  التأخيرُ  :وقالوا .]١٣٣آل عمران

 لأنهُ  ;بالأمرِ   التكليفَ افيِ نَ فهذا يُ  ,معلومةٍ  غيرِ  لغايةٍ  يكونَ  ا أنْ وإمَّ  ;إلى دليلٍ  يحتاجُ 
                                                 

 ).١/٢٥٩), إرشاد الفحول (٥/٢٢٢٥التحبير ( )١(
 ).٢٢٢٥− ٥/٢٢٢٤), التحبير (١/١٦٨البرهان ( )٢(
 ).١/١٧٧البرهان ( )٣(
 ).٢٦٠−١/٢٥٩لفحول (انظر: إرشاد ا )٤(



UV@  شذرات ࡩي شرح الورقات 

 المجردَ  الأمرَ  أنَّ  :الأقربَ  ولهذا فإنَّ ; )١(مجهولٍ  بوقتٍ  هِ قِ لُّ عَ تَ لِ  ;الامتثالِ  معلومِ  غيرُ 
 .أعلمُ  وااللهُ ,نَ كَ ما أمْ   الفورَ ضيِ تَ قْ يَ 

هُ  :  ) بهِ إلاَّ  الفعلُ   يتمُّ  لاَ وبماَ  ,بهِ  أمرٌ  فعلِ ال بإيجادِ  والأمرُ (: $قولُ  الأمرَ  إنَّ أيْ
 , بهِ إلاَّ  الفعلُ   يتمُّ ما لاَ  إيجادِ ب ا أمرٌ أيضً  وهوَ  ,بهِ  المأمورِ  الفعلِ  ذاتِ  بإيجادِ  أمرٌ  بفعلٍ 
ا يهَ مِّ سَ ويُ  ,واجبٌ  فهوَ   بهِ إلاَّ  الواجبُ  يتمُّ  ما لاَ  :بمسألةِ  مشهورةٌ  المسألةُ  وهذهِ 
 ;أشملُ  والثانيةُ  ,الأولى أشهرُ  العبارةُ «و ,بهِ  مأمورٌ  فهوَ   بهِ إلاَّ  الأمرُ  يتمُّ  ما لاَ  :همضُ بع
 .الثانيةِ  العبارةِ إلى  أقربُ  المؤلفُ  هُ وما ذكرَ , )٢(»للندبِ  يكونُ  قدْ  الأمرَ  إنَّ  حيثُ  نْ مِ 

 .»المقاصدِ  لها أحكامُ  الوسائلُ « قاعدةِ  تحتَ  جُ ا يندروهذا ممَّ 
ْ  ) ِالفعل بإيجادِ ( :هُ قولُ و ا مأمورً  فليسَ  , بهِ إلاَّ  الفعلِ  مشروعيةُ   تتمُّ ما لاَ  بهِ  جُ رُ يخَ

, )٣(اتفاقٍ  وهذا محلُّ  ,واجبٍ  غيرُ  فهوَ   بهِ إلاَّ  الوجوبُ  ما لا يتمُّ ف ,هِ وتحصيلِ  هِ إيجادِ ب
 وجوبُ  عليهِ  فُ قَّ وَ تَ يَ  كالنصابِ  فالسببُ  ;مانعٍ  انتفاءَ  أوا شرطً  أوا سببً  كانَ  سواءٌ «

 شرطٌ  هيَ  كالإقامةِ  والشرطُ  ;الزكاةُ  عليهِ  لتجبَ  فِ لَّ كَ على المُ  هُ تحصيلُ  فلا يجبُ  الزكاةِ 
 فعلُ  عليهِ  يجبُ  السفرِ  ضىَ تَ قْ مُ  ا إذا عرضَ هَ تحصيلُ  فلا يجبُ  الصومِ  أداءِ  لوجوبِ 

 .)٤(»الزكاةُ  لتجبَ  هُ نفيُ  فلا يجبُ  ينِ كالدَّ  والمانعُ  ;السفرِ 
 :حالانِ  لهُ ف  بهِ إلاَّ  الفعلِ  إيجادُ  ما لا يتمُّ ا أمَّ و

في  كالسجودِ  ,ا فيهِ واجبً  أوا ركنً  بهِ  المأمورِ  نَ مِ ا جزءً  يكونَ  أنْ  :ولىَ الأُ  الحالُ 
 إلاَّ  لا توجدُ  ,الصلاةِ  ماهيةِ  منْ  جزءٌ  لأنهُ  ;هِ إيجادِ  طلبِ في  فلا خلافَ  ,مثلاً  الصلاةِ 

                                                 
 ). ٢٢٧−١/٢٢٣انظر: التمهيد في أصول الفقه ( )١(
 ).١/١٥١شرح الكوكب المنير ( )٢(
 ).٢/٩٢٣), التحبير شرح التحرير (١/٢١١انظر: أصول الفقه لابن مفلح ( )٣(
 ).١/١٧٩انظر: البحر المحيط في أصول الفقه ( )٤(
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 .بهِ  مأمورٌ  هذاف ,بهِ 
 مثلِ  المأمورِ  الفعلِ  صحةِ  شرطِ ك ,بهِ  المأمورِ  ا عنِ خارجً  يكونَ  أنْ  :الثانيةُ  الحالُ 

الذي  وكالسببِ  ,اهَ لأنها شرطُ  ;بالطهارةِ  أمرٌ  بالصلاةِ  فالأمرُ  ,للصلاةِ  الطهارةِ 
 الضربِ  مثلُ  القتلُ  بهِ  بما يحصلُ  أمرٌ  بالقتلِ  الأمرِ ك ,الأمرِ  امتثالُ  عليهِ  فُ قَّ وَ تَ يَ 

 فِ قُّ وَ تَ لِ  بهِ  مأمورٌ  على أنهُ  العلماءِ  فجمهورُ  , بهِ إلاَّ  المأمورُ  يحصلُ لا  لأنهُ  ;بالسيفِ 
 .)١(عليهِ  المأمورِ  حصولِ 

 والجمهورُ  ,اهَ دلالتِ  منْ  أمْ  الأمرِ  صيغةِ  نفسِ  ى منْ قَّ لَ تَ أيُ  اختلفوا في الوجوبِ  وقدِ 
 .)٢(هِ لفظِ  لا منْ  معنى الأمرِ  حيثُ  منْ  عليهِ  الدلالةَ  وأنَّ  ,على الثاني

 للقاعدةِ  هذا تمثيلٌ  )إليها المؤديةِ  بالطهارةِ  أمرٌ  بالصلاةِ  كالأمرِ (: $هُ قولُ 
 أمرٌ  بالصلاةِ  فالأمرُ  ,الصلاةِ  لصحةِ  شرطٌ  الطهارةَ  فإنَّ  ;شرعيةٍ  في مسألةٍ  المتقدمةِ 

 ,الطهارةِ   بفعلِ  إلاَّ ممتثلاً  لا يكونُ  والمأمورُ  , بهاإلاَّ  لأنها لا تصحُّ  ;دَّ ولا بُ  بالطهارةِ 
 .)٣(اهَ أجزائِ  كبعضِ  ,الصحيحةِ  الصلاةِ  فإنها ضرورةُ 

هُ  ْ  وإذا فُعلَ (: $قولُ :  ) ِالعهدة عنِ  المأمورُ  جُ رُ يخَ  رَ أُمِ ما  لَ عَ إذا فَ  فَ لَّ كَ المُ  نَّ إأيْ
ْ  فإنهُ  بهِ   .هُ ذمتُ  وتبرأُ  لبِ الطَّ  منَ  بذلكَ  جُ رُ يخَ

 .)٤(بعةِ والت والضمانِ  الدركِ ك ,معانٍ  على عدةِ  قُ لَ طْ تُ  والعهدةُ 
 عليهِ  لا يجبُ  وأنهُ , )١(الإجزاءُ  :الأصوليينَ  عندَ  العهدةِ  عنِ  بالخروجِ  والمقصودُ 

                                                 
), حاشية ١/٣٥٩), شرح الكوكب المنير (٣/١٤٧٢انظر: نفائس الأصول في شرح المحصول ( )١(

 ).٢/١٠٠العطار (
 ).١/١٨٠انظر: البحر المحيط ( )٢(
 ). ١/١٨٤المنخول ( )٣(
 ).٣/٣١١), لسان العرب (٨/٤٥٩تاج العروس ( )٤(
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 :أمرينِ  يفيدُ  الأصوليينَ  عندَ  والإجزاءُ  ,منهُ  بَ لِ ى بما طُ تَ أَ  لأنهُ  ;)٢(آخرُ  شيءٌ  الفعلِ  معَ 
 .عليهِ  وهذا متفقٌ  ,الأمرِ  وامتثالُ  الشرعِ  موافقةُ  :الأولُ 
 .الراجحُ  وهوَ , الأصوليينَ  جمهورُ  وإلى هذا ذهبَ  ,بهِ  القضاءِ  وطُ سق :الثاني

 ,)٣(القضاءِ  على سقوطِ  لٍّ قِ تَ سْ مُ  دليلٍ  منْ  دَّ لا بُ  :فقالوا ,همْ بعضُ  في ذلكَ  وخالفَ 
ا صلى ظانă  نْ مَ  على أنَّ  فإنهم متفقونَ  ;اا لفظيă خلافً  العلمِ  أهلِ  ه بعضُ عدَّ  وقدْ 

 .)٤(قضاءٌ  عليهِ  ولا يجبُ  ,الحدثَ  يتبينِ  إذا لمْ  ,ا عليهِ ￯ مدَّ أَ  قدْ  هُ فإن ,الطهارةَ 
 

Wאאא، 
نُونَ « الىَ المُْؤمِ طَابِ االلهَّ تَعَ لُ فيِ خِ خُ دْ  .يَ

ي اهِ السَّ بِيُّ  ,وَ الصَّ طَابِ  ,وَ اخلِينَ في الخِْ ُ دَ يرْ نُونُ غَ المَْجْ ال ,وَ وعِ وَ َاطبُونَ بِفرُ ارُ مخُ فَّ كُ
ائِعِ  َ بِماَ لا تَصحُّ إلا بِهِ  ,الشرَّ لامُ  −وَ سْ وَ الإِ هُ è  ﴿: − حكايةً عنِ الكفارِ −لقولِهِ تعالى  ;وَ

ì ë ê é  ñ ð ï î í﴾ ] :هِ  ]٤٣−٤٢المدثر دِّ نْ ضِ ْيٌ عَ ءِ نهَ ْ رُ بِالشيَّ الأَمْ  ,وَ
هِ  دِّ رٌ بِضِ ءٍ أَمْ ْ نِ الشيَّ يُ عَ النَّهْ  .»وَ

هُ   الأمرِ  في بابِ  هذا فصلٌ  ) ُوما لا يدخل والنهيِ  في الأمرِ  الذي يدخلُ (: $قولُ
 ,اهُ ضَ تَ قْ مُ بِ  بُ الَ طَ ويُ  الخطابُ  إليهِ  توجهُ يَ  نْ مَ و ,تعالى االلهِ خطابِ  لَّقِ عَ تَ مُ  بيانُ  :هُ مقصودُ 

                                                  = 
 ).٣٧(ص ), قرة العين١١٠(ص انظر: شرح المحلي )١(
 ).١/٢٣٥), الفروق (٣/١٨٨الإحكام للآمدي ( )٢(
), ١/٢٤٧), الإبهاج في شرح المنهاج (٤/١٥٨٨الأصول في شرح المحصول (انظر: نفائس  )٣(

 ).١/٢٦٩إرشاد الفحول (
 ).١٠٩٣, ١٠٨٣, ٣/١٠٨١), التحبير (٢/٤١٥انظر: المحصول للرازي ( )٤(
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 .بشيءٍ  بُ الَ طَ ولا يُ  إليه توجهُ لا يَ  ومنْ 
 ;والنهيِ  في الأمرِ  البحثِ  اكتمالِ  قبلَ  المسألةِ  هذهِ  بتناولِ  المؤلفُ  بادرَ  قدْ و

 الأمرِ  مسائلِ  منْ  الفراغِ  بعدَ  المسألةُ  هذهِ  تكونَ  ا أنْ تصنيفً  المناسبَ  إنَّ  فوإلاَّ  ,لأهميتها
ا والنهيِ   .فيهما واحدٌ  لكلامُ فا ,فيها والنهيِ  الأمرِ  لاشتراكِ  ;جميعً

 .إليهِ  ويتوجهُ  التكليفِ  خطابُ  هُ يشملُ  منْ  :أيْ  )يدخلُ  الذي( :هُ وقولُ 
 .إليهِ  ولا يتوجهُ  التكليفِ  خطابُ  هُ الذي لا يشملُ  :أيْ  )وما لا يدخلُ ( :هُ وقولُ 

َ  وغلبَ  ,بمعنى الذي )ما(و  أسبابِ  إلى أهمِّ  وفي هذا إشارةٌ  ,العاقلِ  ا في غيرِ استعمالهُ
 .هِ اكتمالِ  عدمُ  أو العقلِ  عدمُ  وهوَ  ,والنهيِ  الأمرِ في الدخولِ  عدمِ 
كما  ,لا الأشخاصِ  إلى الصفاتِ  هنا بالنظرِ  )ما( استعمالَ  إنَّ  :الَ قَ يُ  أنْ  يمكنُ و

 .]٣النساء: [ ﴾z } | { ~ _  ﴿: تعالى قالَ 
هُ  :  )تعالى المؤمنونَ  االلهِ في خطابِ  يدخلُ (: $قولُ  إليهمْ  الذين يتوجهُ  نَّ إأيْ

 صلى الله عليه وسلم الرسولُ  بهِ  تعالى ما جاءَ  االلهِ بخطابِ  والمرادُ  ,الإيمانِ  أهلُ  تعالى همْ  االلهِ خطابُ 
 يهِ مِّ سَ ويُ , )١(الأخبارِ  أمِ  في الأحكامِ  كانَ أ سواءٌ  ,إليهِ  االلهُ وما أوحاهُ  ,االلهِ  كلامِ  نْ مِ 

 .)٢(صلى الله عليه وسلم هِ رسولِ  وكلامَ  االلهِ كلامَ  ليشملَ  ;)الشرعِ أوِ  الشارعِ  خطابُ ( همبعضُ 
 للإذعانِ  مُ المستلزِ  رارُ الإق وهوَ  ,بالإيمانِ  الموصوفونَ  همُ  )المؤمنونَ ( :هُ وقولُ 
 الخطابِ  نَ ا مِ كثيرً  ولأنَّ  ;مْ لامتثالهِِ  بُ لمُوجِ ا لأنهُ  ;الإيمانِ  وصفِ ب مْ هُ رَ كَ وذَ  ,والقبولِ 

 أكثرُ  وهوَ , ﴾£ ¤ ¥  ﴿ المؤمنينَ  بنداءِ  رُ صدَّ يُ  والنهيِ  في الأمرِ  الإلهيِّ 
 .في القرآنِ  رَ تكرَّ  نداءٍ 

                                                 
 ).١/٢٥١شرح مختصر الروضة ( )١(
لىَ  وهوَ عندَ «): ١/٢٥٢قال الطوفي في شرح مختصر الروضة ( )٢(  .اهـ »التحقيقِ أَوْ
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 بهمُ  يتعلقُ  الذينَ  نَ ولمكلفا همُ و ,المسلمونَ  :المصنفِ  في قولِ  بالمؤمنينَ  والمرادُ 
 .تارٍ مخُ  رٍ اكِ ذَ  عاقلٍ  بالغٍ  كلُّ  هوَ  بالاتفاقِ  فُ لَّ كَ والمُ  ,الخطابُ 
 هِ حالِ  بيانُ  سيأتيف رُ فاالك وأما ,هُ رَ كْ والناسي والمُ  جنونُ والم الصغيرُ  :بذلكَ  خرجَ ف

 .المصنفِ  في كلامِ  للخطابِ  بالنسبةِ 
 العربِ  ةِ غَ لُ  منْ  المألوفَ  فإنَّ  ;اا وإناثً ذكورً  الإيمانِ  أهلَ  يشملُ  )المؤمنونَ ( :هُ وقولُ 

على  منعقدٌ  الإجماعُ  ولذلكَ  ;)١(التذكيرِ  وا جانبَ بُ لَّ غَ  والتأنيثُ  التذكيرُ  إذا اجتمعَ  أنهُ 
 .)٢(رِ كَّ ذَ المُ  بصيغةِ  الشرعِ  أوامرِ  أكثرِ  كونِ  معَ  ,في الخطابِ  الرجالَ  نَ كْ ارِ شَ يُ  النساءَ  أنَّ 

هُ   لمنْ  هذا بيانٌ  )في الخطابِ  ينَ داخلِ  غيرُ  والمجنونُ  والساهي والصبيُّ (: $قولُ
 لْ مِ تَ كْ تَ  لمْ  منْ  كلُّ  وهمْ  ,الإيمانِ  وصفِ  ثبوتِ  معَ  التكليفِ  خطابِ  لِ مْ شَ  نْ ى مِ نَ ثْ تَ سْ يُ 

 :وهمُ  ,تعالى االلهِ خطابُ  مْ هُ يشملُ  لا ثلاثةً  المؤلفُ  منهمُ  دَّ وعَ  الأهليةِ  أوصافُ  فيهِ 
 وَ ه في التكليفِ  مْ دخولهِِ  لعدمِ  الجامعَ  الوصفَ  فإنَّ  ,والمجنونُ  ,والصبيُّ  ,الساهي

َ  قدْ  فيكونُ  ,الخطابِ  فهمِ  عنْ  مْ هُ قصورُ   العقلِ  عدمُ  وهوَ  ,التكليفِ  شرطُ  فيهمْ  فَ لَّ تخَ
 .)٣(في الساهي والصبيِّ  هِ وقصدِ  التكليفِ  امتثالِ  نيةِ  صحةِ  عدمُ و ,في المجنونِ 

 خطابَ  فإنَّ . الوضعِ  لا خطابُ  التكليفِ  خطابُ  بهِ  المرادُ  )الخطابُ (: $هُ قولُ 
 .)٤(هِ ونحوِ  كالصبيِّ  هِ وغيرِ  فِ لَّ كَ المُ  في حقِّ  يثبتُ  الوضعِ 

                                                 
لِّبَ «): ١/٣١٩قال في إرشاد الفحول ( )١( عَ المُذكرُ والمُؤنثُ غُ إجماعُ أهلِ اللغةِ على أنهُ إذا اجتمَ

 .»المُذكرُ 
), ٢٤٥−١/٢٤٤) وقد حرر المسألة الجويني في البرهان (٢٨٧− ٢/٢٨٦لآمدي (لالإحكام  )٢(

 ).٧٩− ٢/٧٧وانظر: التقرير والتحبير (
 ).١/٦٧( ), المستصفى١/٩١البرهان ( )٣(
 ).١/٢٨٢انظر: البحر المحيط في أصول الفقه ( )٤(
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هُ   والغفلةُ  الشيءِ  نسيانُ  :في اللغةِ  وهوَ  ,السهوِ  منَ  مأخوذٌ  )الساهي(: $قولُ
 قُ حَ لْ يُ و .)٢(معلومٍ  عنْ  الغفلةُ  :لاصطلاحِ وفي ا, )١(هِ إلى غيرِ  عنهُ  القلبِ  وذهابُ  ,عنهُ 

 وحتى السكرانُ , )٣(والناسي ,والمخطئِ  ,كالنائمِ  ,الخطابَ  مُ هَ فْ لا يَ  منْ  كلُّ بالساهي 
 .)٤(هِ تكليفِ  بعدمِ  على القولِ 

 فهمُ  وهوَ  ,عنهُ  التكليفِ  شرطِ  لانتفاءِ  ;فٍ لَّ كَ مُ  الساهي غيرُ  أنَّ  والمقصودُ 
¶ ¸ ¹  ﴿ :لمؤمنينَ ا في دعاءِ تعالى  االلهِ لقولِ  ;)٥(متثالِ لاا دِ صْ قَ  صحةُ و الخطابِ 

 ¾½ ¼ » º﴾ ] :قدْ « :تعالى قالَ  االلهَ أنَّ  الصحيحِ  في الحديثِ  وجاءَ , ]٢٨٦البقرة 
وا هُ رِ كْ تُ وما اسْ  والنسيانَ  ي الخطأَ متِ أُ  عنْ  االلهُ عَ فَ رَ « :صلى الله عليه وسلم النبيِّ  ولقولِ , )٦(»فعلتُ 

 .)٧(»عليهِ 
 ?هِ على تكليفِ  فهذا يدلُّ  ,الساهي ا في حقِّ مشروعً  السهوِ  سجودُ  أليسَ  :يلَ قِ  فإنْ 

 بعدَ  هُ ما فاتَ  كِ ارُ دَ تَ بِ  لهُ  أمرٌ  ولكنهُ  ,هِ سهوِ  حالَ  ا لهُ تكليفً  ليسَ  ذلكَ  أنَّ  :فالجوابُ 
                                                 

 ).١٤/٤٠٦انظر: مادة (سها) في لسان العرب ( )١(
 ).٦٨(ص انظر: الحدود الأنيقة )٢(
تَنَبَّهُ صاحبُه بأدنى  )٣( : السهوُ يَ وا في الفرقِ بينهما, فقيلَ , واختلفُ على القولِ بأنَّ النسيانَ غيرُ السهوِ

, بخلافِ  : السهوُ زوالُ الصورةِ عنِ القوةِ  تنبيهٍ , وقيلَ , فإنه يحتاجُ إلى تحصيلٍ جديدٍ النسيانِ
ا, وقيلَ عكسُ هذا. ا عنهما معً , والسهوُ زوالهُ ةِ معَ بقائِها في الحافظةِ كَ  انظر: الكليات المُدرِ

 ).١/٩٨٧), كشاف اصطلاحات الفنون (٥٠٦(ص
 ).١/٢٨٣انظر: البحر المحيط في أصول الفقه ( )٤(
احِ ٦٨(ص انظر: المستصفى في علم الأصول )٥( كَ رْ  ).١٤٩(ص ), شرح ابن الفِ
 .ڤ) عن ابن عباس ١٢٦رواه مسلم ( )٦(
 :) بلفظ٢٠٤٥( ڤ, وأخرجه عن ابن عباس ڤ) عن أبي ذر ٢٠٤٣أخرجه ابن ماجه ( )٧(

) ٢/١٩٨), وصححه الحاكم على شرط الشيخين (٧١٧٥, وصححه ابن حبان (»وضع«
 هبي.ووافقه الذ
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ا لمَ  كٌ ارُ دَ تَ  ذلكَ  فإنَّ  ,المالِ  نَ مِ  السهوِ  حالَ  هُ ما أتلفَ  ضمانُ  اأيضً  هُ ومثلُ  ,هِ سهوِ  ذهابِ 
 .)١(تلفٍ  نْ مِ  هِ على سهوِ  بَ ترتَّ 

 فيكونُ  .)٢(تلافُ الإ وهوَ  ,هِ سببِ  قيامِ  جلِ لأ المالِ  إتلافِ  ضمانَ  إنَّ  :اأيضً  الُ قَ يُ و
 .الوضعيةِ  الأحكامِ  نَ مِ 

 النبيِّ  لقولِ  ;زِ يِّ مَ المُ  وغيرَ  زَ يِّ مَ المُ  فيشملُ  ,البلوغِ  دونَ  نْ مَ  وهوَ  )الصبيُّ ( :هُ وقولُ 
 النائمِ  وعنِ  ,حتى يفيقَ  هِ على عقلِ  المغلوبِ  المجنونِ  عنِ  :لاثةٍ ث عنْ  القلمُ  عَ فِ رُ « :صلى الله عليه وسلم

 عدمُ  زِ يِّ مَ المُ  غيرِ  تكليفِ  في عدمِ  والعلةُ  .)٤)(٣(»حتى يحتلمَ  الصبيِّ  وعنِ  ,حتى يستيقظَ 
 .)٥(هِ اكتمالِ  فعدمُ  زِ يِّ مَ المُ  في اأمَّ  ,العقلِ 

نَّةِ  منَ  مأخوذٌ  )المجنونُ ( :هُ وقولُ   ومنهُ  ,ترِ على السِّ  يدلُّ  المادةِ  هذهِ  وأصلُ  ,الجِ
 ;الجنينُ  ومنهُ  ,فيهِ  هوَ  نْ مَ  يسترُ  شجرٍ  منْ  ما فيهِ  نَّ لأ ;لبستانِ على ا ةِ نَّ الجَ  اسمِ  إطلاقُ 

 المجنونُ ف ,الناسِ  أعينِ  عنْ  مْ هِ ارِ تَ لاستِ  وا بذلكَ مُّ سُ  الجنُّ  ومنهُ  ,هِ أمِّ  في بطنِ  هِ ارِ تَ لاستِ 
 ,المعنى اللغويِّ  عنِ  يخرجْ  لمْ  في الاصطلاحِ  معناهُ و ,)٦(هُ فاقدُ و العقلِ  مستورُ  هوَ 

قْ  :فالجنونُ   ,الخطابُ  فهمُ يُ  فبالعقلِ  ,المجنونِ  تكليفِ  عدمِ  ةُ لَّ عِ  هذهِ و ,)٧(العقلِ  دُ فَ
                                                 

احِ  )١( كَ رْ  ).٢٠٦(ص ), التحقيقات١١٢(ص ), شرح المحلي١٤٩(ص انظر: شرح ابن الفِ
 ).٣٨(ص انظر: قرة العين )٢(
, وصححه ڤ) عن علي ١٤٢٣), والترمذي (٦/١٥٦), والنسائي (٤٤٠١أخرجه أبو داود ( )٣(

 ).١٤٣) وابن حبان (١٠٠٣ابن خزيمة (
 ).٢٠٦(ص قيقات), التح١٢٦(ص انظر: الأنجم الزاهرات )٤(
 ).١/٢٧٧انظر: البحر المحيط في أصول الفقه ( )٥(
), القاموس ١١٣(ص ), مختار الصحاح١/٤٢١انظر: مادة (جن) في مقاييس اللغة ( )٦(

)٤/٢١٠.( 
 ).١٤٧(ص ), معجم لغة الفقهاء٥٥(ص أنيس الفقهاء )٧(
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 .)١(»ثلاثةٍ  عنْ  القلمُ  عَ فِ رُ « :حديثُ  عليهِ  كما دلَّ  فْ لَّ كَ يُ  لمْ  هُ فإذا فقدَ 
هُ   وهوَ  ,هِ  بِ إلاَّ  وبما لا تصحُّ  ,)٢(الشرائعِ  عِ بفرو مخاطبونَ  والكفارُ (: $قولُ

 ,المؤمنينَ  نَ تعالى مِ  االلهِ في خطابِ  يدخلُ  نْ مَ  بيانِ  نْ مِ  المؤلفُ  فرغَ  أنْ بعدَ  )الإسلامُ 
وبما  يؤمنوا بااللهِ لمْ  نْ مَ  كلُّ  وهمْ  ,تعالى للكفارِ  االلهِ خطابِ  شمولَ  ذكرَ  ,لا يدخلُ  نْ ومَ 

 :تينِ لمسأ المصنفِ  كلامُ  نَ ضمَّ ت وقدْ  ,صلى الله عليه وسلم هُ رسولُ  بهِ  جاءَ 
 ,والإسلامِ  بالإيمانِ  قِ لِّ عَ تَ المُ  االلهِ  في خطابِ  يدخلونَ  الكفارَ  أنَّ  :الأولى المسألةُ 

 ,التكليفِ  شرطِ  لوجودِ  ;)٣(عٍ اجمإ محلُّ وهذا  , بهِ إلاَّ  قبلُ ولا تُ  الأعمالُ  الذي لا تصحُّ 
 .)٤(الخطابِ  وفهمُ  العقلُ  وهوَ 

 نَ مِ  ,الشرائعِ  بفروعِ  قِ لِّ عَ تَ المُ  في الخطابِ  داخلونَ  الكفارَ  أنَّ  :الثانيةُ  المسألةُ 
 أنْ  فيهِ  النزاعِ  محلِّ  وتحريرُ  ,العلمِ  أهلِ  بينَ  خلافٍ  وهذا موضعُ  ,والمنهياتِ  المأموراتِ 

ا على هَ فِ قُّ وَ تَ لِ  مْ هِ كفرِ  حالَ  اداتُ العب منهمُ  تصحُّ لا  الكفارَ  أنَّ  في لا خلافَ  إنهُ  :الَ قَ يُ 
 ا لهمْ ترغيبً  وذلكَ  ;الإسلامِ  ما تركوه منها بعدَ  قضاءُ  منهمْ  بُ لَ طْ لا يُ  هُ وأن ,لإسلامِ ا

 ?لا أمْ  بُ اقَ عَ أيُ  ,الشرائعَ  هِ على تركِ  في الآخرةِ  الكافرِ  في مؤاخذةِ  إنما اختلفواو ,فيهِ 
 :)٥(أقوالٍ  على ثلاثةِ 

                                                 
), قرة ١٢٦(ص ), الأنجم الزاهرات٢٠٦(ص ), التحقيقات١١٢(ص انظر: شرح المحلي )١(

 ).٣٨(ص العين
 (الشريعة). :في نسخة )٢(
), شرح الكوكب المنير ٢/٢١٢حرير (ت), تيسير ال٢٤(ص انظر: شرح تنقيح الفصول )٣(

)١/٥٣.( 
 ).٢٠١), الشرح الكبير (٣٨(ص ), قرة العين٢٠٧(ص انظر: التحقيقات )٤(
− ٢٠٤), الشرح الكبير (١١٤(ص ), شرح المحلي٢/٣٧٢الفروق ( ءانظر: أنوار البروق في أنوا )٥(

٢٠٥.( 
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 ,م لهاهِ كِ ترْ  على ذونَ خَ فيؤا الشريعةِ  بفروعِ  مخاطبونَ  الكفارَ  أنَّ  :الأولُ  القولُ 
 .المؤلفُ  هُ واختارَ  ,والحنابلةُ  والشافعيةُ  المالكيةُ  ذهبَ  وإليهِ 

 ,اهَ على تركِ  ذونَ فلا يؤاخَ  ,الشريعةِ  بفروعِ  مخاطبينَ  غيرُ  الكفارَ  أنَّ  :الثاني القولُ 
 .الحنفيةِ  أكثرُ  قالَ  وبهِ 

على  نَ وفيؤاخذ ,لمأموراتِ ا دونَ  بالمنهياتِ  مخاطبونَ  الكفارَ  أنَّ  :الثالثُ  القولُ 
 .الواجباتِ  نَ ما تركوه مِ  دونَ  المحرماتِ  انتهاكِ 

 :الجمهورِ  لقولِ  دليلينِ إلى  المؤلفُ  أشارَ و ,بأدلةٍ  فريقٍ  كلُّ  استدلَّ  وقدِ 
في  لا خلافَ  فإنهُ  ,بالإسلامِ  مخاطبينَ  الكفارِ  على كونِ  القياسُ  :الأولُ  الدليلُ 

 لعلَّ و .)الإسلامُ  وهوَ  , بهِ إلاَّ  وبما لا تصحُّ ( :$ هُ قولُ  إليهِ  وأشارَ  ,مَ كما تقدَّ  ذلكَ 
ِ  ذكرَ  مَ قدَّ  المؤلفِ  كونِ  في السببُ  هوَ هذا   أنها معَ  ,الشريعةِ  بفروعِ  مخاطبينَ  مْ كونهِ

ِ  على ذكرِ  ,خلافيةٌ  مسألةٌ   ,عليها امجمعً  مسألةً مع كونها  ,بالإسلامِ  مخاطبينَ  مْ كونهِ
ِ على خط الاستدلالَ  فأرادَ  ُ  :وهوَ  ,فيهِ  بما لا خلافَ  الشريعةِ  بفروعِ  مْ ابهِ  مْ خطابهُ
 .سلامِ بالإ

هُ  ì ë ê é è  ð ï î í ﴿: الكفارِ  عنِ  تعالى حكايةً  هِ لقولِ (: $قولُ
 ñ﴾ ] :بفروعِ  مخاطبونَ  الكفارَ  الثاني على أنَّ  الدليلُ  هذا هوَ  )]٤٣−٤٢المدثر 
 الكفارِ  دخولِ  باتِ موجِ  نْ مِ  تعالى جعلَ  االلهَ أنَّ  الآيةِ  نَ مِ  الدلالةِ  وجهُ و ,الشريعةِ 

ُ  ,النارَ   معَ  خاضوا في الباطلِ  وأنهمْ  ,موا المسكينَ طعِ يُ  وأنهم لمْ  ,ينَ مصلِّ  غيرَ  مْ كونهَ
 ﴾ü û ظم عج  ȋ ö õ ô ó ﴿ :عنهمْ  تعالى كما قالَ  الخائضينَ 

 وراتِ في المأم الشريعةِ  بفروعِ  على أنهم مخاطبونَ  وهذا يدلُّ , ]٤٥−٤٤المدثر: [
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 .)١(والمنهياتِ 
 شرطَ  أنَّ  الشريعةِ  بفروعِ  مخاطبينَ  الكفارِ  على كونِ ا أيضً به  استدلواا ممَّ و

 .)٢(في الكفارِ  قٌ قِّ حَ تَ مُ  ,العقلُ  وهوَ  ,التكليفِ 
 بَ وطِ خُ  لوْ  الكافرَ  أنَّ استدلوا ب قدِ ف ,بالفروعِ  مخاطبينَ  م غيرُ نهبأ ا القائلونَ وأمَّ 

َ  لكَ وذ ,الإسلامِ  بها قبلَ  بَ الَ طَ يُ  ا أنْ مَّ إ هوَ ف ;الشريعةِ  بفروعِ   نَ مِ  لأنها لا تصحُّ  ;الٌ محُ
 على أنَّ  المسلمينَ  لإجماعِ  ;باطلٌ  وذلكَ  ,الإسلامِ  بها بعدَ  بَ الَ طَ يُ  ا أنْ وإمَّ  ,الكافرِ 
 .الإسلامِ  شرائعِ  نْ مِ  هِ كفرِ  حالَ  هُ ما فاتَ  كِ ارُ دَ تَ بِ  بٍ طالَ مُ  غيرُ  الكافرَ 
 .النزاعِ  محلِّ  في تحريرِ  مَ كما تقدَّ  ;الخلافِ  محلِّ  خارجُ  بأنهُ  هذا عنْ  يبَ جِ وأُ 

لا  المأموراتِ  بأنَّ  :فقالوا ,المأموراتِ  دونَ  بالمنهياتِ  بأنهم مخاطبونَ  ا القائلونَ وأمَّ 
 .)٣(الكفرِ  فيها معَ  الامتثالُ  الكافرِ  منَ  رُ وَّ صَ تَ يُ  فإنهُ  ;المنهياتِ  بخلافِ  ,منهمْ  تصحُّ 

 .الشريعةِ  بفروعِ  مخاطبونَ  الكفارَ  أنَّ  الأقوالِ  هذهِ  منْ  والراجحُ 
 حاصلَ  لأنَّ  ;الفقهِ  أصولَ  وليسَ  ,الدينِ  ا أصولُ هَ محلُّ  المسألةَ  هذهِ  إنَّ  :يلَ قِ  وقدْ 
 هذا غيرُ و .)٤(لها بالفروعِ  قَ لُّ عَ فلا تَ  ,الدنيا بدارِ  وليسَ  ,بالمعادِ  فيها يتعلقُ  الخلافِ 

في  الخلافِ على  تترتبُ الدنيا  بأحكامِ  تتعلقُ  فروعٍ  ةَ دَّ وا عِ ذكر قدْ ف ,هِ على إطلاقِ  مٍ لَّ سَ مُ 
ومنها  ,الكفاراتِ  هِ وإلزامِ  ,هِ وظهارِ  هِ وعتقِ  هِ طلاقِ  نفوذِ في  الخلافُ  :منها ;الأصلِ  هذا

 على هذهِ  مبنيٌ  خلافٌ  عليهِ  ةِ الديَ  أوِ  دِ وَ القَ  ففي وجوبِ  أسلمَ  مَّ ثُ  مسلماً  حربيٌّ  إذا قتلَ 
                                                 

 ).٢٠٤− ٢٠١), الشرح الكبير (٢/٣٧٢الفروق ( ءانظر: أنوار البروق في أنوا )١(
), مذكرة أصول الفقه ٢/٣٦٢), العدة في أصول الفقه (١/١٩٣انظر: الإحكام للآمدي ( )٢(

 ).٣١(ص للشيخ الشنقيطي
 ).١/٩٢انظر: البرهان في أصول الفقه ( )٣(
 ).١/٣٢١لبحر المحيط في أصول الفقه (انظر: ا )٤(
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 هِ سقيِ  جوازِ  عدمُ  :ومنها ?لا أمْ  المسجدِ  دخولِ  منْ  هُ تمكينُ  أيجوزُ  :اهومن ,القاعدةِ 
 .)١(القاعدةِ  على هذهِ  جُ رَّ خَ تَ تَ  المسائلِ  هذهِ  كلَّ  فإنَّ  ,رمضانَ  في نهارِ  هِ وإطعامِ 

هُ   الامتناعُ  بشيءٍ  الأمرِ  لازمَ  نَّ إ :أيْ  )هِ ضدِّ  عنْ  نهيٌ  بالشيءِ  والأمرُ (: $قولُ
وهذا , متعددةً  أشياءَ  ا أمْ ا واحدً شيئً  الضدُّ  سواء أكانَ  ;الشيءِ  ذلكَ  ضدِّ  عنْ  والكفُّ 
 .)٢(والفقهاءِ  الأصوليينَ  جمهورُ  إليهِ  ما ذهبَ 

 عنْ  نهيٌ  بالإيمانِ  فالأمرُ  ,واحدٍ  في محلٍّ  لا يجتمعانِ  اللذانِ  هما الشيئانِ  :والضدانِ 
 والقعودِ  والسجودِ  الركوعِ  عنِ  نهيٌ  في الصلاةِ  بالقيامِ  والأمرُ  ,الكفرُ  وهوَ  ,هِ ضدِّ 

 .القيامِ  صورةِ  ضدُّ  ا هوَ ممَّ  ذلكَ  ونحوِ 
 وهذا ما ذهبَ  ,عقلاً   يقتضيهِ ولاَ  ,هِ ضدِّ  ا عنْ نهيً  ليسَ  بالشيءِ  الأمرَ  إنَّ  :وقيلَ 

وإنما  ,الأمرِ  مقصودَ  ليسَ  الأضدادِ  عنِ  الزجرَ  أنَّ  رَ وقرَّ , )٣(في البرهانِ  الجوينيُّ  إليهِ 
 .الامتثالِ  إلى إيقاعِ  ذريعةً  الأضدادِ  عنِ  الانكفافُ  ليكونَ  ;خطرَ  لوْ  النهيُ  لهُ  يخطرُ 

 هِ ضدِّ  عنْ  نهيٌ  بالشيءِ  الأمرَ  في أنَّ  الأصوليينَ  بينَ  لا خلافَ  أنهُ  إليهِ  هُ بَّ نَ ا يُ وممَّ 
                                                 

 ), الأشباه والنظائر للسيوطي١٠٠− ٣/٩٩). وينظر: (٩٨− ٣/٩٧المنثور في القواعد ( )١(
:  قال الزركشيُّ  ).١٢٨− ١٢٧سنوي (), التمهيد للإ٢٤٥(ص الخلافُ في أنَّ الكفارَ «في المنثورِ

ه , وأنَّ القائلينَ بتكليفِ هُ قاصرةٌ على العقابِ مكلفونَ بفروعِ الشريعةِ مشهورٌ  في الدارِ  م, هلْ فائدتُ
ا  هُ أنَّ نَ الفروعِ في ذلك بما حاصلُ وا مِ , أو يجري عليهم بعضُ الأحكامِ في الدنيا? وأكثَرُ الآخرةِ

, إلاَّ في صورٍ  ي عليهم أحكامَ المسلمينَ رِ نَ المسائلِ التي يتب»نُجْ ا أنَّ ينُ . وذكروا جملةً مِ نْ خلالهِ  مِ
ا للخلافِ أث ا وأسلموا, ومنها اذا تبايعوا فاسدً ا في أحكامِ الدنيا: منها إذا تناكحوا فاسدً رً
وا.  وتقابَضُ

), البحر المحيط في أصول الفقه ٢/٤٧٨), كشف الأسرار (٢/٣٣٤انظر: المحصول ( )٢(
)٢/١٤٤.( 

)١/١٨١( )٣.( 
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َ  تفيدُ  الأمرِ  صيغةَ  لا أنَّ  ,والمعنى باللزومِ   .)١(اا نهيً بذاتهِ
ا نظرً  نظرَ  أو سرقَ  أو ,االمصلي حريرً  سَ ا لبِ إذَ  ,القاعدةِ  ذهِ به لةِ المتص المسائلِ  ومنَ 

 َ  ?ذلكَ  عنْ  انهيً  ضمنُ تَ يَ  بالصلاةِ  الأمرِ  لكونِ  ;الصلاةِ  فسادُ  ذلكَ  ضيِ تَ قْ يَ  فهلْ  ,امً رَّ محُ
 .)٢(على القاعدةِ  يتخرجانِ  قولانِ  في ذلكَ  للعلماءِ 

هُ   هِ حديثِ  قبلَ  القاعدةَ  هذهِ  المؤلفُ  ذكرَ  ) ِهبضدِّ  أمرٌ  الشيءِ  عنِ  والنهيُ (: $قولُ
 .)٣(بهِ  المأمورَ  عُ امِ ما لا يجُ هنا  بالضدِّ  والمرادُ  ,السابقةِ   للقاعدةِ تتميماً  النهيِ  مسائلِ  عنْ 

 ,الضدِّ  ا بذلكَ أمرً  حينئذٍ  النهيُ  فيكونَ  ,واحدٌ  ضدٌّ  لهُ  يكونَ  أنْ  اإمَّ  النهيُ و
 أمرٌ  فهوَ  أضدادٌ  لهُ  يكونَ  ا أنْ وإمَّ  ,فيهِ  بالفطرِ  مرٌ أ فهوَ  ,العيدِ  يومِ  مِ صيا عنْ  كالنهيِ 

في  الجوينيُّ  خالفَ  وقدْ  ,هِ أضدادِ  أحدِ   بفعلِ ى إلاَّ تَّ أَ تَ لا يَ  هيِ الن امتثالَ  لأنَّ  ;اهَ بأحدِ 
 في وصفِ − وقالَ  ,هدِّ ا بضأمرً  ليسَ  الشيءِ  عنِ  النهيَ  بأنَّ  فقالَ  ,هنا هُ حَ ما رجَّ  البرهانِ 

 المنهيِّ  أضدادِ  بأحدِ  أمرٌ  الشيءِ  عنِ  النهيُ  :قالَ  ا منْ فأمَّ « :−  هنا هُ رَ الذي قرَّ  القولِ 
 يلزمُ ف, )٥(»الإباحةِ  في نفيِ  )٤(الكعبيِّ  مذهبِ  بالتزامِ  وباحَ  ,ا عظيماً أمرً  اقتحمَ  فقدِ  ,عنهُ 

 وسيلةٌ  النهيِ  ضدِّ  فعلَ  أنَّ  باعتبارِ  ;ا بهِ مأمورً  يكونَ  إلى أنْ  المباحُ  ينتهيَ  على هذا أنْ 
ولا  بصحيحٍ  ليسَ  $ الجوينيُّ  هُ الذي ذكرَ  الإلزامُ  وهذا ,عنهُ  المنهيِّ  مِ حرَّ المُ  تركِ ل

 النهيَ  بأنَّ  قالَ  نْ مَ  هُ لا يلتزمُ  ماذا وه ,امطلقً  ينفي الإباحةَ  الكعبيَّ  نَّ أ وذلكَ  ;لازمٍ 
                                                 

 ).٢٦(ص مذكرة أصول الفقه )١(
 ).٢٦(ص مذكرة أصول الفقه )٢(
 ).١/٢٦٦رشاد الفحول (انظر: إ )٣(
الُ لهمُ  )٤( قَ , يُ نَ المعتزلةِ َ سنةَ  :هوَ أبو القاسمِ عبدُ االلهِ بنُ أحمدَ الكعبيُّ رأسُ طائفةٍ مِ فيِّ الكعبيةُ تُوُ

.  ثلاثِمائةٍ وتسعةَ عشرَ
 ).١/١٨١البرهان ( )٥(
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 ضدُّ  الذي هوَ  المباحِ على  الوجوبِ  إطلاقِ  نْ مِ  وإنما الغايةُ  ,هِ بضدِّ  أمرٌ  الشيءِ  عنِ 
َ  لتركِ  وسيلةً  هُ كونُ  النهيِ   يجبُ  قدْ  وأنهُ  ,هِ نفسِ  جهةِ  نْ مِ  مباحٌ  هوَ  :فإذا قيلَ «. )١(مٍ رَّ محُ

 لفظيٌّ  نزاعٌ  في هذا البابِ  فالنزاعُ  ,ذلكَ  منعْ يُ  لمْ  الوسيلةِ  جهةِ  منْ  المخيراتِ  وجوبَ 
 .)٢(»اهَ مَ هِ فَ  نْ فيها مَ  عُ لا ينازِ  وإلا فالمعاني الصحيحةُ  ,اعتباريٌّ 
قَ  وقدْ  ا وأمَّ , مقصودٌ  هُ تركُ  مَ رَّ حَ المُ « بأنَّ  الكعبيِّ  وقولِ  هذا القولِ  بينَ  تيميةَ  ابنُ  فرَّ

 وجوبِ  :بمعنى ,واجبٌ  المباحُ  :فإذا قيلَ  ;وسيلةٌ  فهوَ  هِ أضدادِ  منْ  بضدٍّ  الاشتغالُ 
َ  وتركِ  واجبٍ  إلى فعلِ  بهِ  توسلُ يُ  قدْ  :أيْ  ,الوسائلِ   الضدُّ  يكونُ و .»حقٌّ فهذا  ,مٍ رَّ محُ

 بهِ  قُ قَّ حَ تَ يَ  النهيِ  تركُ  إذا كانَ  التخييرِ  على وجهِ ا إمَّ  ;الإيجادِ  مقصودَ  اواجبً  حينئذٍ 
 .هِ لا بإتيانِ إ النهيِ  لامتثالِ  طريقٌ  ةَ مَّ ثَ  إذا لم يكنْ  التعيينِ  ا على وجهِ وإمَّ  ;هِ وبغيرِ 

 :حالانِ  فلهُ  بهِ  الثوابِ  ا حصولُ وأمَّ 
 اشتغلَ  لأنهُ  ;عليهِ  ابُ ثَ ا يُ فهذا ممَّ  مِ رَّ حَ المُ  لتركِ  المباحِ  فعلُ  قصدَ يُ  أنْ  :الأولى الحالُ 

 النظرَ  بذلكَ  ليدعَ  ;اهَ ووطئِ  هِ إلى امرأتِ  بالنظرِ  يشتغلُ  نْ مَ  مثلَ  مَ رَّ حَ المُ  ليتركَ « ;بالمباحِ 
فهذا  ,امِ الحر الطعامِ  عنِ  بهِ  ليشتغلَ  ;ا حلالاً طعامً  يأكلُ  أو ,اهَ ووطئِ  إلى الأجنبيةِ 

 مْ كُ أحدِ  عِ ضْ وفي بُ « :بقولهِ  صلى الله عليه وسلم بيُّ الن ذلكَ  كما بينَ  ;والفعلِ  النيةِ  على هذهِ  ابُ ثَ يُ 
 لوْ  مْ أرأيتُ « :قالَ  ?أجرٌ  لهُ  ويكونُ  هُ ا شهوتَ نَ تي أحدُ أيأ ,االلهِ يا رسولَ  :قالوا »صدقةٌ 
 .?بالحلالِ  سبونَ ولا تحت بالحرامِ  نَ تحتسبو مَ فلِ  »وزرٌ  عليهِ  ا كانَ أمَ  ,ا في حرامٍ هَ وضعَ 

 .»هُ ى معصيتُ تَ ؤْ تُ  أنْ  هُ كما يكرَ  هِ صِ خَ رُ بِ  ذَ خَ ؤْ يُ  أنْ  يحبُّ  االلهَ إنَّ « :صلى الله عليه وسلم هُ قولُ  :ومنهُ 
 .هِ في صحيحِ  خزيمةَ  وابنُ  أحمدُ  رواهُ 

                                                 
 ).٥٤٨− ١٠/٥٣٠), مجموع فتاو￯ ابن تيمية (٢/٢٠٧), المحصول (١/٧٥انظر: المستصفى ( )١(
)٢( ) ￯١٠/٥٣٣مجموع الفتاو.( 
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 .»حينئذٍ  فيهِ  فهذا لا ثوابَ  مِ رَّ حَ المُ  تركُ  المباحِ  بفعلِ  قصدَ لا يُ  أنْ  :الثانيةُ  الحالُ 
 

אאWא 
يُ « النهْ ةُ : وَ يغَ دُ صِ رِ تَ . وَ وبِ جُ لىَ سبِيلِ الْوُ هُ عَ ونَ وَ دُ َّنْ هُ لِ ممِ وْ كِ بِالْقَ ْ اءُ الترَّ عَ تِدْ اسْ

ادُ بِهِ  المُْرَ رِ وَ ةُ  :الأَمْ بَاحَ يدُ  أو ,الإِ دِ ةُ  أو ,التَهْ يَ وِ ينُ  أو ,التَّسْ وِ  ».التَّكْ
هُ  ا لمَّ  )الوجوبِ  على سبيلِ  هُ دونَ  هوَ  نْ ممَّ  بالقولِ  التركِ  استدعاءُ  والنهيُ (: $قولُ

 وقدِ  ,النهيُ  وهوَ  ,هِ ضدِّ  في بيانِ  عَ شرَ  ,الأمرِ  مسائلِ  عنْ  الكلامِ  منَ  المؤلفُ  فرغَ 
 أمرٌ  الشيءِ  عنِ  النهيَ  أنَّ  نْ مِ  مَ وما تقدَّ  ,التعريفِ  على ذكرِ  النهيِ  في مسائلِ  اقتصرَ 

 عنها في الأمرِ  فالكلامُ  ,المسائلِ  نَ مِ  في كثيرٍ  مرِ الأ معَ  يشتركُ  النهيَ  أنَّ  وذلكَ  ;هِ بضدِّ 
َ  أغنى عنْ   .مْ هِ في تصانيفِ  الأصوليينَ  وعلى هذا جر￯ عملُ , اإعادتهِ
 إذْ  ,النواهي أحكامُ  بهِ  حُ ضِ تَّ تَ  الأوامرِ  مسائلِ  منْ  ما ذكرناهُ  أنَّ  اعلمْ « :الغزاليُّ  قالَ 

 .)١(»إلى التكرارِ   حاجةَ فلا ,على العكسِ  النهيِ  نَ مِ  وزانٌ  مسألةٍ  لكلِّ 
 هذا تعريفُ  )الوجوبِ  على سبيلِ  هُ دونَ  هوَ  نْ ممَّ  بالقولِ  التركِ  استدعاءُ ( :هُ قولُ و
ا النهيِ   الشيءِ  طلبُ  :والاستدعاءُ  .)٢(والمنعُ  والتركُ  الكفُّ  :في اللغةِ  وهوَ  ,اصطلاحً

 .مَ كما تقدَّ 
 بهِ  هذا ما فارقَ و ,منهُ  والامتناعُ  ,عنهُ  والكفُّ  ,الشيءِ  تخليةُ  :أيْ  )التركُ ( :هُ قولُ و

 .تركٌ  والنهيُ  طلبٌ  فالأمرُ  ,الأمرِ  تعريفَ  النهيِ  تعريفُ 
 المضارعُ  الفعلُ  :هِ صيغِ  وأشهرُ  ,على النهيِ  الدالِّ  باللفظِ  :أيْ  )بالقولِ ( :هُ قولُ و

                                                 
 ).٢/٩٩المستصفى في علم الأصول ـ ط الرسالة ( )١(
 ).١٣١(ص انظر: الأنجم الزاهرات )٢(
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في  مَ قدَّ كما ت والإشارةِ  الكتابةِ ب النهيُ  بذلكَ  وخرجَ  .)لا تفعلْ ( :بلا الناهيةِ  نُ المقترِ 
 .)١(الأمرِ 
:  )هُ دونَ  ن هوَ ممَّ ( :هُ قولُ و  فيكونَ  ,عاءً دِّ ا أوِ  هي حقيقةً النا دونَ  المنهيُّ  ونَ يك أنْ أيْ
 .كما سبقَ  ,الاستعلاءِ  أوِ  العلوِّ  على سبيلِ  حينئذٍ  الكفِّ  طلبُ 

 الثبوتِ  على وجهِ  يكونُ  عنهُ  المنهيِّ  تركَ  إنَّ  :أيْ  )الوجوبِ  على سبيلِ ( :هُ قولُ 
فيها  فالتركُ  ,الوجوبِ  على سبيلِ  فيها ليسَ  النهيُ ف ;الكراهةُ  بذلكَ  جَ خرَ ف ,واللزومِ 

في  الانتهاءُ  فيجبُ  ,الدوامِ و على الفورِ  لتركُ ا :المطلقِ  النهيِ  ضىَ تَ قْ مُ و ,)٢(لازمٍ  غيرُ 
 .)٣( بذلكَ إلاَّ  قُ قَّ حَ تَ يَ لا  المطلقَ  التركَ  لأنَّ  ;الأزمانِ  في جميعِ  الكفِّ  واستمرارُ  ,الحالِ 

هُ   مِّ ى بأهَ أتَ  التعريفِ  نَ مِ  غَ فرَ  أنْ  بعدَ  ) ُعنه المنهيِّ  على فسادِ  ويدلُّ (: $قولُ
 ,عنهُ  المنهيِّ  على فسادِ  يدلُّ  المطلقَ  النهيَ  أنَّ  وهيَ  ,تنبيهٍ إلى  التي تحتاجُ  النهيِ  مسائلِ 
َ  بالفسادِ  فالمرادُ , إذا وقعَ  بهِ  الاعتدادِ  وعدمِ   ,هِ بفسادِ  المحكومِ  عنْ  الأحكامِ  فُ لُّ تخَ

في  أكانَ  سواءٌ  )٤(للأحكامِ  اا مفيدً سببً  يكونَ  أنْ  لا يصلحُ  هِ لكونِ  ا عليهِ هَ بِ تُّ رَ تَ  عدمُ و
 :حالينِ  نْ لا يخلو مِ  والنهيُ  ,المعاملاتِ  مِ أ العباداتِ 

 نهيِّ الم البيوعِ  كما في بعضِ  ,الفسادِ   عدمَ ضيِ تَ قْ ما يَ  النهيِ ب يقترنَ  أنْ  :الأولى الحالُ 
ْ  فإنهُ  ,عنها َ حدِ أ ظلمِ  ا فيها منْ عنها لمَ  نهى« إنما لأنهُ  ;)٥(بالفسادِ  مُ كَ لا يحُ  :رِ ا للآخَ همِ

                                                 
 ).٢/٣٤٩شرح مختصر الروضة ( )١(
احِ  )٢( كَ رْ ), ٤٠(ص ), قرة العين١٣١(ص ), الأنجم الزاهرات١٥٦(ص انظر: شرح ابن الفِ

 ).٢١٦(ص الشرح الكبير
 ).٤٠(ص ), قرة العين٢١٤− ٢١٣), التحقيقات (١/٣٦٣لتمهيد في أصول الفقه (انظر: ا )٣(
 ).٢/١٠٠انظر: المستصفى في علم الأصول ( )٤(
 ).٤١(ص انظر: قرة العين )٥(
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َّ المُ  كبيعِ  ا هَ لم يجعلْ  البيوعُ  فهذهِ  ,ذلكَ  ونحوِ  ,شِ جْ والنَ  ,ي السلعِ قِّ لَ وتَ  ,والمعيبِ  ,اةِ صرَ
 شاءَ  إنْ  فيها إلى المظلومِ  ةُ يرَ والخِ  ,لازمةٍ  ا غيرَ هَ جعلَ  بلْ  ,الحلالِ  كالبيوعِ  لازمةً  الشارعُ 

 .على رضا المغبونِ  موقوفةٌ  فهيَ  ا,ضاهَ مْ أَ  شاءَ  وإنْ  ,)١(»اهَ أبطلَ 
 يُ النه يكونَ  بأنْ  ,الفسادِ  على عدمِ  ما يدلُّ  بالنهيِ  لا يقترنَ  أنْ  :الثانيةُ  الحالُ 

 :)٢(ليِ ا ما يَ هَ أبرزُ  ,أقوالٍ  ةِ عدَّ على  نَ ويفيه الأصول اختلفَ فهذا  ,امطلقً 
 وهوَ  ,المؤلفُ  هُ رَ وهذا الذي قرَّ  ,)٣(امطلقً   الفسادَ ضيِ تَ قْ يَ  النهيَ  أنَّ  :الأولُ  القولُ 

 مطلوبُ  عنهُ  المنهيَّ  أنَّ  وذلكَ  ;)٤(والحنابلةِ  والشافعيةِ  المالكيةِ  مذهبِ  منْ  المشهورُ 
 ,المفاسدِ  نِ ينهى ع والشرعُ  ,الراجحةِ   على المفسدةِ مشتملاً  أو مفسدةً  هِ لكونِ  ;العدمِ 
ْ  المسلمينَ  أئمةِ  وسائرُ  والتابعونَ  والصحابةُ «, بالمصالحِ  ويأمرُ  على  ونَ جُّ تَ كانوا يحَ
 بالنهيِ  المحارمِ  ذواتِ  نكاحِ  وا على فسادِ جُّ تَ كما احْ  ,النهيِ  دِ رَّ جَ بمُ  العقودِ  فسادِ 

 .)٥(»الأختينِ  بينَ  الجمعِ  عقدِ  على فسادِ  وكذلكَ  ,في القرآنِ  المذكورِ 
 فلوْ  ,بهِ  والإلزامُ  هُ لا إيقاعُ  هُ ومنعُ  الفسادِ  رفعُ  الشرعِ  مقصودَ  علموا أنَّ « قدْ ف

 عملَ  صلحُ لا يُ  وااللهُ ,حينَ لِ صمُ  غيرَ  لكانوا مفسدينَ  المحرمةِ  العقودِ  بِ وا بموجَ مُ زَ لْ أَ 
 بنصٍّ  فيها الصحةُ  ثبتتْ  صورةٌ  النهيِ  صورِ  نْ مِ  في شيءٍ  قطُّ  دُ ولا يوجَ « ,»المفسدينَ 

على  وليسَ  ,فيها نزاعٌ  المغصوبةِ  في الدارِ  والصلاةُ  ,مُ حرَّ المُ  فالطلاقُ  ,ولا إجماعٍ 
                                                 

 ).٥/١٤٠انظر: الفتاو￯ الكبر￯ لابن تيمية ( )١(
بير شرح التحرير ), التح١٠(ص الفساد للحافظ العلائي يقتضي يانظر: تحقيق المراد فى أن النه )٢(

 ).٨٢(: ص ), المسودة في أصول الفقه٥/٢٢٨٧(
 ), شرح المحلي٨٢(: ص ), المسودة في أصول الفقه٥/٢٢٨٧انظر: التحبير شرح التحرير ( )٣(

 ).١١٩(ص
احِ ( )٤( كَ رْ  ).٤١− ٤٠), قرة العين (١٥٧−١٥٦انظر: شرح ابن الفِ
 ).٥/١٤٠انظر: الفتاو￯ الكبر￯ لابن تيمية ( )٥(



WR@  شذرات ࡩي شرح الورقات 

 .)١(»بهما حجةٌ  المحتجِّ  معَ  فلم يبقَ  ,هُ اتباعُ  يجبُ  نصٌّ  الصحةِ 
 النهيَ  لأنَّ  ;الحنفيةِ  جمهورِ  قولُ  وهوَ  , الفسادَ ضيِ تَ قْ لا يَ  النهيَ  نَّ أ :الثاني القولُ 

 دلالةِ  عنْ  خارجٌ  أمرٌ ا فهَ وعدمُ  ةُ صحالا وأمَّ  ,هُ وإمكانَ  عنهُ  نهيِّ الم وقوعَ  ضيِ تَ قْ يَ 
 .)٢(النهيِ 

 لا يدلُّ  :وفي المعاملاتِ  ,على الفسادِ  يدلُّ  :في العباداتِ  النهيَ  أنَّ  :الثالثُ  القولُ 
 اأمَّ , فيتناقضانِ  معصيةٌ  النهيِ  وارتكابَ  ,قربةٌ  العباداتِ  لأنَّ ; )٣(على الفسادِ 

 .الناسِ  على ضررٌ  بالنهيِ  المعاملاتِ  فسادِ ب القولِ  في أنَّ  كما ,قربةً  ستْ ليف المعاملاتُ 
 اهً جِّ وَ تَ مُ  إذا كانَ  في العباداتِ  على الفسادِ  يدلُّ  النهيُ ف :التفصيلُ  :الرابعُ  القولُ 

 يومِ  كصومِ  عنهُ  للمنهيِّ  لازمٍ  لأمرٍ  أو ,اهَ وصومِ  الحائضِ  كصلاةِ , عنهُ  المنهيِّ  لعينِ 
 على الفسادِ  النهيُ  يدلُّ  المعاملاتِ في  كذلكَ و ,هِ لعبادِ  االلهِ ضيافةِ  يومُ  الذي هوَ  العيدِ 

 الفعلِ  داخلِ  لأمرٍ  أو ,الحصاةِ  بيعِ  عنْ  كالنهيِ  ,عنهُ  المنهيِّ  الفعلِ  لذاتِ  النهيُ  إذا كانَ 
 فهذهِ  ,كالربا لهُ  لازمٍ  عنهُ  خارجٍ  لأمرٍ  أو ,الملاقيحِ  بيعِ  عنْ  كالنهيِ  ,عنهُ  المنهيِّ 

 .والبطلانَ   الفسادَ ضيِ تَ قْ فيها يَ  النهيُ  الثلاثةُ  الأقسامُ 
 ,المعاملاتِ  أوِ  في العباداتِ  لهُ  لازمٍ  غيرِ  للعقدِ  نٍ ارِ قَ مُ  إلى أمرٍ  النهيُ  رجعَ  إنْ ا أمَّ 

 .)٤(الجمعةِ  نداءِ  وقتَ  البيعِ  أوِ  ,مغصوبٍ  بماءٍ  كالوضوءِ  , الفسادَ ضيِ تَ قْ فلا يَ 
                                                 

 ).٥/١٤٠انظر: الفتاو￯ الكبر￯ لابن تيمية ( )١(
احِ ١/٢٨١انظر: إرشاد الفحول ( )٢( كَ رْ  ).١٥٧(ص ), شرح ابن الفِ
احِ ١/٢٨٢), إرشاد الفحول (٥/٢٢٩١انظر: التحبير شرح التحرير ( )٣( كَ رْ  ), شرح ابن الفِ

 ).١٥٧(ص
−٢١٥حقيقات (), الت٢/١٦٨), البحر المحيط (٥/٢٣٠١انظر: التحبير شرح التحرير ( )٤(

 ).٢٢٢−٢٢١), الشرح الكبير (٢١٩
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 يشتملَ  أنْ  دَّ لا بُ  عنهُ  ما نهى االلهُ فكلُّ « :فقالَ  تيميةَ  ابنُ  فريقِ الت أصلَ  ناقشَ  وقدْ 
بل لمعنى  ,أصلاً  ى فيهِ لا لمعنً  نهى عن شيءٍ يُ  أنْ  ولا يجوزُ  ,النهيَ  بُ وجِ يُ  على معنى فيهِ 

لكن في  ,عنهُ  هٌ زَّ نَ مُ  والشرعُ  هِ غيرِ  بذنبِ  نسانِ الإ عقوبةِ  جنسِ  هذا منْ  فإنَّ  ;عنهُ  أجنبيٍّ 
َ  فهوَ  ,الذريعةِ  لسدِّ  هى عنهُ نْ ما يُ  ياءِ الأش  كالنهيِ  ,مفسدةٌ  فيهِ  لم يكنْ  الذريعةِ  عنِ  ادً رَّ مجُ
 لأنَّ  كَ وذل ;ذلكَ  ا ونحوِ وغروبهِ  الشمسِ  طلوعِ  قبلَ  النهيِ  في أوقاتِ  الصلاةِ  عنِ 

 .فيهِ وهذا معنى  ,بالمشركينَ  هِ بُّ شَ لتَ إلى ا هِ لإفضائِ  ;على مفسدةٍ  اشتملَ  هذا الفعلَ 
 يكونُ  وقدْ  عنهُ  لمعنى في المنهيِّ  يكونُ  قدْ  النهيَ  إنَّ  :قالوا الذينَ  −  هؤلاءِ  نْ مِ  مَّ ثُ 

على  فيدلُّ  ;هِ لا في أصلِ , في الفعلِ  لوصفٍ  يكونُ  قدْ  إنهُ  :قالَ  نْ مَ  −  هِ لمعنى في غيرِ 
لا  ;نِ العيدي لوصفِ  عنهُ  منهيٌّ  هوَ  :قالوا ,العيدينِ  يِ مَ وْ يَ  صومِ  عنْ  النهيِ ك هِ صحتِ 
 .اصومً  هُ سماَّ  لأنهُ  ;صحَّ  فإذا صامَ  ومِ الص لجنسِ 
 وإلى غيرِ  بلا طهارةٍ  الصلاةُ  وكذلكَ  ,الحيضِ  في أيامِ  الصومُ  وكذلكَ  :لهم الُ قَ فيُ 
 واستقبالُ  والحدثُ  الحيضُ  وهوَ  ,خاصٍّ  لوصفٍ  وإنما النهيُ  ;مشروعٌ  سٌ جن القبلةِ 

 :إذا قيلَ  فإنهُ  ;في الشرعِ  تأثيرٌ  لهُ  معقولٌ  فرقٌ هذا هذا و بينَ  فُ رَ عْ ولا يُ  ,القبلةِ  غيرِ 
 .في الزمانِ  صفةٌ  وذلكَ  ,المحدثِ و في الحائضِ  صفةٌ  والحدثُ  الحيضُ 

 فَ وقَ  لوْ  فإنهُ  ;هِ في فاعلِ  كالصفةِ  − هِ ومكانِ  هِ زمانِ  − الفعلِ  في محلِّ  والصفةُ  :قيلَ 
لو  وكذلكَ  ,والمكانِ  في الزمانِ  صفةٌ  وهوَ   يصحَّ لم عرفةَ  غيرِ  أو ,اهَ وقتِ  في غيرِ  بعرفةَ 

 غيرِ  واستقبالُ  ,والمكانِ  زمانِ في ال صفةٌ  وهوَ  المرمى أوِ  ,منى أيامِ  في غيرِ  رمى الجمارَ 
هذا  كانَ  وإنْ  لم يصحَّ  بالليلِ  صامَ  ولوْ  ,ولا يجوزُ  ,لا فيهِ  في الجهةِ  لصفةٍ  هوَ  القبلةِ 

 .ازمانً 
 للصومِ  بمحلٍّ  ليسَ  العيدِ  ويومُ  :. قيلَ اشرعً  للصومِ  بمحلٍّ  ليسَ  الليلُ  :يلَ فإذا قِ 

 افرقً  يكونَ  أنْ  دَّ لا بُ  فالفرقُ  ,اشرعً  للصومِ  بمحلٍّ  ليسَ  الحيضِ  زمانَ  ا كما أنَّ شرعً 
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 الحلَّ  بهِ  قَ علَّ  بحيثُ  ا في الحكمِ رً مؤثِّ  جعلهُ  قدْ  الشارعُ   ويكونَ معقولاً  فيكونَ  ,اشرعيٍّ 
لها  لا حقيقةَ  بفروقٍ  يتكلمُ  الناسِ  نَ مِ  وكثيرٌ  ,فعلينِ ال بأحدِ  الذي يختصُّ  الحرمةَ  وِ أ

 بهِ  ا يجمعُ وصفً  يذكرُ  قدْ  أنهُ  وذلكَ  ,في الأصلِ  اهتأثيرَ  أو يمنعُ   الشرعِ في اله ولا تأثيرَ 
 .)١(»ا بينهماكً مشترَ  الوصفُ  ذلكَ  ولا يكونُ  ,والفرعِ  الأصلِ  بينَ 

هُ   أوِ  ,التسويةُ  أوِ  ,التهديدُ  أوِ  ,الإباحةُ  :بها والمرادُ  الأمرِ  صيغةُ  دُ رِ وتَ (: $قولُ
 عنْ  دَ إذا تجرَّ  الفعلِ  إيجابُ  وهوَ  ,في الأصلِ  الأمرِ  صيغةُ  هُ ما تفيدُ  بيانُ  مَ تقدَّ  )التكوينُ 

إلى  والنهيِ  مرِ لأا بابِ  في ختمِ  المؤلفُ  أشارَ  رَ خَ أُ  لمعانٍ  دُ رِ يَ  قدْ  الأمرُ  ا كانَ ولمَّ , قرينةٍ 
ْ  عانٍ م أربعةَ  فذكرَ  ,هابعضِ   .)٢(صارفةٌ  قرينةٌ  دُ وجَ عندما تُ  الأمرِ  عليها صيغةُ  لُ مَ تحُ

هُ   صيغةُ  هُ مما تحتملُ  ا المصنفُ هَ ذكرَ المعاني التي  هذا أولُ  ) ُالإباحة(: $قولُ
 الحظرِ  بعدَ  الأمرُ  إذا وردَ  ذلكَ  ما يقعُ  وأكثرُ  ,هُ تُ قرين تْ دَ جِ إذا وُ  إليهِ  فُ صرْ فتُ  الأمرِ 

 ﴾® ¯ °±  ﴿تعالى:  االلهِ قولِ ك ,على الإباحةِ  الأصوليينَ  منَ  جماعةٌ  حملهُ  فقدْ 
المائدة: [ ﴾ml k j i h  ﴿ :تعالى هِ في قولِ  الحظرِ  بعدَ  تْ جاءَ  حيثُ  ]٢المائدة: [
 الأمرُ  بلِ  :وقيلَ , )٣(]١٠الجمعة: [ ﴾Z Y X ] \ [  ﴿ :هِ قولِ كو, ]١

 .)٤(الحظرِ  ورودِ  قبلَ  عليهِ  إلى ما كانَ  الحكمَ  دُّ رُ يَ  الحظرِ  بعدَ 
َ ا تُ وممَّ  ا الأمرُ  إذا وقعَ  إلى الإباحةِ  الأمرِ  صيغةُ  فيهِ  فُ صرْ  أنهُ  مُ هَّ وَ تَ ا يُ لمَ  جوابً
 أفعالِ  تقديمِ  عنْ  هُ سألَ  ا لمنْ جوابً  جاءَ  فقدْ , » حرجَ ولاَ  افعلْ « :صلى الله عليه وسلم هِ قولِ ك ;محظورٌ 

                                                 
)١( ) ￯٢٨٩− ٢٩/٢٨٨انظر: مجموع الفتاو.( 
احِ  )٢( كَ رْ  ).٢٢٤(ص ), الشرح الكبير١٦٠(ص انظر: شرح ابن الفِ
 ).٥/٢١٨٦ينظر: التحبير شرح التحرير ( )٣(
), شرح الكوكب ٢/٣٧٠), شرح مختصر الروضة (٥/٢٢٤٦ينظر: التحبير شرح التحرير ( )٤(

 ).٣/٥٧المنير (
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 .)١(ا على بعضٍ هَ بعضِ  حرِ النَّ  يومَ  لُ عَ فْ التي تُ  الحجِّ 
هُ  َ المعاني التي يُ  ثانيهذا  )التهديدُ  أوِ (: $قولُ  تْ دَ جِ إذا وُ  الأمرُ  إليهِ  فُ صرْ

 ﴾rq p o  ﴿ :۵ االلهِ  قولُ  هُ ومثالُ  ,وءِ بالسُّ  والوعيدُ  الإنذارُ  هوَ  والتهديدُ  ,قرينةٌ 
 منْ  مْ هُ وتخويفَ  مْ هُ تهديدَ  بلْ  مْ هُ تخييرَ  دْ رِ لم يُ  مَ لِّ كَ تَ المُ  في أنَّ  جليٌّ  السياقَ  إنَّ ف ,]٤٠فصلت: [

e d c ba ` _ ^ ] \ [ Z  ﴿تعالى:  االلهُ  قالَ  ,عليهِ  ما همْ  عاقبةِ 
 v u t s rq p o nm l k j i h g f﴾ ] :والمرادُ « .]٤٠فصلت 

 .)٢(»والتخليةِ  ذلانِ في الخِ  المبالغةُ  التخييرِ  على وجهِ  الواردِ  بهذا الأمرِ 
هُ  َ المعاني التي يُ  هذا ثالثُ  )التسويةُ  أوِ (: $قولُ  تْ دَ جِ إذا وُ  الأمرُ  إليهِ  فُ صرْ

, ]١٦الطور: [ ﴾L K J I  ﴿ :همثالُ و ,شيئينِ  بينَ  التعديلُ  هيَ  والتسويةُ  ,قرينةٌ 
 بينَ  التسويةُ  وإنما المرادُ  ,عنهُ  ولا النهيَ  بالصبرِ  الأمرَ  المرادُ  ليسَ  في أنهُ  ظاهرٌ  السياقُ ف

َ , مْ هُ فعُ لا ين الحالينِ  نَ مِ  واحدٍ  كلَّ  في أنَّ  هِ وعدمِ  الصبرِ   نَ مِ  شيئًا عنهمْ  فُ فِّ ولا يخُ
 .)٣(العذابِ 

هُ  َ المعاني التي يُ  هذا رابعُ  )التكوينُ  أوِ (: $قولُ  تْ دَ جِ إذا وُ  الأمرُ  إليهِ  فُ صرْ
 االلهُ سماهُ  وقدْ  ,التشريعِ  أمرُ  التكوينِ  أمرَ  لُ ابِ قَ ويُ  ,والإيجادُ  الخلقُ  هوَ  والتكوينُ  ,قرينةٌ 

 هُ لَ و .]٨٢يس: [ ﴾¼ ½ ¾ ¿ Å Ä Ã Â Á À  ﴿ :هِ ا في قولِ تعالى أمرً 
 ﴾Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ﴿تعالى:  هُ منها قولُ  كثيرةٌ  أمثلةٌ 

U T  ﴿ :كونيٍّ  قدريٍّ  بأمرٍ  تعالى مخاطبًا إبليسَ  االلهِ قولُ  اأيضً  امنهو, ]١١فصلت: [

                                                 
 ).٢٦(ص ينظر: الأصول من علم الأصول )١(
 ).٠تفسير البحر المحيط ـ موافق للمطبوع (/ )٢(
 ).٢١٧٥ص(التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي  )٣(
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 ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V﴾ ] :المصنفُ  اقتصرَ  وقدْ  ,)١(]١٣الأعراف 
 المحاملِ  منَ  هِ كونِ  معَ  الندبَ  ولم يذكرِ , )٢(احصرً  ليسَ  تمثيلاً   الأربعةِ المعاني على هذهِ 
 .)٣(في معنى الطلبِ  الإيجابَ  قُ يوافِ  لأنهُ  ;المشهورةِ 

 
אאאWא 

امُّ « ا الْعَ أَمَّ دً : وَ اعِ ِ فَصَ مَّ شيْئَينْ ا عَ وَ مَ هُ ا  ,افَ مرً ا وعَ يدً تُ زَ مْ : عمَ نْ قولِكَ مِ
يعَ النَّاسِ بالعَطاءِ بال تُ جمَ مْ مَ , وعَ اظُ , عَطاءِ أَلْفَ ةٌ وَ عَ بَ رَّ : هُ أَرْ مُ المُْعَ فُ بِالألَفِ الاسْ

اللامِ  فُ بِاللامٍ  ,وَ رَّ عِ المُْعَ مْ مُ الجَْ اسْ لُ  ,وَ قِ عْ نْ يَ نْ فِيمَ مَ ةُ كَ مَ ء المُْبْهَ ماَ الأَسْ ا فِيماَ لا  ,وَ مَ وَ
لُ  قِ عْ يع ,يَ مِ أَيٍّ فيِ الجَْ انِ وَ  ,وَ نَ فيِ المَْكَ انِ  ,أَيْ مَ تَى فيِ الزَّ مَ اءِ  ,وَ زَ الجَْ امِ وَ هَ تِفْ ا فيِ الاسْ مَ وَ

هِ وَ  ِ يرْ اتِ  ,غَ لا في النَّكِرَ اتِ النُّطْقِ  ,وَ فَ نْ صِ ومُ مِ مُ الْعُ ومِ فيِ  ,وَ مُ ￯ الْعُ وَ عْ ُوزُ دَ لا يجَ وَ
نَ الْ  هِ مِ ِ يرْ اهُ غَ ْرَ ي مجَ ْرِ ا يجَ مَ لِ وَ عْ  .»فِ
هُ  من  هذا هو الباب الرابع )افصاعدً  شيئينِ  ما عمَّ  فهوَ  ا العامُّ وأمَّ (: $قولُ

 فهوَ  ,اعمومً  مُّ عُ يَ  الشيءُ  عمَّ  نْ مِ  ,فاعلٍ  اسمُ  :والعامُّ  ,العامُّ  وهوَ  ,الفقهِ  أبواب أصولُ 
 ا أمْ لفظً  الأمرُ  كانَ أ سواءٌ  معنويٌّ  أمرٌ  فهوَ  ,دٍ دِّ عَ تَ لمُ  أمرٍ  شمولُ  :في اللغةِ  والعمومُ  ,عامٌّ 
 ;اعامă  يَ مِّ وإنما سُ  ,المطرُ  مُ هُ مَّ وعَ  ,بهمْ  وأحاطَ  مْ هُ لَ مِ إذا شَ  :الخبرُ  مُ هُ عمَّ  :ومنهُ  .)٤(هُ غيرَ 

 .)٥(فيها رَ ثُ كَ  :أيْ  ,البلادَ  الجرادُ  عمَّ  :الُ قَ ولهذا يُ  ;عليها التي يدلُّ  الأفرادِ  لكثرةِ 
                                                 

 ).٣/٣٩٣دار طيبة (/انظر: تفسير ابن كثير )١(
 ).١١(ص ), حاشية الدمياطي٢٢٢−٢٢١انظر: التحقيقات ( )٢(
احِ انظر: شرح ابن  )٣( كَ رْ  ).١٦٠(ص الفِ
 ).٢٩٧(ص ), إجابة السائل شرح بغية الآمل٢/١٧٩انظر: البحر المحيط في أصول الفقه ( )٤(
احِ  )٥( كَ رْ  ).١٣٧(ص ), الأنجم الزاهرات١٦٢(ص انظر: شرح ابن الفِ
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ما جر￯  وهوَ  ,اصطلاحً ا مِّ العا هذا تعريفُ  )افصاعدً  شيئينِ  ما عمَّ  فهوَ ( :هُ قولُ و
في  الغزاليُّ  فهُ عرَّ  وقدْ  ,التعريفاتِ  أخصرِ  منْ  وهوَ , )١(الأصوليينَ  منَ  جماعةٌ  عليهِ 

 على شيئينِ  واحدةٍ  جهةٍ  منْ  الدالِّ  الواحدِ  اللفظِ  عنِ  عبارةٌ « هُ بأنَّ ى فَ صْ تَ سْ المُ 
 .)٢(»افصاعدً 

 .الألفاظِ  منَ  هُ وغيرَ  العامَّ  شملُ ي جنسٌ  )ما( :هُ وقولُ 
:  )شيئينِ  عمَّ ( :هُ قولُ و  لا يكونُ  الواحدَ  الشيءَ  لأنَّ  ;واحدةً  دفعةً  شيئينِ  تناولَ أيْ

 الخصوصِ  أقلَّ  كما أنَّ  ,شيئانِ  العمومِ  أقلُّ « :الشاشيُّ  القفالُ  قالَ  ,ا خاصă إلاَّ 
ْ  هذا قيدٌ ف, )٣(»واحدٌ  لَمِ  واحدً إلاَّ  ما لا يتناولُ  جُ رِ يخُ  المفردةَ  ةَ والنكر ,زيدٍ  :مثل ,ا كالعَ

 لكنْ  ,الدنيا رجالِ  منْ  واحدٍ  لكلِّ  يصلحُ  لفظٌ  فهوَ  ,رجلٍ  :مثل ,الإثباتِ  في سياقِ 
 .]٩٢النساء: [ ﴾y x  ﴿: هُ قولُ  ومنهُ  ,استغراقٍ  بدونِ 

 اللفظِ  مدلولُ  ذهبَ  :والمعنى ,هاها وصاحبُ عاملُ  فَ ذِ حُ  حالٌ  )افصاعدً ( :هُ قولُ 
 فإنهُ  كرجلينِ  ,في الإثباتِ  المثنى النكرةِ  لإخراجِ  يدٌ وهذا ق ,الشيئينِ  عنِ  اعاليً  اعً مرتف

 :فقالوا ,آخرَ  اقيدً  في التعريفِ  الأصوليينَ  بعضُ  أضافَ  وقدْ  ,)٤(العمومَ  لا يفيدُ 

                                                 
), شرح مختصر الروضة ٣/١٠٣), شرح الكوكب المنير (١/١٤٠انظر: العدة في أصول الفقه ( )١(

 ).٢/١٧٩البحر المحيط في أصول الفقه (), ٢/٤٤٨(
نْ . )٢٢٤(ص انظر: المستصفى في علم الأصول )٢( هَ إلى هذا التعريفِ مِ جَّ بْكيُّ ما وَ وقدْ أجملَ السُّ

; لخروجِ «): ٣/٥٨( »رفعُ الحاجبِ عنْ مختصرِ ابنِ الحاجبِ «نقدٍ فقالَ في كتابِهِ  وليسَ بجامعٍ
; لأنَّ مدلولهَ  ; لأنها ليستْ بلفظٍ واحدٍ المعدومِ والمستحيلِ , والموصولاتِ ولا  ,ما ليسَ بشيءٍ

, وقدْ يلتزمُ هذينِ  ; ولأنَّ كلَّ معهودٍ ونكرةٍ يدخلُ فيهِ ثنَّى يدخلُ فيهِ ; لأنَّ كلَّ مُ  .»بمانعٍ
 ).٢/١٧٩البحر المحيط في أصول الفقه ( )٣(
 ).٣/١٢٠انظر: الإبهاج في شرح المنهاج ( )٤(
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 ,افصاعدً  على شيئينِ  يدلُّ  فإنهُ  ,وأفلسٍ  ,صبيةٍ  :نحو ,الجمعِ  ا منَ احترازً  ;)١(امطلقً 
 .ةِ القلَّ  من جموعِ  هِ لكونِ  لعشرةِ ا إلى إتمامِ  هوَ  بلْ  ,بمطلقٍ  ليسَ  لكنْ 

 لأنها تشملُ  ;وألفٍ  كمائةٍ  العددِ  اسمِ  لإخراجِ  ;) حصرٍ بلاَ ( :مْ بقولهِِ  آخرونَ  دوقيَّ 
 .محصورةٍ  غيرُ  في العامِّ  والكثرةُ  ,ا ولكنها بحصرٍ فصاعدً  اثنينِ 

 الارتفاعُ  كنُ مْ ما يُ  كلَّ  يتناولُ  )افصاعدً ( :هُ قولَ  لأنَّ  ;لهذا القيدِ  لا حاجةَ  :وقيلَ 
 .)٢(الأعدادِ  نَ مِ  إليهِ 

ِ يَ مَّ سَ على مُ  الدالُّ  الواحدُ  اللفظُ  هوَ  :وقيلَ   .)٣(اا معً ا مطلقً فصاعدً  ينْ
 ولذلكَ ; )٤(واحدٍ  وضعٍ  بِ بحسَ  لهُ  حُ لُ صْ ما يَ  لجميعِ  قُ المستغرِ  اللفظُ  هوَ  :وقيلَ 

 المطلقَ  ويجعلونَ  كالإنسانِ  فيهِ  الشركةِ  رُ وُّ صَ تَ  عُ نَ مْ ما لا يُ  :العامُّ  :المنطقيونَ  يقولُ 
 ă٥(اعام(. 

 هُ وما ذكرَ  وإيرادٍ  واعتراضٍ  نقدٍ  نْ مِ  وتعريفٌ  حدٌّ  يخلوَ  قلَّ أنْ  الأحوالِ  وفي كلِّ 
 ا.هَ وأجودِ  التعاريفِ  أخصرِ  نْ مِ  فُ المصن

) بالعطاءِ  الناسِ  جميعَ  تُ مْ وعمَ  ,ا بالعطاءِ ا وعمرً زيدً  تُ مْ عمَ  :كَ قولِ  نْ مِ ( :هُ قولُ 
 : معنى  نْ مِ  ما في اللفظِ  هو افصاعدً  شيئينِ  على ما عمَّ  العامِّ  لفظِ  إطلاقِ  مناسبةَ  نَّ إأيْ

 جميعَ  يتناولُ  أمْ  ,شيئينِ  يتناولُ  العامُّ  أكانَ  سواءٌ  ,ذلكَ   لبيانِ مثالاً  وذكرَ  ,الشمولِ 

                                                 
 ).٢٢٠(ص اظرانظر: روضة الن )١(
احِ ص )٢( كَ رْ  ).١٦٣انظر: شرح ابن الفِ
 ).٢/٢١٨انظر: الإحكام للآمدي ( )٣(
 ).٢/٥١٤المحصول للرازي ( )٤(
 ).٢/١٧٩انظر: البحر المحيط في أصول الفقه ( )٥(
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 .)١(الجنسِ 
هُ  في  العامِّ  غِ صي في بيانِ  شرعَ  ,العامِّ  تعريفِ  منْ  ا فرغَ لمَّ  )...هُ وألفاظُ (: $قولُ

 :)٣(في الجملةِ  ينِ مقسعلى  اهَ ألفاظِ  حيثُ  نْ مِ  وهيَ , )٢(اللغةِ 
 يفيدُ , جمعٍ  اسمَ  أوِ  اجمعً  ما كانَ  وهوَ  ,ومعناهُ  هِ بصيغتِ  عامٌّ  :الأولُ  القسمُ 
 .كالنساءِ  لم يوجدْ  أمْ  كالرجالِ  هِ لفظِ  نْ مِ  مفردٌ  لهُ  دَ جِ وُ  سواءٌ  الاستيعابَ 
 بٌ عِ وْ تَ سْ مُ  هُ لكنَّ  امفردً  كانَ  بأنْ  وذلكَ  ,هِ صيغتِ  دونَ  عناهُ بم عامٌّ  :الثاني القسمُ 

في هذا  ويندرجُ  ,الأجناسِ  أسماءِ  نْ ا مِ هَ نحوِ و والجنِّ  والإنسِ  كالرهطِ  هُ ما يتناولُ  لكلِّ 
 في سياقِ  رةُ النك كذلكَ و ,واحدٍ  كلَّ  وهذا يعمُّ  نْ ما ومَ  :نحو ةٌ بهمَ مُ  ألفاظٌ  القسمِ 
على  المؤلفُ  اقتصرَ  وقدِ  .)٤(اهَ نحوِ و الإنكاريِّ  أو الاستفهامِ  الشرطِ  وِ أ النهيِ  أوِ  النفيِ 

 .العمومِ  ألفاظِ  نْ مِ  أنواعٍ  أربعةِ  ذكرِ 
 ألفاظِ  منْ  الأولُ  النوعُ  هذا هوَ  )واللامِ  بالألفِ  فُ رَّ عَ المُ  الواحدُ  الاسمُ ( :هُ قولُ 
إذا  الواحدُ  الاسمُ ف ,معِ الجوالمثنى  غيرُ  سمُ الا هوَ و ,ا المصنفُ هَ التي ذكرَ  العمومِ 
 ,الجنسِ  أفرادِ  جميعَ  بذلكَ  الاسمُ  استغرقَ و ,هُ تْ فَ عرَّ  واللامُ  الألفُ  عليهِ  دخلتْ 

ابِطُ الألفِ  ةُ  الاستغراقَ  التي تفيدُ  واللامِ  وضَ حَّ لِّ ( لفظِ  وقوعِ  صِ  ا حقيقةً هَ موقعَ ) كُ

                                                 
احِ ( )١( كَ رْ  ).٢٢٧(ص ), الشرح الكبير١٣٧), الأنجم الزاهرات (١٦٣−١٦٢انظر: شرح ابن الفِ
ا الذي «): ٢/٥١٦حصول للرازي (قال في الم )٢( ; أمَّ ا أو عقلاً رفً ا أنْ يفيدَ لغةً أو عُ المفيدُ للعمومِ إمَّ

هُ على الجمعِ أو على البدلِ  ا أنْ يفيدَ هُ لغةً فإمَّ هُ , يفيدُ ه كونُ ا أن يفيدَ هُ على الجمعِ فإمَّ والذي يفيدُ
. هُ ا للعمومِ أو لأنهُ اقترنَ بهِ ما أوجبَ عمومَ  .»..اسماً موضوعً

), ٢/٢٨٨), البحر المحيط (٢/٣انظر: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ( )٣(
 ).٢/٦٣), فصول البدائع في أصول الشرائع (١/٨٩شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح (

 ).٣/٣٢٤انظر: حاشية العطار ( )٤(
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 ﴾X W  Y ﴿ :هِ قولِ و, ]٢العصر: [ ﴾F E D C  ﴿ :تعالى االلهِ  قولِ  نحو
 وضعَ م )كلُّ ( تْ عَ ضِ وُ  لوْ  إنهُ ف, ]٣٨المائدة: [ ﴾P O  ﴿ :هِ قولِ و ,]٢٧٥البقرة: [

 .)١(الأصوليينَ  جمهورِ  هذا مذهبُ و ,المعنى لاستقامَ  واللامِ  الألفِ 
 واللامِ   بالألفِ المحلىَّ  الواحدَ  الاسمَ  إلى أنَّ  فذهبَ  في البرهانِ  الجوينيُّ  وخالفَ 

لم  وإنْ  ,والتمرِ  كالتمرةِ  ;بالهاءِ  الجنسِ  عنِ  الواحدِ  لفظُ  فيهِ  زَ تميَّ  إنْ إلا  العمومَ  لا يفيدُ 
 .)٢(العمومَ  فيدُ لا ي إنهُ ف يتميزْ 

ا هَ التي ذكرَ  العمومِ  ألفاظِ  الثاني منْ  النوعُ  هذا هوَ  )بهما فُ المعرَّ  والجمعُ ( :هُ قولُ 
 كانَ أ سواءٌ  ,واللامِ  بالألفِ  فَ رِّ إذا عُ  اثنينِ  منِ  أكثرَ  على الدالُّ  اللفظُ  وهوَ  ,المصنفُ 

x  ﴿ :هِ وقولِ , ]٥التوبة: [ ﴾| {  ﴿ :االلهِ كقولِ  ,تكسيرٍ  جمعَ  ا أمْ ا سالمً جمعً 
 |{ z y﴾ ] :لصحةِ  العمومِ  ألفاظِ  نْ مِ  والمساجدُ  فالمشركونَ  ,)٣(]١٨٧البقرة 

 أنَّ  مَ لِ فعُ  ,كَ ذل وِ حون ,الكتابِ   مشركي أهلِ إلاَّ  اقتلوا المشركينَ  كَ كقولِ  منهُ  ستثناءِ الا
 :ما يلي العمومِ  في إفادةِ  )٥(بالجمعِ  قُ حِ تَ لْ ا يَ وممَّ  .)٤(رِ كَّ نَ المُ  الجمعِ  نَ مِ  أعمُّ  فَ رَّ عَ المُ 

                                                 
 ).٣/٩٧ر المحيط (), البح١/٢٤٤), المعتمد (٣/١٣٣انظر: شرح الكوكب المنير ( )١(
 ).٢/٥٣), والمستصفى (١٤٤(ص ), المنخول١/٣٤١انظر: البرهان ( )٢(
 ).٢٣٢(ص ), الشرح الكبير٢٣٥(ص ), التحقيقات١٣٩(ص انظر: الأنجم الزاهرات )٣(
 ).١٣٨(ص الأنجم الزاهرات )٤(
)٥( , قال في حاشية الصبان  الفرقُ بينَ الجمعِ واسمِ الجمعِ والجمعِ الجنسيِّ واسمِ الجنسِ الإفراديِّ

واعلمْ أنَّ الجمعَ ما دلَّ على آحادِهِ دلالةَ تكرارِ الواحدِ «): ١/٣٧على شرح الأشموني للألفية (
. واسمُ الجمعِ ما دلَّ على آحادِهِ دلالةَ الكلِّ على أجزائِهِ  نْ  ,بالعطفِ والغالبُ أنْ لا واحدَ لهُ مِ

. واسمُ الجنسِ الإفراديُّ ما دلَّ  وقدْ  ,لفظِهِ كقومٍ ورهطٍ وطائفةٍ وجماعةٍ  يكونُ كركبٍ وصحبٍ
ةٍ أو كثرةٍ كماءٍ وترابٍ  قَ بينهُ وبينَ . على الماهيةِ لا بقيدِ قِلَّ رِّ ن اثنينِ وفُ والجمعيُّ ما دلَّ على أكثرَ مِ

لِمٍ  نْ حي. واحدهِ بالتاءِ غالبًا كتمرٍ وكَ : اسمُ الجنسِ موضوعٌ للماهيةِ مِ ُّ ثُ هيَ ولا يخفى قال اللَّقانيِ
لَ  مِ عَ للماهيةِ واستُعْ ضِ نْ أنهُ وُ هُ ما في الرضيِّ في بابِ الجمعِ مِ ا وجوابُ أنَّ ذلكَ منافٍ لكونِهِ جميعً
= 
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 كلفظِ  ,هِ لفظِ  منْ  مفردٌ  لهُ  ليسَ و ,على الجمعِ  ما دلَّ  وهوَ  ,الجمعِ  اسمُ  :ولاً أ
 .ذلكَ  ونحوِ  والقومِ  والرهطِ  النساءِ 

 وبينَ  بينهُ  قُ رَّ فَ ويُ  ,اثنينِ  منِ  على أكثرَ  ما دلَّ  وهوَ  ,معيِّ الج الجنسِ  اسمُ  :ثانيًا
 أو ,نخلةٌ  :هُ مفردُ  والنخلِ  ,تمرةٌ  :هُ مفردُ  والتمرِ  ,بقرةٌ  :هُ مفردُ  البقرِ  لفظِ ك بالتاءِ  هِ مفردِ 
 :هُ مفردُ  والأعرابِ  ,نصرانيٌّ  :هُ مفردُ والنصار￯  ,يهوديٌّ  :هُ مفردُ  كاليهودِ  بالياءِ 

 .)١(أعرابيٌّ 
ا هَ التي ذكرَ  العمومِ  ألفاظِ  منْ  الثالثُ  النوعُ  هذا هوَ  )المبهمةُ  الأسماءُ ( :هُ قولُ 
َ  غيرُ  أسماءٌ  النحويينَ  عندَ  وهيَ  ,المبهمةُ  الأسماءُ  وهوَ  ,المصنفُ  َ  دةِ دَّ محُ ا المعنى بذاتهِ

 تلكَ  منْ  جملةً  المؤلفُ  ذكرَ  وقدْ  .)٢(والموصولاتِ  ,والاستفهامِ  ,الشرطِ  سماءِ أك

                                                  = 
ا ,في الجمعِ   .»جمعيٌّ استعمالاً  ,فهوَ اسمُ جنسٍ وضعً

قال في البحر المحيط في أصول  ).١١(ص ), حاشية الدمياطي٢٣٢(ص انظر: الشرح الكبير )١(
لُ تحته «): ٢/٢٦٧الفقه ( وذهبَ بعضُ أهلِ المعاني إلى أنَّ استغراقَ اسمِ الجنسِ المفردِ لمَِا يَدخُ

قُ قولُ القائلِ  نَ استغراقِ الجمعِ بدليلِ أنهُ لا يصدُ لا رجلَ في الدارِ إذا كانَ فيها واحدٌ  :أقو￯ مِ
هُ  ا في حالةِ  ,نما جاءَ في جانبِ النفيِ وهذا إ ,لا رجالَ في الدارِ  :أوِ اثنانِ ويصدقُ حينئذٍ قولُ أمَّ

هُ عنْ  ,الإثباتِ معَ التعريفِ الجنسيِّ فالشمولُ في كلِّ واحدٍ منهما هُ مختلِفٌ كما سبقَ نقلُ لكنْ طريقُ
حَ به الزمخشريُّ في قولِهِ تعالى نَ  :وقولُ ابنِ عباسٍ  ﴾ t ﴿ :إمامِ الحرمينِ وصرَّ الكتابُ أكثرُ مِ

هُ  رَ , وقرَّ , بلْ بمعناهُ  الكتبِ هِ كلِّها لا بصيغةٍ لفظيَّةٍ ابنُ المنيرِ بأنَّ المفردَ يدلُّ على أفرادِ جنسِ
هِ  نْ  ,وموضوعِ لُ الاستغراقُ بعدَ ذلكَ مِ ْصُ مَّ يحَ يُّلِ الوحداتِ ثُ َ دُّ أولاً إلى تخَ رَ ا في الجمعِ فإنهُ يُ وأمَّ

نَ الثاني ,صيغِ الجمعِ   .»فكانَ الأولُ أقو￯ مِ
ا بالنسبةِ  وصفُ  )٢( , وأمَّ ٍ ينَّ عَ ; لأنها لا تدلُّ على مُ أسماءِ الشرطِ والاستفهامِ بالمبهمةِ ظاهرٌ

. فُ معانيها بالصلةِ رَ عْ ). المعجم الوسيط ٢٣٣(ص انظر: الشرح الكبير للموصولاتِ فلأنها تُ
)١/٧٤ .( 
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 .المبهمةِ  سماءِ الأ
ن( كـ( :هُ قولُ   وهوَ  ,المبهمةِ  الأسماءِ  نَ مِ  المؤلفُ  هُ ما ذكرَ  هذا أولُ  )لُ قِ عْ يَ  نْ فيمَ  )مَ

 مْ أ ,اشرطً  أكانَ  سواءٌ  ,والإنسِ  الجنِّ  نَ مِ  ,العقلاءِ  جميعِ في  لُ مَ عْ تَ سْ ويُ , )نْ مَ (
 .)١(ااستفهامً  مْ أ ,موصولاً 

~  z y x w } | { ﴿ :تعالى االلهِ قولُ  :الشرطيةِ  ومثالُ 
 c b a ` _﴾ ] :الموصولةِ  ومثالُ  .]٨−٧الزلزلة: ﴿  Â Á À ¿

 È Ç Æ Å Ä Ã﴾ ] :ومثالُ  .]٨٣آل عمران 
 فيما لا يعقلُ  )نْ مَ ( لُ مَ عْ تَ سْ تُ  وقدْ  .]٤٦الأنعام: [ ﴾Z Y X W V ]\  ﴿ :الاستفهامِ 

 .]٤٥النور: [ ﴾^ _ ` cb a  ﴿تعالى:  هِ نحو قولِ 
 وهوَ  ,المبهمةِ  الأسماءِ  نَ مِ  المؤلفُ  هُ هذا ثاني ما ذكرَ  )ما لا يعقلُ في )ما( و( :هُ قولُ 

 ,اهَ وستأتي أمثلتُ  ,استفهاميةً  مْ أ موصولةً  مْ أ شرطيةً  أكانتْ  سواءٌ  ,العمومَ  يدُ ويف, )ما(
 ﴾¯ ° ± µ ´ ³ ²¶  ﴿ :تعالى هِ قولِ  نحو يعقلُ  فيمنْ  )ما( لُ مَ عْ تَ سْ تُ  قدْ و
 .)٢(]٧٥ص: [

 ولفظُ  ,المبهمةِ  الأسماءِ  منَ  المؤلفُ  هُ ما ذكرَ  هذا ثالثُ  )في الجميعِ  )أيٍّ ( و( :هُ قولُ 
 .استفهاميةً  أمْ  ,موصولةً  أمْ  ,شرطيةً  كانتْ أ سواءٌ  ,لا يعقلُ  ومنْ  يعقلُ  فيمنْ : )أيٍّ (

 ,]١١٠الإسراء: [ ﴾gf e d c b a  ﴿ :تعالى هُ قولُ  :الشرطيةِ  مثالُ و
 ﴾u t s r q p o n m l  ﴿ :تعالى االلهِ  قولُ  :الموصولةِ  ومثالُ 

غافر: [ ﴾{ ~ _ `  ﴿ :تعالى االلهِ قولُ  الاستفهاميةِ  ومثالُ  ,]٦٩مريم: [

                                                 
 .)٢٣٤(ص ), الشرح الكبير٢٣٩(ص ), التحقيقات١٤٠(ص انظر: الأنجم الزاهرات )١(
 ).٢٣٦(ص ), الشرح الكبير٢٣٩(ص انظر: التحقيقات )٢(
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١(]٨١(. 
 وهو ,المبهمةِ  الأسماءِ  منَ  المؤلفُ  هُ ما ذكرَ  هذا رابعُ  )في المكانِ  )أينَ ( و( :هُ قولُ 

¬ ®  ﴿ :تعالى االلهِ كقولِ  ,شرطيةً  أتيت ,على المكانِ  يدلُّ  لفظٌ  يَ وه, )أينَ (
 ,]٢٦التكوير: [ ﴾° ±  ﴿ :تعالى هِ كقولِ  يةً هاماستفو ,]٧٨النساء: [ ﴾¯ ° 

 .)٢(مكانٍ  كلَّ  مُّ فتعُ 
 وهوَ  ,المبهمةِ  الأسماءِ  نَ مِ  المؤلفُ  هُ ما ذكرَ  هذا خامسُ  )في الزمانِ  )متى( و( :هُ قولُ 

 هُ فَ لِ خْ تَ سْ يَ  أنْ  النبيُّ  ا أرادَ لمَّ  − أبي بكرٍ  في وصفِ  عائشةَ  كقولِ  شرطيةً  وتأتي, )متى(
 .»الناسَ  سمعُ لا يُ  كَ مقامَ  متى يقمْ  يفٌ أس رجلٌ  أبا بكرٍ  إنَّ « :− بالناسِ  ليصليَ 

 .]٢١٤البقرة: [ ﴾½ ¾ ¿À  ﴿ :تعالى االلهِ كقولِ  ,استفهاميةً و
 ,المبهمةِ  في الأسماءِ  )ما( ذكرُ  مَ تقدَّ  )هِ وغيرِ  والجزاءِ  في الاستفهامِ  وما( :هُ قولُ 

 .رارٌ هذا تك :قيلَ ف
َ  مواضعِ  نُ اوهنا بي ,العاقلِ  أنها لغيرِ  نٌ ابي في الأولِ  بلْ  ,اتكرارً  ليسَ  :وقيلَ  ا إفادتهِ

 .لعمومِ ل
:  )في الاستفهامِ ( :هُ قولُ   للاستفهامِ  إذا كانتْ  العمومَ  تفيدُ  )ما( إنَّ أيْ

} | { ~ � ¡  ﴿: − إبراهيمَ  عنْ  حكايةً  −تعالى  هِ نحو قولِ  ,والاستعلامِ 
 .)٣(]٥٢بياء: الأن[ ﴾¢ 

:  )والجزاءِ ( :هُ قولُ   ترتيبُ  يَ وه ,لمجازاةِ ل إذا كانتْ  العمومَ  تفيدُ  )ما( إنَّ أيْ
                                                 

 ).٢٣٦(ص انظر: الشرح الكبير )١(
 ).١٤١(ص انظر: الأنجم الزاهرات )٢(
 ).٢٣٩(ص انظر: التحقيقات )٣(
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 .]١٩٧البقرة: [ ﴾XW V U T S R  ﴿ :تعالى هِ قولِ نحو  ,آخرَ  شيءٍ على  شيءٍ 
: هِ وغيرِ ( :هُ قولُ   ,الموضعينِ  هذينِ  في غيرِ  كانتْ  ولوْ  ,العمومَ  تفيدُ  )ما( إنَّ ) أيْ

النحل: [ ﴾on m l k ji h g  ﴿ :تعالى االلهِ قولِ نحو  ,موصولةً  كانتْ  كما لوْ 
 .)٢(﴾XW V U T S R  ﴿ :هِ قولِ  نحو شرطيةً  انتْ ك أو, )١(]٩٦

ا هَ التي ذكرَ  العمومِ  ألفاظِ  منْ  الرابعُ  النوعُ  هذا هوَ  )لا في النكراتِ ( :هُ قولُ 
 عاملةً  أكانتْ  سواءٌ , النكراتِ  لى عداخلاً  هِ كونِ  حالَ  النافيةِ  )لا( حرفُ  وهوَ  ,المصنفُ 

 النبيِّ  وقولِ , ]١١٤النساء: [ ﴾G F E D C B  ﴿: االلهِ قولِ  نحوُ  إنَّ  عملَ 
 هِ قولِ نحو  ليسَ  عملَ  عاملةً  كانتْ  أو, )٣(»الكتابِ  بفاتحةِ  لم يقرأْ  لا صلاةَ لمنْ « :صلى الله عليه وسلم
 .]٤٩الأعراف: [ ﴾ª » ¬  ﴿ :تعالى

 ,)٤(في العمومِ  انصă  تكونُ إنها ف على الفتحِ  مبنيةً  )لا( لفظِ  معَ  النكرةُ  جاءتْ إذا ا أمَّ 
 ,وما ,وليسَ  ,ولنْ  ,كلمْ  ,النفيِ  أدواتِ  سائرِ يجري في  النافيةِ  )لا( في ما قيلَ و

 ,]١٨الجن: [ ﴾n m l k j  ﴿ :تعالى هِ قولِ نحو  ,الناهيةِ  )لا( يجري في وكذلكَ 
 .]٦٠النمل: [ ﴾ih g f  ﴿ :تعالى هِ قولِ  نحوُ  نكاريِّ الإ في الاستفهامِ  وكذلكَ 

 اسماً  النكرةُ  تكونَ  أنْ  بينَ  على النكراتِ  )لا( إذا دخلتْ  العمومِ  في إفادةِ  وفرقٌ 
 وبيانُ  ,العمومَ  أفادتِ  الأفعالِ على  إذا دخلَ  )لا( لفظُ ف ,الفعلِ  نَ  مِ لاً وَّ ا أو مؤَ صريحً 
 كما أشارَ , وزمنٍ  مصدرٍ  نْ ع البلاغيينَ  وبعضِ  النحويينَ  عندَ  ينحلُّ « الفعلَ  أنَّ  :ذلكَ 

                                                 
), ٢٣٥(ص ), الشرح الكبير٢٤٢(ص ), التحقيقات١٤١(ص انظر: انظر: الأنجم الزاهرات )١(

 ).٦١(ص شرح الفوزان
 ).٢٤٢(ص ), التحقيقات١٤٢(ص جم الزاهراتانظر: الأن )٢(
 .ڤالصامت بن ) عن عبادة ٣٩٤), ومسلم (٧٥٦رواه البخاري ( )٣(
 ).١١(ص ), حاشية الدمياطي٤٣(ص انظر: قرة العين )٤(
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 :هِ بقولِ  في الخلاصةِ  لهُ 
ـنْ ـــنْ ** المصدرُ اسمُ ما سو￯ الزمانِ مِ ـــنْ أَمِ نٍ مِ ِ الفعـــلِ كـــأَمْ لُوليَ ـــدْ  مَ

 عنْ  ينحلُّ  البلاغيينَ  منَ  جماعةٍ  وعندَ  ,هِ وقوعِ  وزمنُ  مصدرٌ  :الفعلِ  مدلولَ  فإنَّ 
 الداخلُ  النفيُ  فيتسلطُ  ,اإجماعً  لفعلِ ا في مفهومِ  كامنٌ  فالمصدرُ  ,ونسبةٍ  وزمنٍ  مصدرٍ 

إلى معنى  لُ وَّ ؤَ فيُ  ,وهو في المعنى نكرةٌ  ,هِ في مفهومِ  الكامنِ  على المصدرِ  على الفعلِ 
 ﴾SR Q P O  ﴿: تعالى هُ فقولُ  ,العمومِ  صيغِ  نْ مِ  وهيَ  ,النفيِ  في سياقِ  النكرةِ 

 لأنَّ  ؛يبةِ الغِ  أنواعِ  جميعِ  عنْ  هيَ الن وهذا يعمُّ  ,مْ بينكُ  يبةَ لا غِ  :في معنى ]١٢الحجرات: [
 ,)١(»العنوانِ  تحتَ  الداخلةِ  الأفرادِ  لجميعِ  هِ على شمولِ  تدلُّ  النفيِ  في سياقِ  النكرةَ 
لا  :أي ]٢١الفتح: [ ﴾² ³ ´  ﴿ :هِ نحو قولِ  النفيِ  أدواتِ  سائرُ  النافيةِ  )لا( ومثلُ 
 .)٢(»درةِ الق أنواعِ  جميعِ  سلبَ  وهذا يعمُّ «, عليها مْ لكُ  قدرةَ 

 فيها إشارةٌ  ولكنْ  ,للحصرِ  ليستْ  ا المؤلفُ هَ التي ذكرَ  الصيغِ  نَ مِ  الأنواعُ  وهذهِ 
 ,إلى معرفةٍ  المضافينِ  والجمعِ  والمفردِ  ,الشرطِ  ءِ وأسما ,الموصولاتِ  كبقيةِ  ,اهَ لغيرِ 
 .ذلكَ  وغيرِ  ,العمومِ  أقو￯ صيغِ  منْ  وهيَ  )كلّ (و

هُ  وما  ,في الأفعالِ  دعو￯ العمومِ  فلا يجوزُ  النطقِ  صفاتِ  منْ  والعمومُ (: $قولُ
:  )يجري مجراها  الأفعالِ  دونَ  ,والأقوالِ  لفاظِ الأ نَ مِ  بالمنطوقِ  مختصٌّ  العمومَ  إنَّ أيْ

 على صفةٍ  لأنها تقعُ « ;بالعمومِ  فُ وصَ تُ فلا  ;)٣(لها  عمومَ لاَ إنه ف ,وما يجري مجراها

                                                 
 ), الشرح الكبير٢٤٣−٢٤٢), التحقيقات (٣/٥٢أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ( )١(

 ). ٢٣٩(ص
 ). ٣/٥٢إيضاح القرآن بالقرآن ( أضواء البيان في )٢(
 ).١١(ص ), حاشية الدمياطي٤٤(ص ), قرة العين١/٢٨٧انظر: إرشاد الفحول ( )٣(
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فما , )١(»مجملاً  صارَ  لم تعرفْ  وإنْ  ,بها كمُ الح اختصَّ  الصفةُ  تلكَ  تْ فَ رِ ذا عُ فإ ;واحدةٍ 
 في الصلاتينِ  بينَ  جمعَ  أنهُ  صلى الله عليه وسلم النبيِّ  عنِ  وردَ  مثل ما الأفعالِ  منَ  هُ صفتُ  تْ فَ رِ عُ 

ْ لاَ  هوَ  مَّ ثُ  ,السفرُ  وهيَ  ,الواردةِ  هِ على صفتِ  فهذا مقصورٌ , )٢(السفرِ   على العمومِ  لُ مَ  يحُ
ولا  ,فيهِ  فُ التوقُّ  فيجبُ  ,قصيرٍ  سفرٍ  مْ أ طويلٍ  في سفرٍ  كانَ أ مُ لَ عْ لا يُ  لأنهُ  ;سفرٍ  في كلِّ 

 .)٣(العمومُ  ى فيهِ عَ دَّ يُ 
هُ  ْ (: $قولُ :  )ي مجراهارِ وما يجَ َ  الأفعالِ  حكمَ  ما يأخذُ أيْ ِ قْ تَ  ا قدْ في كونهِ  نُ ترَ

ها اختصاصِ  لاحتمالِ ; ى فيها العمومُ عَ دَّ يُ  أنْ  يمكنُ  لاف ,بها الحكمُ  يختلفُ  بأحوالٍ 
 .الأصوليينَ  أكثرِ  وهذا قولُ , )٤(الواقعةِ  بصاحبِ 

 وردَ ما  وكذلكَ , )٥(للجارِ  ةِ عَ فْ  بالشُّ ضىَ قَ  صلى الله عليه وسلم النبيَّ  أنَّ  منْ  يَ وِ ما رُ  :ذلكَ  ومثالُ 
 وقائعُ  أو ,ى قضايا الأعيانِ مَّ سَ تُ  فهذهِ , )٦(وشاهدٍ  بيمينٍ  حكمَ  صلى الله عليه وسلم النبيَّ  أنَّ  منْ 

                                                 
 ).٥٤(ص انظر: البيان الملمع عن ألفاظ اللمع للحاجيني )١(
) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, وأقرب ٦٦٩٤رواه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند ( )٢(

:  ڤ) عن أنسٍ ٧٠٤صحيحين, ما رواه مسلم (لفظ له في ال إذا أرادَ أنْ  صلى الله عليه وسلمكانَ النبيُّ (قالَ
 , , وبينَ المغربِ والعشاءِ ...), وأحاديثُ الجمعِ بينَ الظهرِ والعصرِ يجمعَ بينَ الصلاتينِ في السفرِ

ا. همِ  مشهورةٌ في الصحيحينِ وغيرِ
 ).١/٢٩٠( ), إرشاد الفحول١/١٧٠ينظر: قواطع الأدلة في الأصول ( )٣(
), قرة ٢٥٠(ص ), التحقيقات١٤٤(ص ), الأنجم الزاهرات١٢٨−١٢٧انظر: شرح المحلي ( )٤(

 ).٢٤٣(ص ), الشرح الكبير٤٤(ص العين
, وأقربُ شيءٍ لمعناه ما راوهُ النسائيُّ في البيوع/باب ذكر  )٥( ￯ هذا الحديثَ بهذا اللفظِ وَ نْ رَ لم أجدْ مَ

: (قضى رسولُ االلهِ  ڤالزبير عن جابر ) عن أبي ٤٧٠٥الشفعة وأحكامها ( بالشفعةِ  صلى الله عليه وسلمقالَ
), وفي معناه ما رواه البخاري في الشفعة/ باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع  والجوارِ

بِهِ « :) بلفظ٢٢٥٨( قَ  .ڤعن أبي رافع  »الجارُ أحقُّ بسَ
 .ڤاس ) عن ابن عب١٧١٢رواه مسلم في الأقضية/باب القضاء باليمين والشاهد ( )٦(
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 .الأعيانِ 
إذا  العمومَ  تفيدُ  الوقائعَ  هذهِ  إنَّ  بلْ  :الوافق الأصوليينَ  بعضُ  في ذلكَ  وخالفَ 

 والمعرفةِ  العدالةِ  أهلِ  منْ  الراويَ  الصحابيَّ  أنَّ « وذلكَ  ,العمومَ  يفيدُ  بلفظٍ  تْ لَ قِ نُ 
 ;اهَ في عمومِ  لا يشكُّ  صيغةً  عَ سمِ   وقدْ إلاَّ  العمومِ  صيغةَ  نقلْ لم يَ  أنهُ  فالظاهرُ  ,باللغةِ 

 في ورطةِ  الناسِ  اعِ يقَ إِ  نْ مِ  لهُ  المانعِ  والعقليِّ  داعي الدينيِّ ال نَ مِ  عليهِ  مشتملٌ  ا هوَ لمَ 
 فلا يكونُ  ,ا بالعمومِ قاطعً  لا يكونَ  أنْ  وبتقديرِ  ,هُ اتباعُ  ما لا يجوزُ  باعِ واتِّ  ,اسِ بَ تِ الالْ 
 هُ صدقُ  فكانَ  ,اظاهرً  هُ فيما ظنَّ  هُ إصابتُ  والغالبُ  ,العمومُ  لهُ  ظهرَ   وقدْ إلاَّ  للعمومِ  هُ نقلُ 

 وجبَ  ,صلى الله عليه وسلم عن النبيِّ  هُ الراوي فيما نقلَ  صدقُ  نَّ ومهما ظُ  ,ا على الظنِّ غالبً  هُ فيما نقلَ 
 .)٢(الحنابلةِ  مذهبِ  وهذا ظاهرُ , )١(»هُ اتباعُ 

ينفي  للعمومِ  المانعَ  لأنَّ  ;لفظيٌّ  المسألةِ  في هذهِ  النزاعَ  إنَّ  :المتأخرينَ  بعضُ  وقالَ 
 جهةِ  غيرِ  نْ فيها مِ  هُ تُ بِ ثْ يُ  للعمومِ  تُ بِ ثْ والمُ , )ضىقَ (و )أمرَ ( نحو ,المذكورةِ  الصيغِ  عمومَ 
 لأنَّ  − في العمومِ  بها كِ سُّ على التمَ  السلفِ  إجماعُ ا إمَّ  وهوَ  ,على العمومِ  هِ ودلالتِ  اللفظِ 
 فيها حاصلٌ  التعميمَ  ا أنَّ وإمَّ  ,− )٣(على الجماعةِ  هِ كحكمِ  على الواحدِ  صلى الله عليه وسلم النبيِّ  حكمَ 

 تْ ثم حدثَ  ,معينةٍ  في واقعةٍ  بقضاءٍ  صلى الله عليه وسلم النبيُّ  فإذا حكمَ  ,عيِّ الشر القياسِ  بطريقِ 
 .)٤(واحدٌ  المثلينِ  حكمَ  لأنَّ  ;ها بهاإلحاقُ  وجبَ  ,اهَ أخر￯ مثلُ 

 
                                                 

 ).٢/٢٥٥الإحكام للآمدي ( )١(
), إرشاد الفحول ٢/١٨٣). وينظر: بيان المختصر (٣/٢٣١انظر: شرح الكوكب المنير ( )٢(

)١/٣١٥.( 
 ).٢/٥١٢انظر: شرح مختصر الروضة ( )٣(
) من إجماع السلف على ٢/٥١٢شرح مختصر الروضة (. )٤/٢٣٢انظر: البحر المحيط ( )٤(

 .التمسك بها في العموم
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אאWא 
امَّ «  ابِلُ الْعَ قَ اصُّ يُ الخَْ يصُ  ,وَ صِ التَّخْ ةِ : وَ لَ مْ ْيِيزُ بَعْضِ الجُْ مُ إِلىَ مُ  ,تمَ سِ نْقَ وَ يَ هُ لٍ وَ تَّصِ

لٍ  صِ نْفَ مُ لُ  ,وَ المُْتَّصِ تثْنَاءُ : فَ طُ  ,الاسْ ْ الشرَّ ةِ  ,وَ فَ يِيدُ بِالصِّ التَقْ  ».وَ
هُ   أصولِ  أبوابِ  نْ مِ  الرابعُ  البابُ  هذا هوَ  )العامَّ  يقابلُ  والخاصُّ (: $قولُ

 ,الخاصُّ  هوَ و ,هُ ما يقابلُ  بيانِ  في أخذَ  العامِّ  بيانِ  نْ مِ  فرغَ  أنْ  فبعدَ  ,الخاصُّ  وهوَ  ,الفقهِ 
 الخاصِّ  في تعريفِ  . وعلى هذا النحوِ العامُّ  وهوَ  ,هُ ما يضادُّ  بذكرِ  هِ ى في تعريفِ اكتفَ و

 :العامِّ  تعريفِ  بعدَ  السائلِ  في إجابةِ  الصنعانيِّ  قولُ  ومنهُ  ,العلمِ  أهلِ  جر￯ بعضُ 
 .)١(»هذا الخاصِّ  خلافُ «

 اللفظُ  :هوَ  الخاصُّ  :الُ قَ فيُ  ,افصاعدً  شيئينَ  ما عمَّ  :بأنهُ  العامِّ  تعريفُ  مَ تقدَّ  وقدْ 
 .ى واحدٍ مă سَ على مُ  الدالُّ 

 كأسماءِ  فيهِ  كثيرينَ  لاشتراكِ  هُ مدلولُ  الذي لا يصلحُ  الواحدُ  اللفظُ  هوَ  :وقيلَ 
 .هِ ونحوِ  وعمروٍ  زيدٍ  منْ  الأعلامِ 
 أو ,اثنينِ  أوِ  ,كواحدٍ  ,اا محصورً شيئً  ما يتناولُ  :هوَ  الخاصِّ  في تعريفِ  قيلَ و
 .أكثرَ  أو ,ثلاثةٍ 

 .)٢( الاستغراقَ ضيِ تَ قْ يَ  العامَّ  لأنَّ  ;الجنسِ   استغراقَ ضيِ تَ قْ لا يَ  ما :وقيلَ 
 .معنى الخاصِّ  ا في بيانِ أقربهُ  ينِ يرالأخ التعريفينِ  ولعلَّ  ,متقاربةٌ  تعريفاتٌ  وهذهِ 

                                                 
 ) ٣٠٠(: ص إجابة السائل شرح بغية الآمل )١(
 ), شرح المحلي٢/٣٩٢), البحر المحيط في أصول الفقه (٢/٢١٩انظر: الإحكام للآمدي ( )٢(

), ٤٤(ص ), قرة العين٢٥٣(ص ), التحقيقات١٤٥(ص ), الأنجم الزاهرات١٣٠(ص
 ).٢٥٢(ص الشرح الكبير
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هُ  صَ خَ  مصدرُ  :التخصيصُ  )الجملةِ  بعضِ  تمييزُ  والتخصيصُ (: $قولُ  ,)١(صَّ
 .)٢(هُ غيرُ  فيهِ  هُ بما لا يشاركُ  الشيءِ  إفرادُ  :في اللغةِ  وَ وه

 ينَ دِ المعاهَ  كإخراجِ  ,)٣(العامِّ  أفرادِ  بعضِ  إخراجُ  :فالتخصيصُ  الاصطلاحِ أما في 
 نْ مِ  سافرِ والم المريضِ  وكإخراجِ , )٤(]٥التوبة: [ ﴾| {  ﴿ :تعالى هِ قولِ  نْ مِ 

عليهما  فلا يجبُ , ]١٨٥ البقرة:[ ﴾zy x w v u  ﴿: االلهِ قولِ  عمومِ 
 اللفظُ  هُ ما يتناولُ  جميعِ  عِ رف نْ مِ  المؤلفُ  احترزَ  وقدِ  .)٥(رمضانَ  هلالِ  رؤيةِ  عندَ  الصومُ 

َ  فإنهُ  )الجملةِ  بعضِ ( هِ بقولِ  ,العامُّ   .)٦(اصيصً لا تخ انسخً  حينئذٍ  يكونُ ا بدونهِ
هُ   أنواعِ  في بيانِ  هذا شروعٌ  )ومنفصلٍ  إلى متصلٍ  ينقسمُ  وهوَ (: $قولُ

 :نوعانِ  وأنهُ  ,التخصيصِ 
 .العامِّ  اللفظِ  ا معَ مذكورً  يكونُ  بلْ  ,هِ بنفسِ  وهو ما لا يستقلُّ , متصلٌ  :الأولُ 

 .)٧(العامِّ  ا عنِ منفردً  رُ كَ ذْ فيُ  ,هِ بنفسِ  ما يستقلُّ  وهوَ  ,منفصلٌ  :الثانيو
هُ   لأمثلةِ  هذا بيانٌ  ) ِبالصفة والتقييدُ  ,والشرطُ  ,الاستثناءُ  :فالمتصلُ (: $قولُ

 بثلاثةِ  لهُ  لَ مثَّ  , وقدْ المتصلُ  التخصيصُ  وهوَ  ,التخصيصِ  أنواعِ  منْ  الأولِ  النوعِ 
َ أمثلةٍ   ا.. سيأتي بيانهُ

                                                 
 ).٢٥٣(ص انظر: الشرح الكبير )١(
 ).٢/١٥٣), معجم مقاييس اللغة لابن فارس (٧/٢٤العرب ( انظر: لسان )٢(
 ).٢/٣٩٤انظر: البحر المحيط في أصول الفقه ( )٣(
 ).٤٤(ص ), قرة العين١٤٦(ص ), الأنجم الزاهرات١٣٠(ص انظر: شرح المحلي )٤(
 ).١٤٦(ص انظر: الأنجم الزاهرات )٥(
 ).٢٥٣(ص ), الشرح الكبير٢٥٣(ص انظر: التحقيقات )٦(
 ).١٢(ص ), حاشية الدمياطي٤٥− ٤٤), قرة العين (٢٥٩(ص نظر: التحقيقاتا )٧(
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هُ   وهوَ  ,ةِ المتصل اتِ صَ صِّ خَ المُ  نَ مِ  المؤلفُ  هُ ما ذكرَ  أولُ هذا  )الاستثناءُ (: $قولُ
نحو  ,كما سيأتي مقامها ما قامَ  أو» إلا« بـ العامِّ  أفرادِ  بعضِ  إخراجُ  وهوَ  ,الاستثناءُ 

 .]٣٢البقرة: [ ﴾xw v u t s r  ﴿ :الملائكةِ  عنِ  تعالى االلهِ قولِ 
هُ   وهوَ  ,المتصلةِ  اتِ صَ صِّ خَ المُ  نَ مِ  المؤلفُ  هُ هذا ثاني ما ذكرَ  )والشرطُ (: $قولُ

 :تعالى االلهِ نحو قولِ  ,اإحد￯ أخواتهِ  أو )إنْ ـ(ب على شيءٍ  شيءٍ  تعليقُ وهوَ  ,الشرطُ 
﴿ V U T S R Q P O﴾ ] :بيانٍ  وسيأتي له مزيدُ , ]٦الحجرات. 

هُ   اتِ صَ صِّ خَ المُ  نَ مِ  المؤلفُ  ما ذكرهُ  ثالثُ هذا  )بالصفةِ  والتقييدُ (: $قولُ
 ,في الموصوفِ  ىمعنً  ما أفادَ  كلُّ  :بالصفةِ  والمقصودُ  ,بالصفةِ  التقييدُ  وهوَ  ,المتصلةِ 

 عنِ  ةً تأخرم الصفةُ  أكانتِ  سواءٌ و ,هاغيرَ  أمْ  بدلاً   أمْ حالاً  أمْ  انعتً  أكانَ  سواءٌ 
| { ~ � ¡ ¢  ﴿تعالى:  االلهِ نحو قولِ , )١(الأكثرِ  عندَ  متقدمةً  أمْ  الموصوفِ 

ْ  على المستطيعِ  الحجِّ  وجوبِ  تقييدَ  فإنَّ  ,]٩٧آل عمران: [ ﴾£ ¤ ¥¦   صٌ يصِ تخَ
 .الآيةِ  في صدرِ  ﴾~  ﴿ هُ قولُ  هُ الذي أفادَ  لعمومِ ل

 
אא 
Wא 

تِثْنَاءُ « الاسْ لامِ : وَ لَ فيِ الكَ خَ لاهُ لَدَ ا لَوْ اجُ مَ رَ طِ أَنْ  ,إِخْ ْ تِثْنَاءُ بِشرَ حُّ الاسْ ماَ يَصِ إِنَّ وَ
ءٌ  ْ نْهُ شيَ تَثْنى مِ نَ المُْسْ بْقَى مِ لاً  ,يَ تَّصِ ونَ مُ طِهِ أَنْ يَكُ ْ نْ شرَ مِ لامِ  وَ ي ,بِالْكَ دِ قْ ُوزُ تَ يجَ مُ وَ

نْهُ  تَثْنى مِ لىَ المُْسْ تَثْنى عَ هِ  ,المُْسْ ِ يرْ نْ غَ مِ نْسِ وَ نَ الجِ تِثْنَاءُ مِ ُوزُ الاسْ يجَ  ».وَ
                                                 

 ), حاشية الدمياطي٤٥(ص ), قرة العين٢٥٩(ص ), الشرح الكبير٦/٢٦٢٧انظر: التحبير ( )١(
 ).١٢(ص
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هُ   للنوعِ  تفصيلٌ هذا , ) ِفي الكلام لدخلَ  ما لولاهُ  إخراجُ  والاستثناءُ (: $قولُ
 وهوَ  ,تثناءُ الاس وهوَ  ,بها المصنفُ  لَ التي مثَّ  المتصلةِ  اتِ صَ صِّ خَ المُ  أنواعِ  نْ مِ  الأولِ 

 هُ صرفتُ  :أيْ  هِ مرادِ  عنْ  هُ وثنيتُ  ,هُ ورددتُ  هُ عطفتُ  :يثنيًا أ أثنيهِ  الشيءَ  ثنيتُ  نْ مِ  استفعالٌ 
وهذا لا , )١(ىستثنَ المُ  تناولِ  عنْ  على العمومِ  ما دلَّ  صرفُ  وعلى هذا فالاستثناءُ  ,عنهُ 

في  لدخلَ  ما لولاهُ  خراجُ إ بأنهُ  المؤلفُ  هُ فَ عرَّ  قدْ ف .في الاصطلاحِ  معناهُ  عنْ  يختلفُ 
 .الكلامِ 

 الاستثناءِ  جنسُ  فلا يكونُ  وعليهِ  ,هُ دخولُ  صحَّ ل ما لولاهُ  إخراجُ  الاستثناءُ  :وقيلَ 
لم  ولوْ  ,ى منهُ ستثنَ المُ  ى فيستثنَ المُ  دخولِ  عدمِ  لاحتمالِ  ى منهُ المستثنَ  على عمومِ  أمارةً 

 .)٢(يستثنَ 
 عليَّ  لهُ  :فإذا قلتَ  ,المؤلفُ  هُ ما ذكرَ  وهوَ  ,الأولُ  التعريفينِ  هذينِ  نْ مِ  والأقربُ 

 وبهذا يكونُ  ,المشهورُ  وهذا هوَ , )٣(الخمسةُ  لوجبتِ  فلولا الاستثناءُ  ,إلا ثلاثةً  خمسةٌ 
ِ  قدِ و .العمومَ  ى منهُ ستثنَ المُ   على إفادةِ دليلاً  الاستثناءُ   بأنهُ  المؤلفِ  على تعريفِ  ضَ اعترُ

 ,التعريفُ  بهِ  ا يتمُّ قيدً  مْ هُ بعضُ  زادَ  ولذلكَ  ;اتِ صَ صِّ خَ المُ  باقي فيهِ  يدخلُ  إذْ  ;مانعٍ  غيرُ 
ُ  وهوَ   .)٤(الاستثناءِ  أدواتِ  ا منْ هَ  ونحوِ بإلاَّ  :مْ قولهُ

 فيهِ  ليسَ  اتِ صَ صِّ خَ المُ  منَ  الاستثناءِ  غيرَ  لأنَّ  ;واردٍ  غيرُ  هذا الاعتراضُ  :وقيلَ 

                                                 
), اللسان ٤/٣٠٩), القاموس (٨٧(ص ), مختار الصحاح٢/٣٩انظر: المصباح المنير ( )١(

)٣/٤٥.( 
كَ  )٢( رْ  ).١٨١(ص احِ شرح ابن الفِ
 ).٤٩(ص انظر: الأنجم الزاهرات )٣(
 ).٢٦٥−٢٦٤انظر: التحقيقات ( )٤(



YR@  شذرات ࡩي شرح الورقات 

المعنى  بينَ  لا فرقَ  أنهُ  يتبينُ وبهذا  .)١(للجملةِ  وتفصيلٌ  تمييزٌ  بلْ  ,صريحٌ  إخراجٌ 
 منَ  المتصلَ  الحقيقيَّ  الاستثناءَ  على أنَّ  الأصوليونَ  اتفقَ  قدِ و .غويِّ واللُّ  الاصطلاحيِّ 

 .ى منهُ ستثنَ المُ  ى بعضَ ستثنَ المُ فيه  ما يكونُ  وهوَ  ,اتِ صَ صِّ خَ المُ 
 ليسَ  ى منهُ ستثنَ المُ ف ,)٢(هِ جنسِ  غيرِ  نْ مِ  الشيءِ  استثناءُ  وهوَ  ,المنقطعُ  ا الاستثناءُ أمَّ 

 :على قولينِ  الأصوليونَ  فيهِ  اختلفَ  ولذلكَ  ;ىستثنَ المُ  نَ ا مِ بعضً 
 إليهِ  ذهبَ وهذا ما  ;اتِ صَ صِّ خَ المُ  نَ مِ  ليسَ  المنقطعَ  الاستثناءَ  أنَّ  :الأولُ  القولُ 

النساء: [ ﴾a` _ ~ } | { z y  ﴿تعالى:  هِ قولِ  نحو وذلكَ , )٣(الأصوليينَ  جمهورُ 
 .علماً  ليسَ  الظنُّ ف, ]١٥٧

 .المؤلفِ  إطلاقِ  وهذا ظاهرُ  ;اتِ صَ صِّ خَ المُ  نَ مِ  المنقطعَ  الاستثناءَ  أنَّ  :الثاني القولُ 
 داخلاً  لم يكنْ  وإنْ  ,الجملةِ  حكمِ  نْ مِ  الإخراجُ  هوَ  التخصيصَ  أنَّ وا بجُّ احتَ  وقدْ 

 هِ قولِ  ففي نحوِ  ,مِ الكلا مفهومِ  حكمِ  نْ مِ  إخراجٌ  المنقطعُ  والاستثناءُ  ,اللفظِ  مدلولِ  في
 إنْ و )إلاَّ ( على مِ تقدِّ المعنى المُ  نَ مِ  لظنِّ ا إخراجُ  ﴾a` _ ~ } | { z y  ﴿تعالى: 

 هوَ و ,)٤(هذا المفهومِ على  بناءً  اإخراجً  المنقطعُ  الاستثناءُ  فيكونُ  ,اللفظُ  هُ لم يشملْ 
 .الراجحُ 

 المتصلُ « فالاستثناءُ  ,يصِ التخص ا في موضعِ هناك فرقً  أنَّ  هَ بَّ نَ تَ يُ  ينبغي أنْ  لكنْ 
 َ  دَّ لا بُ  ولذلكَ  ;)٥(»المفهومَ  صُ صِّ خَ فيُ  ا المنقطعُ وأمَّ  ,ى منهُ ستثنً لأنه مُ  ;المنطوقَ  صُ صِّ يخُ

                                                 
 ).٢٦٥(ص انظر: التحقيقات )١(
 ). ٤/٤٢٠الإحكام لابن حزم ( )٢(
 ).٤٥(ص ), قرة العين٢٦٥(ص انظر: التحقيقات )٣(
 ).٢٦٠(ص انظر: الشرح الكبير )٤(
 ).٢/٤٢٩البحر المحيط في أصول الفقه ( )٥(
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 هِ ففي قولِ  ,ى منهُ ستثنَ ى والمُ ستثنَ المُ  بينَ  اشتراكٍ  نوعِ  وجودِ  نْ مِ  المنقطعِ  في الاستثناءِ 
في  العلمِ  معَ  هِ لاشتراكِ  الظنِّ  اتباعَ  أخرجَ  ﴾a` _ ~ } | { z y  ﴿تعالى: 

 .)١(الرجحانِ 
هُ   لشروطِ  بيانٌ  هذا )شيءٌ  ى منهُ ستثنَ المُ  نَ يبقى مِ  أنْ  بشرطِ  وإنما يصحُّ (: $قولُ

اصِّ مخُ  الاستثناءِ  كونِ  استعمالِ  صحةِ   الشرطُ  هوَ  هذا :شرطينِ  لذلكَ  ذكرَ  . وقدْ صً
 عشرةٌ  عليَّ  لهُ  :مثلُ  ,ى منهُ ستثنَ ا للمُ قً ى مستغرستثنَ المُ  لا يكونَ  أنْ  :وهوَ  ,منهما الأولُ 

 والإثباتِ  النفيِ  دُ وتوارُ  ,هُ ما أثبتَ  لعينِ  نفيٌ  لأنهُ  ;ىغً لْ مُ  حينئذٍ  يكونُ  إنهُ ف , عشرةً إلاَّ 
 .)٢(الٌ محُ  واحدٍ  على محلٍّ 

هُ   عليَّ  لهُ  :فلو قالَ  ,الجمهورِ  في قولِ  والقليلَ  الكثيرَ  يشملُ  ) ٌشيء: ($قولُ
 هُ ولزمَ  ,صحَّ  ,إلا تسعةً  عشرةٌ  عليَّ  لهُ  :قالَ  ولوْ  ,تسعةٌ  هُ ولزمتْ  ,صحَّ  ,اواحدً  إلاَّ  عشرةٌ 
 االلهِ  قولُ  لهُ  ويدلُّ  ,)٣(والشافعيِّ  ومالكٍ  أبي حنيفةَ  ,الثلاثةِ  الأئمةِ  في قولِ  ,واحدٌ 
وقد , ]٤٢الحجر: [ ﴾t s r q p o n m l k j  ﴿ :تعالى

Ü Û Ú Ù  ﴿ :هِ في قولِ  ۵ االلهُ  أخبرَ كما ,الأكثرُ  همُ  الغاوينَ  أنَّ  مَ لِ عُ 
 Þ Ý﴾ ] :أكثرُ  وهمْ  الناسِ  جملةِ  منْ  استثنى الغاوينَ  فقدِ , ]١٠٣يوسف 

 .)٤(الناسِ 
ا ى مساويً ستثنَ المُ  إذا كانَ  الاستثناءُ  لا يصحُّ  :فقالوا ,الحنابلةُ  في ذلكَ  وخالفَ 

                                                 
 ).٢/٤٢٣البحر المحيط في أصول الفقه ( )١(
 ), حاشية الدمياطي١٥٠(ص ), الأنجم الزاهرات٢/٤٣٣انظر: البحر المحيط في أصول الفقه ( )٢(

 ).١٢(ص
احِ ٦/٢٥٧٤انظر: التحبير ( )٣( كَ رْ  ).١٨٢(ص ), شرح ابن الفِ
 ).٤/٤٢٨(), الإحكام لابن حزم ٣/٣٠٩), شرح الكوكب المنير (٦/٢٥٧٢انظر: التحبير ( )٤(
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 الاستثناءُ  وكانَ  ,لم يصحَّ  ,ستةً  إلاَّ  عشرةٌ  عليَّ  لهُ  :قالَ  فلوْ  ,أكثرَ  أو ى منهُ ستثنَ للمُ 
َ قَ  وقدْ  .)١(املغيă  باطلاً   ,بعددٍ  عددٍ  نْ مِ  الاستثناءُ  فيما إذا كانَ  هذا الشرطَ  مْ هُ بعضُ  صرَ

ى ستثنَ لمُ ا لمساويً ى ستثنَ المُ  كانَ  وإنْ  فيجوزُ  بالوصفِ  أو الوصفِ  نَ مِ  ا الاستثناءُ وأمَّ 
 سقطَ  هم أغنياءَ كانوا كلُّ و , الأغنياءَ إلاَّ  في البيتِ  منْ  أكرمْ  :قالَ  لوْ  فيصحُّ  ,منهُ  أكثرَ  أو

 ا.أحدً  ولم يكرمْ  ,الأمرُ 
هُ   الثاني لصحةِ  الشرطُ  هذا هوَ  ) بالكلامِ متصلاً  يكونَ  أنْ  هِ شرطِ  نْ ومِ (: $قولُ
َ  غيرِ  نْ مِ  لفظًا ى منهُ ستثنَ  بالمُ ى متصلاً ستثنَ المُ  يكونَ  أنْ  :وهوَ  ,الاستثناءِ   فاصلٍ  لِ لُّ تخَ

 فاصلاً  عدُّ ا لا يُ ممَّ  اهمِ ونحوِ  تنفسٍ  أو بسعالٍ  بينهما لَ صِ فُ   كما لوْ كماً حُ أو , )٢(نهمابي
 ا.عرفً 

 مَّ ثُ  ,القومُ  جاءَ  :قالَ  لوْ كما  ,الاستثناءُ  لم يصحَّ  ى منهُ ستثنَ ى بالمُ ستثنَ المُ  لم يتصلْ  فإنْ 
 أهلِ  جمهورُ   هذا ذهبَ إلىو ,لم يصحَّ  ;ا زيدً لاَّ إ : قالَ فاصلاً  دُّ عَ مضى ما يُ  أنْ  بعدَ 

 .)٣(العلمِ 
 ,طويلٍ  بفاصلٍ  ولوْ  ,ى منهُ ستثنَ المُ  بينَ ى وستثنَ المُ  بينَ  الفصلُ  زُ يجو بلْ  :وقيلَ 

 )٤(عباسٍ  ابنِ  عنِ  مرويٌّ  وهذا القولُ  ,بدِ إلى الأ بلْ  :وقيلَ  ,سنةٍ إلى  بلْ  :وقيلَ . شهرٍ ك
 .)٥(هِ أصحابِ  وبعضِ  ,ڤ
 ,اأبدً  يمينٌ  نعقدَ ألا ت منهُ  يلزمُ  لأنهُ  ;عنهُ  هِ صحتِ  مِ إلى عد العلمِ  أهلِ  أكثرُ  ذهبَ و

                                                 
 ).٢/٦٠٤انظر: شرح مختصر الروضة ( )١(
 ).٢/٣١٠ظر: الإحكام للآمدي (نا )٢(
احِ  )٣( كَ رْ  ).٢٦٣(ص ), الشرح الكبير١٨٤(ص انظر: شرح ابن الفِ
 ).٧٩١٤) رقم (٤/٤٤٣أخرجه الحاكم في المستدرك ( )٤(
 ).١٢(ص ), حاشية الدمياطي٣/٢٩٧), شرح الكوكب المنير (٦/٢٥٦٠التحبير ( انظر: )٥(
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 ;ى منهُ ستثنَ بالمُ  الاستثناءِ  اتصالُ  العربِ  كلامِ  نْ مِ  المعروفَ  لأنَّ و ,إقرارٌ  ولا يستقرَّ 
 .)١(هِ بنفسِ  لا يستقلُّ  الاستثناءَ  نَّ أ إذْ  ;ىا ومعنً لفظً  إليهِ  هِ لافتقارِ 

 ,للذمةِ  إبراءً  ويكونُ  ,في اليمينِ  هذا ينفعُ  أنَّ  عباسٍ  ابنِ  مرادُ  :آخرونَ  وقالَ 
 ,الحنثِ  وقوعِ  عدمُ  معنى ذلكَ  وليسَ  ,الاستثناءِ  نَ مِ  بهِ  ۵ االلهُ ما أمرَ  بوعملاً 

 إنْ  :هِ وقيلِ  ,هِ باستثنائِ  إنهُ « :قالَ  حيثُ  هِ في تفسيرِ  الطبريُّ  هَ كما وجَّ , )٢(الكفارةِ  وسقوطُ 
 ,الازمً  لهُ  كانَ  هُ لم يقلْ  الذي لوْ  الحرجُ  عنهُ  يسقطُ  ,هِ حلفِ  حالِ  نْ مِ  حينٍ  بعدَ  .االلهُ شاءَ 
 موصولاً  كانَ  هُ استثناؤُ  يكونَ   أنْ إلاَّ  ,حالٍ  بكلِّ  بالحنثِ  لازمةٌ  فلهُ  ا الكفارةُ فأمَّ 

 يضعُ  ذلكَ  أنَّ  يزعمُ  ,حينٍ  ا بعدَ يَ نْ الثُ  لهُ  :قالَ  نْ ممَّ   قالَ قائلاً  ا لا نعلمُ أنَّ  وذلكَ  ,بالحلفِ 
 .)٣(»ا في ذلكَ نَ لْ ما قُ  على صحةِ  الدليلِ  أوضحُ  ففي ذلكَ  ,إذا حنثَ  ارةَ الكف عنهُ 

 والمجلسُ  ,اواحدً  الكلامُ  إذا كانَ  ,هِ ونحوِ  بسكوتٍ  ,اليسيرُ  الفصلُ  زُ يجو :قيلَ و
 شيخِ  واختيارُ  ,أحمدَ  الإمامِ  عنْ  روايةٌ  وهوَ  ,التابعينَ  بعضِ  عنْ  وهذا مرويٌّ  ,اواحدً 

 أنَّ  ڤ عباسٍ  ابنِ  حديثِ  منْ  صحيحينِ بما في ال لهُ  لَّ دِ واستُ  ,)٤(تيميةَ  ابنِ  الإسلامِ 
وإنما  ,بعدي لأحدٍ  ولا تحلُّ , قبلي لأحدٍ  فلم تحلَّ  مكةَ  مَ حرَّ  االلهَ  إنَّ « :قالَ  صلى الله عليه وسلم النبيَّ 

ْ  نهارٍ  منْ  لي ساعةً  تْ لَّ حِ أُ  ولا , هاصيدُ  ولا ينفرُ , اهَ شجرُ  دُ ضَ عْ ولا يُ , هالاَ لى خَ تَ لا يخُ
نا لصاغتِ  ;رَ  الإذخِ إلاَّ  ,االلهِ يا رسولَ  :العباسُ  قالَ ف .»فعرِّ  لمُ ها إلاَّ لقطتُ  طُ قَ تَ لْ تُ 

 .»رَ  الإذخِ إلاَّ « :فقالَ  !ناوقبورِ 
هُ  ى ستثنَ المُ  تقديمُ  يجوزُ  :أيْ  )ى منهُ ستثنَ على المُ  الاستثناءِ  تقديمُ  ويجوزُ (: $قولُ

                                                 
احِ  )١( كَ رْ  ).١٨٤(ص انظر: شرح ابن الفِ
 ).٦/٢٥٦١انظر: التحبير ( )٢(
 ).١٥/٢٢٧انظر: تفسير الطبري ( )٣(
 ).٦/٢٥٦٢انظر: التحبير ( )٤(
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 قولُ  ومنهُ . ا أحدٌ  زيدً إلاَّ  ما قامَ  :كَ قولِ  نحو ,ى منهُ ستثنَ على المُ  الاستثناءِ  أداةِ  معَ 
 :الشاعرِ 

ـــاليَ إلاَّ مـــذهبَ الحـــقِّ مـــذهبُ ** ومــــا ليَ إلاَّ آلَ أحمــــدَ شــــيعةٌ   وم
 .)١(الأصولِ  في علمِ  شيءٌ عليها  يترتبُ ولا  ,اللغةِ  مسائلِ  نْ مِ  المسألةُ  وهذهِ 
هُ  :  )هِ غيرِ  نْ ومِ  الجنسِ  منَ  الاستثناءُ  ويجوزُ (: $قولُ  أنْ  الاستثناءِ في  زُ يجوأيْ

 جائزٌ  وهوَ  ,المتصلُ  ى الاستثناءُ مَّ سَ ويُ  ,الأصلُ  وهوَ  ,ى منهُ ستثنَ المُ  جنسِ  نْ مِ  يكونَ 
ى مَّ سَ ويُ  ,ى منهُ ستثنَ المُ  جنسِ  غيرِ  نْ مِ  الاستثناءُ  يكونَ  ا أنْ أيضً  ويجوزُ  ,بالاتفاقِ 
 ﴾Ì Ë Ê É È  Î Í ﴿ :تعالى هِ كما في قولِ  ,المنقطعُ  الاستثناءُ 

u t s r  ﴿ :تعالى هِ قولِ  بدليلِ  ;الملائكةِ  نَ مِ  لم يكنْ  وإبليسُ , ]٣١−٣٠الحجر: [
 v﴾ ] :٥٠الكهف[ , ِتعالى هِ كقول: ﴿  a` _ ~ } | { z y﴾ ] :١٥٧النساء[ ,
 :هِ وقولِ , ]٢٠− ١٩الليل: X W V U T S R  ] \ [ Z Y﴾ ] ﴿ :هِ وقولِ 
Y  ﴿ :هِ وكقولِ , ]٥٦الدخان: [ ﴾¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨© ﴿

 Z f e d c b a ` _ ^ ] \ [
 hg﴾ ] :في هذهِ  المذكورةِ  الاستثناءاتِ  فكلُّ , الآياتِ  نَ مِ  ذلكَ  إلى غيرِ , ]٢٩النساء 

 ﴾m l k j i h g  q p o n ﴿ :هُ سبحانَ  وقالَ  ,منقطعةٌ  الآياتِ 
 :الشاعرِ  لِ قو هنْ مِ و, ]٢٦−٢٥الواقعة: [

ــــــافيرُ** وبلــــدةٍ لــــيسَ بهــــا أنــــيسُ ــــــيسُ وإلاَّ)٢(إلاَّ اليع  )٣( الع

                                                 
 ).٣/٣٠٥انظر: شرح الكوكب المنير ( )١(
 وهو ولد الظبية وبقر الحش. ,جمع يعفور )٢(
 إبل بيض يخالط بياضها شقرة. )٣(
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 .)١(الأنيسِ  جنسِ  منْ  ليستْ  والعيسُ  واليعافيرُ 
 ا لما ذهبَ خلافً  ,والشافعيةِ  المالكيةِ  الحنفيةِ  نَ مِ  العلمِ  أهلِ  جماهيرُ  وإلى هذا ذهبَ 

 غيرِ  منْ  الاستثناءُ  لا يصحُّ  :قالوا حيثُ  ;)٢(الشافعيةِ  وبعضُ  هُ وأصحابُ  أحمدُ  إليهِ 
 هُ استثناؤُ  كانَ  ,هِ جنسِ  غيرِ  نْ ى مِ واستثنَ  ,بشيءٍ  أقرَّ  نْ مَ و« :قيُّ رَ الخِ  قالَ  ,الجنسِ 
 جنسِ  وغيرُ , في اللفظِ  ما دخلَ  إخراجُ  الاستثناءَ  بأنَّ  واحتجوا لذلكَ  .)٣(»باطلاً 

 الاستثناءِ  وأجابوا عنِ  .)٤(بالاستثناءِ   حتى يخرجَ أصلاً  في اللفظِ  لم يدخلْ  ى منهُ ستثنَ المُ 
إلى  منهُ  أقربُ  إلى الاستدراكِ  فهوَ  ,»لكنْ « في معنى ا بأنهُ هَ ونحوِ  في الآياتِ  الواردِ 

 .)٥(حقيقةٌ  هوَ  :وقيلَ  ,مجازٌ  على أنهُ  فالأكثرُ  ,هِ بصحتِ  وعلى القولِ  ,الاستثناءِ 
 

Wא 
ُوزُ أَنْ يتأخر عن المشروطِ « طُ يجَ ْ الشرَّ مَ  ,وَ دَّ تَقَ نِ ويجوز أن يَ وطِ عَ ُ  .»المَْشرْ

هُ  نِ  يتقدمَ  أنْ  ويجوزُ  المشروطِ  عنِ  يتأخرَ  أنْ  يجوزُ  والشرطُ ( :$قولُ عَ
بها  لَ التي مثَّ  المتصلةِ  اتِ صَ صِّ خَ المُ  أنواعِ  نْ الثاني مِ  للنوعِ  هذا تفصيلٌ , )المشروطِ 
 .الشرطُ  وهوَ  ,المصنفُ 

ا وجودً  بشيءٍ  شيءٍ  تعليقُ  وهوَ , )٦(هنا المقصودُ  وهوَ  ,في اللغةِ  العلامةُ  :والشرطُ 
                                                 

احِ (انظر: شر )١( كَ رْ  ).١٨٩−١٨٨ح ابن الفِ
 ).٦/٢٥٤٨انظر: التحبير ( )٢(
 ).٥/٩٠انظر: المغني ( )٣(
 ).٣/٤٦٧انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ( )٤(
 ).٦/٢٥٥٤انظر: التحبير ( )٥(
 ).٢٥٦(ص ), الشرح الكبير٢٦١(ص انظر: التحقيقات )٦(
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 :أيْ  ,وكَ ؤجا إنْ  بني تميمٍ  مْ أكرِ  :نحو, )١(اأو بإحد￯ أخواتهِ  ,الشرطيةِ  )إنِ ـ(با دمً وع
 نَ فإنهما مِ  ,العقليُّ  ولا ,لا الشرعيُّ  ,غويُ اللُّ  الشرطُ  :هنا والمقصودُ  .)٢(منهم الجائينَ 

 .المنفصلةِ  اتِ صَ صِّ خَ المُ 
هُ  نِ  يتقدمَ  أنْ  ويجوزُ  المشروطِ  عنِ  يتأخرَ  أنْ  يجوزُ  والشرطُ (: $قولُ  )المشروطِ عَ

 :  وهذا هوَ  ,الفظً  على المشروطِ  الشرطُ  يتقدمَ  أنْ  بالشرطِ  في التخصيصِ  يجوزُ أيْ
¨ © ª » ¬  ﴿ :تعالى في المشركينَ  هِ كقولِ  ,الأكثرُ  وهوَ  ,الأصلُ 

 هِ كقولِ  ,الفظً  المشروطِ  عنِ  الشرطُ  يتأخرَ  أنْ  ويجوزُ  .]٥التوبة: [ ﴾® ¯ °± 
 :هِ وقولِ  ]١٢النساء: [ ﴾D C B LK J I H G F E  ﴿تعالى: 

﴿  kj i h g f e d c b a `﴾ ] :٣٣النور[. 
 

Wאא 
اضعِ « ن فيِ بَعضِ المَْوَ يماَ تْ بِالإِ يِّدَ بَةِ قُ قَ الرَّ يْهِ المُْطْلَقُ كَ لَ ملُ عَ ةِ يحُ فَ يَّدُ بِالصِّ المُْقَ , وَ

, لُ ا وأُطلقَتْ في البعضِ مَ يُحْ يَّدِ فَ لىَ المُْقَ قُ عَ  ».لمُْطْلَ
هُ  يِّدتْ  كالرقبةِ  ,المطلقُ  عليهِ  ملُ يحُ  بالصفةِ  دُ يَّ قَ والمُ (: $قولُ  في بعضِ  بالإيمانِ  قُ

 الثالثِ  للنوعِ  هذا تفصيلٌ  )دِ يَّ قَ على المُ  المطلقُ  فيُحملُ  ,في البعضِ  تْ وأُطلقَ  ,المواضعِ 
 .بالصفةِ  التقييدُ  وهوَ  ,بها المصنفُ  لَ التي مثَّ  المتصلةِ  اتِ صَ صِّ خَ المُ  أنواعِ  نْ مِ 

 نعتٍ  نْ مِ  العامِّ  أفرادِ  بعضُ  بهِ  ى يختصُّ بمعنً  ما أشعرَ  ةِ صَ صِّ خَ المُ  بالصفةِ  والمرادُ 

                                                 
 ).٤٠(ص الأصول من علم الأصول )١(
 ).١٢(ص ), حاشية الدمياطي٤٥(ص ), قرة العين١٣١(ص شرح المحلي انظر: )٢(



YY@ لورقاتشذرات ࡩي شرح ا  

 .)١(اهَ غيرِ  أو حالٍ  أو بدلٍ  أو
النساء: [ ﴾} | { ~ _ ` ba  ﴿ :تعالى هُ قولُ  :النعتِ  فمثالُ 

٢٥[. 
آلأ [ ﴾~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥¦ | {  ﴿ :تعالى هُ قولُ  :البدلِ  ومثالُ 

 .]٩٧عمران: 
h g f e d c  ﴿ :تعالى هُ قولُ  :الحالِ  ومثالُ 

 j i﴾ ] :٩٣النساء[. 
 المادةُ  وهذهِ  ,لَقٌ طْ مُ  ا فهوَ إطلاقً  يطلقُ  أطلقَ  نْ مِ  مفعولٍ  اسمُ  فهوَ  :ا المطلقُ وأمَّ 

 .)٢(اهَ لَ وأرسَ  ,هاها زوجُ لاَّ خَ  :أيْ  ,طالقٌ  امرأةٌ  :ومنهُ  ,والإرسالِ  على التخليةِ  تدلُّ 
 .)٣(هِ لجنسِ  شاملةٍ  حقيقةٍ  باعتبارِ  هِ لا بعينِ  لواحدٍ  لُ المتناوِ  فهوَ  :ا في الاصطلاحِ وأمَّ 

 .)٤(الإثباتِ  في سياقِ  النكرةُ  :هوَ  وقيلَ 
¼  ﴿ :اليمينِ  تعالى في كفارةِ  هُ قولُ  هُ ومثالُ  ,أشملُ  والأولُ  ,بالمثالِ  وهذا تعريفٌ 

 بصورةٍ  الامتثالُ  فيحصلُ  ,الإثباتِ  في سياقِ  نكرةٌ  ﴾¾¿  ﴿ :هُ فقولُ , )٥(﴾½ ¾¿ 
 قيَّد فهوَ ا المُ وأمَّ  ,أو معيبةٍ  سليمةٍ  ,كافرةٍ  أو مؤمنةٍ  ,واحدةٍ  رقبةٍ  بعتقِ  وذلكَ  واحدةٍ 

                                                 
والمرادُ بالصفةِ ما أفادَ معنى فى «): ٦٥(: ص ينظر: البيان الملمع عن ألفاظ اللمع للحاجيني )١(

ا معنًى ا لا الصفةِ الكاشفةِ لعدمِ إفادتهِ همِ نْ نعتٍ أو حالٍ أو غيرِ  .»الموصوفِ مِ
 ).٩/١٣٥), لسان العرب (٣/٤٢٠المقاييس (انظر: مادة (طلق) في  )٢(
 ). ٦/٢٧١١التحبير ( )٣(
 ).٣/٣الإحكام للآمدي ( )٤(
 ).٦/٢٧١٤التحبير ( )٥(
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قيَّدٌ  ا فهوَ تقييدً  دُ د يقيِّ قيَّ  نْ مِ  مفعولٍ  اسمُ   مَّ ثُ  ,اهَ في أطرافِ  الدابةُ  بهِ  طُ بَ رْ ما تُ  والقيدُ  ,مُ
 .)١(بسُ يحُ  شيءٍ  لمعنى لكلِّ اهذا  يرَ عِ استُ 

 على حقيقةِ  ا بزائدٍ موصوفً  أوا نً يَّ عَ مُ  ما تناولَ  :دُ يَّ قَ فالمُ  :ا في الاصطلاحِ وأمَّ 
ُ عَ والمُ , )٢(هِ جنسِ   الموصوفُ ا أمَّ و ,وهذا الرجلِ  ,وعمروٍ  ,زيدٍ ك التعيينُ  بهِ  ما يحصلُ  :ينَّ

 .﴾y x  ﴿و ,﴾sr q  ﴿ :نحو هِ حقيقتِ  عنْ  ادُ زَ يُ 
هُ ق  المؤلفَ  أنَّ في هذا  لُ كَ شْ يُ  قدْ  )...المطلقُ  عليهِ  ملُ يحُ  بالصفةِ  دُ يَّ قَ والمُ (: $ولُ
َ  في العامِّ  $ َ  .)٣(معلومٌ  ما هوَ ك هِ وتقييدِ  المطلقِ  عنِ  يختلفُ  وهوَ  ,هِ اتِ صَ صِّ ومخُ  ابُ ويجُ

                                                 
 ). ١٢/٢٣٣), اللسان (٥/٤٤انظر: مادة (قيد) في المقاييس ( )١(
 ).٦/٢٧١٤التحبير ( )٢(
,«): ١٨٢(ص علمُ أصولِ الفقهِ  )٣( هوَ أنَّ العامَّ يدلُّ على شمولِ كلِّ  وأنَّ الفرقَ بينَ العامِّ والمطلقِ

. فالعامُّ  ا المطلقُ فيدلُّ على فردٍ شائعٍ أو أفرادٍ شائعةٍ لا على جميعِ الأفرادِ , وأمَّ نْ أفرادِهِ فردٍ مِ
ا  , والمطلقُ لا يتناولُ دفعةً واحدةً إلاَّ فردً نَ الأفرادِ يتناولُ دفعةً واحدةً كلَّ ما يصدقُ عليه مِ

نَ  ا مِ : »الأفرادِ  شائعً , وعمومُ المطلقِ «. وهذا هوَ المرادُ بقولِ الأصوليينَ عمومُ العامِّ شموليٌّ
 .»بدليٌّ 

قَ بهِ الأصوليونَ بينَ العامِّ والمطلقِ قالَ «): ٢/١٤٨إدرار الشروق على أنواء الفروق ( عينُ ما فرَّ
: فعمومُ العامِّ شمولٌ بخ لافِ عمومِ المطلقِ نحو: رجلٍ وأسدٍ العلامةُ الأنبابيُّ على بيانيةِ الصبانِ

ا فليسَ ماصدق أوإنسانٍ فإنهُ بدليٌّ حتى إذا دخلتْ عليهِ أداةُ النفيِ أو  ăلْ الاستغراقيةُ صارَ عام
مَ بل ماصدق الأولِ  هِّ ا كما تُوُ ها بدليٌّ وماصدق الثاني ألفاظُ  المطلقُ والعامُ واحدً ألفاظُ عمومِ

ها شموليٌّ   .»عمومِ
: الز ى عمومِ الشمولِ وهوَ قالَ مَّ سَ : العمومُ يقعُ على مُ ركشيُّ في البحرِ المحيطِ في مبحثِ العامِّ

الُ لهُ  ,المقصودُ هنا وعلى عمومِ الصلاحيةِ  قَ ا باعتبارِ  :ويُ ăيَتُهُ عام مِ عمومُ البدلِ وهوَ في المطلقِ وتَسْ
هِ عامٌّ  هُ غيرُ منحصرةٍ لا أنهُ في نفسِ هُ  :نييع .هـ.ا .أنَّ مواردَ ا باعتبارِ أنَّ أفرادَ ăأنَّ تسميتَهُ عام− 

لُ في كلِّ فردٍ منها على البدلِ  مَ تَعْ سْ نَ العامِّ إذِ المـُعتبرُ في  ,منحصرةٍ  غيرُ  −  التي يُ وإلاَّ فهوَ ليسَ مِ
هِ  نْ تعريفِ لَمُ مِ عْ وهذا غيرُ  العمومُ الشموليُّ بحيثُ يتناولُ اللفظُ جميعَ الأفرادِ دفعةً  :العامِّ كما يُ

= 
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 ,اتغراقيă اس لم يكنْ  وإنْ  ,الشيوعُ  حيثُ  منْ  عمومٌ  فيهِ  المطلقَ  بأنَّ  هذا الإشكالِ  على
 المطلقُ  فيكونُ  ,الخاصَّ  فأشبهَ  الشيوعِ  ذلكَ  نْ مِ  ما خرجَ  بيانُ  فيهِ  دُ يَّ قَ والمُ  ,العامَّ  فأشبهَ 

 .)١(في ذلكَ  والخاصَّ  العامَّ  يوافقانِ  دُ يَّ قَ والمُ 
 :)٢(أحوالٍ  أربعُ  لهُ  دِ يَّ قَ المُ على  المطلقِ  حملُ و :فائدةٌ 
ْ  ,والسببِ  في الحكمِ  دُ يَّ قَ والمُ  المطلقُ  يتحدَ  أنْ  :الأولى الحالُ  على  المطلقُ  لُ مَ فهنا يحُ

 ,»الأنعامِ « في سورةِ  هُ قيدَ  االلهَ  فإنَّ « الدمِ  بتحريمِ  وا لهُ لُ ومثَّ  .)٣(العلماءِ  جماهيرِ  عندَ  دِ يَّ قَ المُ 
, ]١٤٥الأنعام: [ ﴾z y x w v u t  ﴿تعالى:  هِ في قولِ  ,امسفوحً  هِ بكونِ 

 في قالَ , ف»المائدةِ «و »البقرةِ «و »النحلِ « ا في سورةِ مسفوحً  هِ بكونِ  القيدِ  عنِ  هُ وأطلقَ 
 ﴾on m l k j i h g f e d c  ﴿ :»النحلِ «
| { ~ _ ` c b a  ﴿ :»البقرةِ « في وقالَ , ]١١٥النحل: [

 hg f e d﴾ ] :المائدةِ « في وقالَ , ]١٧٣البقرة«: ﴿  E D C B A
 K J I H G F﴾ ] :٣المائدة[. 

 ادُ اتحِّ  التي هيَ  الحالةِ  في هذهِ  على المقيدِ  المطلقِ  بحملِ  ولونَ يق العلماءِ  وجمهورُ 
 تقطيعِ  أثرِ  منْ  درَ التي تعلو القِ  بالحمرةِ  نَ وْ كانوا لا يرَ  ولذلكَ  ;امعً  والحكمِ  السببِ 
 .)٤(»مسفوحٍ  غيرُ  دمٌ  لأنهُ  ؛ا بأسً  اللحمِ 

                                                  = 
هُ بأنَّ الشموليَّ هوَ مَ  حَ غيرُ قٍ في المطلقِ وقدْ صرَّ تحقِّ مومِ فتَنَبَّه عنىمُ  .العُ

 ).٢٦٥(ص ), الشرح الكبير٢٨٠(ص انظر: التحقيقات )١(
 ). ٢/٦٤٤ينظر: شرح مختصر الروضة ( )٢(
 ).٣/٣٩٦انظر: شرح الكوكب ( )٣(
): ٢/٢٢٢). قال القرطبي في تفسيره (١/٣٤ (), بيان المعاني٦/٢١٣انظر: أضواء البيان ( )٤(

ا« نَا المطلقُ على المقيَّدِ إجماعً  .»ههُ
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 .)١(العامِّ  نَ مِ  بلْ  لقِ المط نَ مِ  هنا ليسَ  الدمِ  لفظَ  بأنَّ  هذا المثالُ  شَ وقِ نُ  وقدْ 
 جاءتْ  فقدْ  ,منها بالسائمةِ  الأنعامِ  في بهيمةِ  الزكاةِ  وجوبِ  تقييدُ  ذلكَ  أمثلةِ  ومنْ 

 وعشرينَ  إلى مائةٍ  شاةً  أربعينَ  منْ  وفي الغنمِ « :صلى الله عليه وسلم هِ كقولِ  )٢(مطلقةً  النصوصِ  بعضُ 
 :صلى الله عليه وسلم قالَ  حيثُ  ةِ مَ ائا بالسهَ تقييدُ  البخاريِّ  في روايةِ  وجاءَ  ,أحمدَ  هذا لفظُ  .»شاةٌ 

 .»شاةٌ  شاةً  أربعينَ  ا في كلِّ هَ تِ مَ في سائِ  وفي الغنمِ «
ْ  ,السببِ و في الحكمِ  دُ يَّ قَ والمُ  المطلقُ  يختلفَ  أنْ  :الثانيةُ  الحالُ  على  المطلقُ  لُ مَ فلا يحُ

 ,قةِ السر حدِّ  ا في آيةِ تعالى مطلقً  االلهُ  هُ ذكرَ  ,الأيدي لفظُ  :ذلكَ  مثالُ , )٣(ااتفاقً  دِ يَّ قَ المُ 
 آيةِ ا في دً يَّ قَ مُ  ووردَ , ]٣٨المائدة: [ ﴾R Q P O  ﴿ :تعالى فقالَ 

I H G F E D C B A  ﴿ :تعالى فقالَ  الوضوءِ 
 L K J﴾ ] :في  الحكمُ ف ;مختلفٌ  في الآيتينِ  والسببُ  كمُ الح لكنِ , ]٦المائدة

 وجوبُ ف الثانيةِ  ةِ في الآي كمُ ا الحأمَّ  ,ا السرقةُ هَ وسببُ  ,الأيدي قطعِ  الأولى وجوبُ  الآيةِ 
 .دِ يَّ قَ على المُ  المطلقِ  حملُ  فلا يصحُّ  ,إلى الصلاةِ  ا القيامُ هَ وسببُ  ,الأيدي لِ سْ غَ 

فهذا حكى  ,ويتحدا في السببِ  في الحكمِ  دُ يَّ قَ والمُ  المطلقُ  يختلفَ  أنْ  :الثالثةُ  الحالُ 
ْ  أنهُ  العلمِ  أهلِ  نْ مِ  واحدٍ  غيرُ  الإجماعَ   .)٤(دِ يَّ قَ على المُ  فيهِ  المطلقُ  لُ مَ لا يحُ

ا دً يَّ قَ مُ  الوضوءِ  في آيةِ  تعالى االلهُ هُ ذكرَ فقد  ,الأيدي لفظُ  الحالِ  هذهِ  أمثلةِ  ومنْ 
I H G F E D C B A  ﴿ :تعالى فقالَ  بالغايةِ 

                                                 
 ).٥/١٨), مفاتيح الغيب للرازي (١/١٥١انظر: أحكام القرآن للجصاص ( )١(
 ).٥/٢١٦٤انظر: نفائس الأصول في شرح المحصول ( )٢(
 ).١/١٠٨), المحصول لابن العربي (٣/٦انظر: الإحكام للآمدي ( )٣(
), مذكرة أصول ١٣٠(ص ), المسودة في أصول الفقه٦/٢٧١٩انظر: التحبير شرح التحرير ( )٤(

 ).٢٢٠(ص الفقه للشيخ الشنقيطي
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 L K J﴾ ] :تعالى فقالَ  ,امطلقً  التيممِ  في آيةِ  هُ وذكرَ , ]٦المائدة :﴿  g
 qp o n m l k j i h﴾ ] :٦المائدة[ ,

الأولى  ففي الآيةِ  ,فٌ مختلِ  الحكمُ  لكنِ  ,الحدثِ  رفعُ  وهوَ  ,واحدٌ  في الآيتينِ  فالسببُ 
 .)١(قَ لِ طْ أُ  وقدْ  ,بالصعيدِ  اليدِ  مسحُ  وفي الثانيةِ  ,إلى المرافقِ  دَ يِّ قُ  وقدْ  ,اليدِ  لُ سْ غَ 

إذا  رَ فِّ كَ يُ  أنْ  قبلَ  هِ زوجتِ  يسَ سِ مَ  رِ ظاهِ على المُ  مَ حرَّ  االلهَ ا أنَّ أيضً  ذلكَ  أمثلةِ  ومنْ 
 ,بالإطعامِ  الكفارةُ  تِ فيما إذا كانَ  بذلكَ  هُ ولم يقيدْ  الصيامِ  أوِ  بالعتقِ  كانت الكفارةُ 

 لهُ  يجوزُ  بلْ  :قالَ  نْ ومنهم مَ  ,بالإطعامِ  رَ فِّ كَ حتى يُ  لا يمسُّ  :قالَ  نْ مَ  العلمِ  أهلِ  نْ فمِ 
 .)٢(بالإطعامِ  التكفيرِ  قبلَ  يسُ سِ المَ 

 فهذا للعلماءِ  ,ويختلفا في السببِ  ,في الحكمِ  دُ والمقيَّ  لمطلقُ ا يتحدَ  أنْ  :الرابعةُ  الحالُ 
 :قولانِ  فيهِ 

ْ  المطلقَ  أنَّ  :الأولُ   هُ ما اختارَ  هوَ و ,الجمهورُ إليهِ  هذا ما ذهبَ و ,على المقيدِ  لُ مَ يحُ
 جهةِ  منْ  أمْ  اللفظِ  جهةِ  منْ  أهوَ  اختلفوا في الحملِ  هذا القولِ  أصحابَ   أنَّ إلاَّ  المؤلفُ 
 ?القياسِ 

 منْ  أنهُ  والحنابلةِ  المالكيةِ  نَ مِ  وجماعةٍ  ,هِ أصحابِ  وجمهورِ  الشافعيِّ  مذهبِ  فظاهرُ 
 هذا إلى مذهبِ  بَ سِ . ونُ القياسِ  جهةِ  منْ  هُ إلى أنَّ  الأكثرونَ  وذهبَ  ,اللفظِ  جهةِ 

 .الشافعيِّ 
ْ  المطلقَ  نَّ أ :والثاني  .)٣(يةِ الحنف وهذا مذهبُ  ,دِ يَّ قَ على المُ  لُ مَ لا يحُ

                                                 
 ).١٢(ص ), حاشية الدمياطي٢٦٦(ص ), الشرح الكبير٢/٤٩٦انظر: نهاية السول ( )١(
 ).٦/٢٧١٩انظر: التحبير ( )٢(
), شرح ابن ٤/٤٣), حاشية العطار (٢/٧(), إرشاد الفحول ٢٦٠(ص انظر: روضة الناظر )٣(

احِ  كَ رْ  ).١٩٤(ص الفِ



QPT@  شذرات ࡩي شرح الورقات 

 :تعالى هِ في قولِ  مطلقةً  جاءتْ فقد  الظهارِ  في كفارةِ  الرقبةُ  الحالِ  هذهِ  أمثلةِ  نْ ومِ 
﴿ ~} | { z y x w v u t s r q p﴾ ] :٣المجادلة[ ,

N M L K J  ﴿ :تعالى هِ في قولِ  ,القتلِ  في كفارةِ  بالإيمانِ  ةً دَ يَّ قَ مُ  وجاءتْ 
 P O﴾ ] :فاشترطوا  القتلِ  بآيةِ  الظهارِ  آيةِ  قييدِ إلى ت فذهب الجمهورُ , ]٩٢النساء

 .)١(الظهارِ  في كفارةِ  في الرقبةِ  الإيمانِ  وصفَ 
 
אא 

» ُ يجَ يصُ الْكِتَابِ بِالكِ وَ ْصِ نَّةِ  ,تَابِ وزُ تخَ يصُ الكِتَابِ بِالسُّ ْصِ تخَ نَّةِ  ,وَ يصُ السُّ ْصِ تخَ وَ
يصُ  ,بِالكِتَابِ  ْصِ تخَ نَّةِ وَ نَّةبالالسُّ يصُ النُّطْقِ  ,سُّ ْصِ تخَ يَاسِ  وَ نِي بِالنُّطْقِ  ,بِالْقِ نَعْ لَ : وَ وْ قَ

ولِ االلهَِّ سُ لَ الرَّ وْ قَ الىَ وَ عَ  ».صلى الله عليه وسلم  تَ
هُ   اتِ صَ صِّ خَ المُ  في ذكرِ  هذا شروعٌ  )بالكتابِ  الكتابِ  تخصيصُ  يجوزُ (: $قولُ

َ  ثلاثةَ  المؤلفُ منها  ذكرَ  وقدْ  ,المنفصلةِ   .والقياسَ  ,السنةَ و ,القرآنَ  :اتٍ صَ صِّ مخُ
 

Wא 
هُ   ةِ المنفصل اتِ صَ صِّ خَ المُ  أولُ هذا  )بالكتابِ  الكتابِ  تخصيصُ  يجوزُ (: $قولُ
 :صورتانِ  ولهُ  ,الكتابِ  تخصيصُ  وهوَ  ,ا المصنفُ هَ التي ذكرَ 
 نَ مِ  عامٍّ  نصٍّ  تخصيصُ  فيجوزُ  ,بالقرآنِ  الكريمِ  القرآنِ  تخصيصُ  :منهما الأولى

 ﴾d c b  ﴿ :تعالى االلهِ قولِ  عمومِ  كتخصيصِ  ,منهُ  خاصٍّ  بنصٍّ  قرآنِ ال
                                                 

), البحر المحيط في ٦/٢٧٣٠), التحبير شرح التحرير (١/٢٨٨انظر: البرهان في أصول الفقه ( )١(
 ).٣/٤٠٢), شرح الكوكب (٣/٩أصول الفقه (



QPU@ لورقاتشذرات ࡩي شرح ا  

 :أيْ  ]٥المائدة: [ ﴾¾ ¿ Ä Ã Â Á À  ﴿: ۵ هِ بقولِ , ]٢٢١البقرة: [
  .)١(مْ لكُ  لٌّ حِ 

ْ  :اأيضً  هُ ومثلُ  النساء: [ ﴾z } | { ~ _  ﴿ :تعالى هِ قولِ  عمومِ  يصُ صِ تخَ
 .الآية ]٢٣النساء: [ ﴾u t s  ﴿ :سبحانه هِ بقولِ , ]٣

البقرة: [ ﴾ml k j i h  ﴿ :االلهِ قولِ  عمومِ  يصِ صِ خْ تَ وكَ 
في  ولا فرقَ  .]٤الطلاق: [ ﴾¼ ½ ¾ ¿ ÂÁ À  ﴿ :تعالى هِ بقولِ , ]٢٢٨

 وذهبَ  ,بذلكَ  الجهلِ  أوِ  ,هِ رِ تأخُّ  أو ,على العامِّ  الخاصِّ  مِ دُّ قَ تَ  بينَ  هذا التخصيصِ 
 فإنه يكونُ  العامِّ  رُ خُّ أَ تَ  مَ لِ عُ  وإنْ  ,العامُّ  بهِ  صَ صِّ خُ  الخاصِّ  رُ تأخُّ  لمَ عُ  إلى أنه إنْ  الحنفيةُ 
ما  والصوابُ , )٢(آخرَ  دليلٍ  نْ مِ  الحكمُ  بُ لَ طْ ويُ  ,اطَ تساقَ  التاريخُ  لَ هِ وإن جُ  ,اناسخً 

 نُ قَّ يَ تَ والمُ  ,مظنونٌ  ظاهرٌ  العامُّ  وما تناولهُ  ,نٌ قَّ يَ تَ مُ  الخاصُّ  هُ ما تناولَ  لأنَّ  ;الجمهورُ  عليهِ 
 .)٣(لى بالتقديمِ وْ أَ 

 
א 

هُ   ,الكتابِ  تخصيصِ  منْ  الثانيةُ  الصورةُ  هيَ  هذهِ  )بالسنةِ  والكتابِ (: $قولُ
على  الإجماعَ  واحدٍ  حكى غيرُ  قدْ ف ,أو فعلاً   كانَ قولاً  بالسنةِ  القرآنِ  تخصيصُ  وهيَ 
 سواءٌ  ,صلى الله عليه وسلم النبيِّ  عنِ  المنقولةِ  السنةِ  نَ مِ  بنصٍّ  القرآنِ  نَ مِ  عامٍّ  نصٍّ  تخصيصِ  جوازِ 

                                                 
احِ  )١( كَ رْ  ). ١٣٩(ص ), شرح المحلي١٩٥(ص انظر: شرح ابن الفِ
), شرح ٦/٢٦٤٥), التحبير شرح التحرير (٢/١٤٧في أصول الفقه للجويني ( انظر: التلخيص )٢(

احِ  كَ رْ  ).١٩٥(ص ابن الفِ
 ).٤/١٩), حاشية العطار (١/٣٩٩), إرشاد الفحول (٢/٥٥٧انظر: شرح مختصر الروضة ( )٣(



QPV@  شذرات ࡩي شرح الورقات 

 .)١(متواترةً  إذا كانتْ  ,تقريريةً  أمْ  فعليةً  أمْ  قوليةً  أكانتْ 
 الأئمةِ  نَ مِ  الجمهورِ  لُ قو هوَ  التخصيصِ  بجوازِ  فالقولُ  اآحادً  كانتْ  ا إنْ أمَّ 

 :تعالى االلهِ قولِ  عمومِ  تخصيصُ  الصورةِ  هذهِ  أمثلةِ  نْ ومِ  ;)٢(مْ هِ وغيرِ  الأربعةِ 
﴿d c  gf e﴾ ] :المسلمُ  لا يرثُ « :صلى الله عليه وسلم النبيِّ  بقولِ , الآية ]١١النساء 

 ﴾R Q P O N  ﴿: هِ قولِ  عمومِ  وتخصيصُ , )٣(»المسلمَ  ولا الكافرُ  ,الكافرَ 
 .)٤(»هاولا على خالتِ  ,هاعلى عمتِ  المرأةُ  حُ كَ نْ لا تُ « :صلى الله عليه وسلم النبيِّ  بقولِ , ]٢٤النساء: [

K  ﴿تعالى:  هُ وا قولَ صُ أنهم خصَّ  عليةِ الف بالسنةِ  القرآنِ  تخصيصِ  أمثلةِ  نْ ومِ 
 SR Q P O N M L﴾ ] :دونَ  نِ المحصَ  رجمِ  منْ  صلى الله عليه وسلم عنهُ  رَ بما تواتَ  ]٢النور 

 .)٥(جلدٍ 
 

Wא 
هُ  التي  المنفصلةِ  اتِ صَ صِّ خَ المُ  ثانيهذا  )بالكتابِ  السنةِ  وتخصيصُ (: $قولُ

 :صورتانِ  لهُ و ,ا المصنفُ هَ ذكرَ 

                                                 
), إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ٣/٩٥٧انظر: أصول الفقه لابن مفلح ( )١(

م الخلافَ في ذلكَ قالَ في تشنيف المسامع بجمع الجوامع ١/٣٨٧( هُ لَ بعضُ ). وقد نَقَ
نْ حكى «): ٢/٧٧٦( حَ الهنديُّ فيهِ بالإجماعِ ومنهم مَ ا وصرَّ : لا أعلمُ فيهِ خلافً قال الآمديُّ

ا في السنةِ الفعليةِ   .»خلافً
 ).١/٣٢٩), إجابة السائل (٣/٩٥٧انظر: أصول الفقه لابن مفلح ( )٢(
 .ڤ) عن أسامة بن زيد ١٦١٤), ومسلم (٦٧٦٤أخرجه البخاري ( )٣(
 واللفظ لمسلم.  ڤ) عن أبي هريرة ١٤٠٨), ومسلم (٥١٠٩رواه البخاري ( )٤(
 ). ٣/١٢٣ينظر: المحصول للرازي ( )٥(



QPW@ لورقاتشذرات ࡩي شرح ا  

 عمومِ  كتخصيصِ  ,القرآنِ  نَ مِ  خاصٍّ  بنصٍّ  السنةِ  عمومِ  تخصيصُ  :منهما ولىالأُ 
في  التيممِ  بآيةِ , )١(»حتى يتوضأَ  إذا أحدثَ  مْ كُ أحدِ  صلاةَ  االلهُ لُ بَ قْ لا يَ « :صلى الله عليه وسلم النبيِّ  قولِ 
 بالتيممِ  الصلاةِ  على صحةِ  تْ فدلَّ  )٢(]٦المائدة: [ ﴾º ¹ « ¼  ﴿ :تعالى هِ قولِ 

 نَ مِ  عَ طِ ما قُ « :صلى الله عليه وسلم االلهِ رسولِ  قولِ  عمومِ  وكتخصيصِ  ,عنهُ  العجزِ  أوِ  الماءِ  عدمِ  عندَ 
W V U T S  ﴿ :تعالى هِ بقولِ , )٣(»ميتةٌ  فهيَ  ةٌ حيَّ  وهىَ  البهيمةِ 

 Z Y X﴾ ] :نْ مِ  والشعرِ  والوبرِ  الصوفِ  على خروجِ  الآيةُ  تِ دلَّ  حيثُ  ;]٨٠النحل 
 .الميتةِ  لها حكمُ  فليسَ  الحديثِ  عمومِ 

 
א 

هُ   تخصيصِ  نْ مِ  الثانيةُ  الصورةُ  هيَ  هذهِ  )بالسنةِ  السنةِ  وتخصيصُ (: $قولُ
 صلى الله عليه وسلم النبيِّ  نهيُ  ومنهُ  ;)٤(وهذا كثيرٌ  ,السنةِ  نَ مِ  بنصٍّ  السنةِ  عمومِ  تخصيصُ  وهيَ  ,السنةِ 

 نْ يا مِ العرا مسألةُ  تْ صَّ فخُ , )٦(العرايا في بيعِ  رخصَ  مَّ ثُ , )٥(بالتمرِ  الرطبِ  بيعِ  عنْ 

                                                 
 .ڤ) عن أبي هريرة ٢٢٥), ومسلم (٦٩٥٤رواه البخاري ( )١(
), شرح ابن ٩٧(ص ), شرح الورقات٢٦(ص انظر: قرة العين لشرح ورقات إمام الحرمين )٢(

احِ  كَ رْ  ).١٩٨(ص الفِ
, ڤ) عن أبي واقد الليثي ١٤٨٠), والترمذي (٢٨٥٨), وأبو داود (٢١٩٥٣رواه أحمد ( )٣(

 ) ووافقه الذهبي.٧١٥٠وقال الترمذي: حسن غريب, وصححه الحاكم (
 .٨٠سورة النحل من الآية  )٤(
) عن عبد االله بن ١٥٣٤) ومسلم (٢١٧١ها, كما في البخاري (وهي المزابنة التي ورد النهي عن )٥(

. صلى الله عليه وسلم: (أنَّ رسولَ االلهِ ڤعمر  ) والمزابنةُ بيعُ الثمرِ بالتمرِ كيلاً  نهى عنِ المزابنةِ
صَ  صلى الله عليه وسلم: (أنَّ النبيَّ ڤ) عن أبي هريرةَ ١٥٤١العرايا (في ) ومسلم ٢١٩٠رواه البخاري ( )٦( رخَّ

).في بيعِ العرايا في خمسةِ أوسقٍ   , أو دونَ خمسةِ أوسقٍ



QPX@  شذرات ࡩي شرح الورقات 

 )٢(»العشرُ  السماءُ  تِ فيما سقَ « :حديثِ  عمومِ  ا تخصيصُ أيضً  هُ ومثالُ , )١(النهيِ  عمومِ 
 .)٣(»صدقةٌ  قٍ سُ أوْ  خمسةِ  فيما دونَ  ليسَ « :بحديثِ 

 
Wא 

هُ  ا هَ التي ذكرَ  المنفصلةِ  اتِ صَ صِّ خَ المُ  ثالثُ هذا  )بالقياسِ  والنطقُ (: $قولُ
 بعلةٍ  في الحكمِ  إلى الأصلِ  الفرعِ  دُّ رَ  :هِ بقولِ  المؤلفُ  هُ فَ عرَّ  وقدْ  ,اسُ القي وهوَ  ,المصنفُ 

 .االلهُ شاءَ  إنْ  هِ في محلِّ  فيهِ  وسيأتي البحثُ  ,ماَ هُ تجمعُ 
هُ   :ةِ غفي الل النطقُ  )صلى الله عليه وسلم الرسولِ  وقولَ  ,تعالى االلهِ قولَ  ونعني بالنطقِ (: $قولُ

َ  وقدْ  ,الكلامُ   .والسنةُ  الكتابُ  :بالنطقِ  هُ مقصودَ  وأنَّ  ,هنا بهِ  المرادَ  المؤلفُ  بينَّ
 ﴾ Z ] \ [^ ﴿تعالى:  هِ في قولِ  للقرآنِ  هذا الوصفُ  يفَ ضِ أُ  وقدْ 

, ]٣النجم: [ ﴾N M L K  ﴿ :هِ في قولِ  صلى الله عليه وسلم النبيُّ  بهِ  ا جاءَ لمَِ  وكذلكَ , ]٦٢المؤمنون: [
 ا مذهبُ وهذ ;بالقياسِ  الشريفةِ  والسنةِ  الكريمِ  القرآنِ  عموماتِ  تخصيصُ  يجوزُ ف

 الرسولِ  سنةِ  أو ,۵ االلهِ كتابِ  نْ مِ  إلى نصٍّ  دُ نِ تَ سْ يَ  القياسَ  أنَّ  وذلكَ  ;)٤(الجمهورِ 
 لُ حمْ  فوجبَ  ,وسنةٍ  كتابٍ  نْ مِ  القياسُ  إليهِ  دَ ما استنَ  هوَ  على الحقيقةِ  صُ صِّ خَ المُ ف ,صلى الله عليه وسلم

                                                 
), إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ٦/٢٥١٠انظر: التحبير شرح التحرير ( )١(

احِ ٣٦٩(ص ), التمهيد في تخريج الفروع على الأصول٢/١٨٣( كَ رْ  ).١٩٩(ص ), شرح ابن الفِ
 .ڤمر ) عن ابن ع١٤٨٣رواه البخاري في الزكاة/باب فيما يسقى من ماء السماء ( )٢(
) عن أبي سعيد ٩٧٩), ومسلم في الزكاة (١٤٤٧رواه البخاري في الزكاة/باب زكاة الورق ( )٣(

 .ڤالخدري 
), التحبير شرح ٢/١١٨), التلخيص في أصول الفقه (٢/٣٦١انظر: الإحكام للآمدي ( )٤(

 ).٦/٢٦٨٤التحرير (
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َ أحدِ  إهمالِ  نْ لى مِ وْ أَ  وهوَ  ,ليلينِ  بالدعملاً  ,على الأخصِّ  لأعمِّ ا  .)١(اهمِ
َ  :وقيلَ   القياسَ  لأنَّ  ;آخرَ  بدليلٍ  هُ تخصيصُ   إذا سبقَ إلاَّ  ,بالقياسِ  العامُّ  صُّ لا يخُ

 .)٢(ظنيٌّ 
P O N M L K  ﴿ :تعالى االلهِ قولُ  :بالقياسِ  القرآنِ  تخصيصِ  ومثالُ 

 SR Q﴾ ] :صَّ  ]٢النور التي  مةِ على الأَ  هِ بقياسِ  ,الحدِّ  نصفُ  فعليهِ  العبدُ  هِ عمومِ  منْ  خُ
z y x } | { ~ �  ﴿ :تعالى هِ لقولِ  ;ةِ رَّ الحُ  حدِّ  ليها نصفُ ع

  في نقصٍ ماَ هُ بينهما اشتراكُ  والجامعُ , ]٢٥النساء: [ ﴾¡ ¢ £ ¤¥ 
 .)٣(قِّ الرِّ ب

 ظاهرٌ  والعامُّ  ,قاطعٍ  نصٍّ  بمثابةِ  لأنهُ  ;الإجماعِ ب التخصيصَ  :مْ هُ بعضُ  زادَ  :فائدةٌ 
 .)٥(اهـ »بالإجماعِ  والسنةِ  القرآنِ  ا في تخصيصِ فً خلا لا أعرفُ « :الآمديُّ  قالَ , )٤(ظنيٌّ 

 .)٦(هُ نفسَ  الإجماعَ  وليسَ  ,الإجماعِ  دليلُ  هوَ  صُ صِّ خَ المُ  بلِ  :آخرونَ  وقالَ 
 ﴾| { ~ _ ` f e d c b a  ﴿ :تعالى هُ قولُ  هُ ومثالُ 

 بلْ  ,ثمانينَ  بُ ضرَ لا يُ  العبدَ  بأنَّ  الإجماعُ  هُ صَ خصَّ  ,والعبدِ  في الحرِّ  عامٌّ  فهوَ , ]٤النور: [
 .)٧(أربعينَ 

                                                 
 ).١/٣٩٢انظر: إرشاد الفحول ( )١(
احِ  )٢( كَ رْ  ).١٦٥(ص ), الأنجم الزاهرات٢٠٠(ص انظر: شرح ابن الفِ
 ).٢٨١(ص انظر: الشرح الكبير )٣(
 ).١٢٢(ص ), المدخل لابن بدران١٦٠(ص انظر: الأنجم الزاهرات )٤(
 ).٢/٣٢٧الإحكام ( )٥(
 ).١٢٢(ص انظر: المدخل لابن بدران )٦(
ضَ على هذا المثالِ بأنهُ لم  ).٦/٢٦٦٩ينظر: التحبير شرح التحرير ( )٧( ِ نْ  يثبتِ واعترُ , فمِ  =الإجماعُ
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I H G F E D C B A  ﴿ :تعالى هِ ا بقولِ أيضً  وا لهُ لُ ومثَّ 
 M L K J﴾ ] :ماَ هُ فلا تلزمُ  ,بالإجماعِ  والمرأةُ  ا العبدُ هَ عمومِ  منْ  صَّ خُ , ]٩الجمعة 

 .)١(الجمعةُ 
 

אאWאא 
لُ « مَ المُجْ رُ إلى :وَ تَقِ فْ ا يَ الْبَيَانُ  مَ . وَ يِّزِ : الْبَيَانِ الِ إِلىَ حَ كَ شْ يِّزِ الإِ نْ حَ ءِ مِ ْ اجُ الشيَّ رَ إخْ

ليِّ   ».التَّجَ
هُ   غَ ا فرَ لمَّ  ,الفقهِ  أصولِ  أبوابِ  نْ مِ  سُ الساد البابُ  هذا هوَ  )والمجملُ (: $قولُ

 العامِّ  بينَ  المَِ  وذلكَ  ;المجملِ  بمسائلِ  جاءَ  والخاصِّ  العامِّ  عنِ  الكلامِ  نَ مِ  المؤلفُ 
الذي  المجملِ  قبيلِ  منْ  يكونُ  التخصيصِ  بعدَ  مُّ االعف ,في المعنى بٍ تقارُ  نْ مِ  والمجملِ 

َ  وقدْ  .)٢(الخاصُّ  هُ نَ ـبيَّ   :في البرهانِ  المصنفُ  قالَ , )٣(العامِّ  عنِ  بالمجملِ  مْ هُ بعضُ  عبرَّ
 .)٤(»على العمومِ  المجملُ  قُ لَ طْ يُ  فقدْ «

ْ  أجملَ  نْ مِ  مفعولٍ  اسمُ  :والمجملُ   أجملَ  نْ مِ  ,مِ هَ بْ بمعنى المُ  وهوَ  ,إجمالاً  لُ مِ يجُ
 .هُ مَ إذا أبهَ  :الأمرَ 

                                                  = 
. ينظر: تفسير القرطبي  لَ العبدَ كالحرِّ هنا, ولأنَّ التخصيصَ وقعَ بالقياسِ نْ جعَ أهلِ العلمِ مَ

)١٢/١٧٤.( 
 ).٤/٤٨١انظر: البحر المحيط ( )١(
), الإحكام لابن حزم ١/٦٣), الفصول في الأصول (١/١٩٤ينظر: أصول السرخسي ( )٢(

 ).٢/١٠٩( ), التلخيص للجويني٣/٤٠٣(
 ).١/٦٣ينظر: الفصول في الأصول ( )٣(
 ).١/٢٨١ينظر: البرهان في أصول الفقه ( )٤(
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ِعَ  :ابَ الحس أجملَ  نْ مِ  ,المجموعُ  هوَ  :وقيلَ  لَ  إذا جمُ عِ  .واحدةً  جملةً  وجُ
 الشيءَ  لَ وجمَ  ,هُ لتُ حصَّ  :أيْ  هُ وأجملتُ  ,الشيءِ  جملةُ  هذهِ  :تقولُ  ,لُ صَّ حَ تَ المُ  هوَ  :وقيلَ 

 .)١(قٍ رُّ فَ تَ  عنْ  هُ عَ جمَ 
هُ  ما لا  فهوَ  ,في الاصطلاحِ  المجملِ  هذا تعريفُ  )إلى البيانِ  رُ قِ تَ فْ ما يَ (: $قولُ

 بينَ  دَ ا تردَّ لفظً  هِ لكونِ  ;هِ إلى غيرِ  منهُ  المرادِ  في معرفةِ  فتقرُ , ويَ هِ لفظِ  نْ معناه مِ  لُ قَ عْ يُ 
 ْ ِ لَ مَ تَ محُ  دليلٍ با وإمَّ  ,ةٍ لفظيَّ  أو ةٍ حاليَّ  قرينةٍ با إمَّ  يكونُ  هُ وبيانُ  ,)٢(على السواءِ  فأكثرَ  ينْ

 .)٣(منفصلٍ 
 :أسبابٌ  لإجمالِ ول

في قوله  ءِ رْ القَ  لفظِ ك ,في المفردِ  يكونَ  ا أنْ إمَّ  وهوَ , يُّ اللفظ الاشتراكُ  :الأولُ 
 لفظٌ  ءَ رْ القَ  فإنَّ , ]٢٢٨البقرة: [ ﴾ml k j i h  ﴿ :تعالى

َ لأحدِ  حٍ يترج دونَ  رِ هْ والطُّ  الحيضِ  بينَ  مشتركٌ  ْ عَ ولم يُ  ,ا على الآخرِ همِ ُ  ينَّ  ;المرادُ ما أيهُّ
 ?يضٍ حِ  ثلاثُ  مْ أ ,أطهارٍ  ثلاثةُ أ :بالآيةِ  المقصودِ  في الفقهاءُ  اختلفَ  ولذلكَ 

 .)٤(على الحيضِ  وأحمدُ  حنيفةَ أبو هُ حملَ و ,رِ هْ على الطُّ  ومالكٌ  الشافعيُّ  هُ فحملَ 
 ﴾N M  ﴿ :تعالى هِ قولِ في  باءِ كال في الحرفِ  الاشتراكُ  يكونَ  ا أنْ وإمَّ 

                                                 
), إرشاد الفحول إلى تحقيق ٣/٢٠٠), اللسان (١١١(ص انظر: مادة (جمل) في مختار الصحاح )١(

 ).٢/١٢الحق من علم الأصول (
), الكوكب ١/١١٣يب البغدادي (), الفقيه والمتفقه للخط١/١٤٢ينظر: العدة في أصول الفقه ( )٢(

 ).٢/٨٣المنير شرح مختصر التحرير (
احِ ٢/١٢٧ينظر: الإحكام للآمدي ( )٣( كَ رْ −١٦٦) الأنجم الزاهرات (٢٠٣(ص ), شرح ابن الفِ

١٦٧.( 
 ).٧(ص ), مذكرة أصول الفقه١٤٤(ص انظر: شرح المحلي )٤(
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 للتبعيضِ  هيَ  أمْ  هُ كلَّ  الرأسَ  فيعمُّ  للإلصاقِ  أهيَ  الباءِ  في لفَ اختُ  فقدِ , ]٦المائدة: [
 ;البعضِ  مسحِ و الكلِّ  مسحِ  بينَ  هِ دِ لتردُّ  ;مجملاً  انصă  دَّ عُ  لذلكَ  ;هِ بعضِ  مسحُ  جزئُ فيُ 
 .)١(هِ رأسِ  بعضَ  مسحَ  حيثُ  صلى الله عليه وسلم النبيِّ  فعلِ ب نهبيَّ ف

لم  بأنها وإنْ  يبَ جِ وأُ , )٢(في اللغةِ  فُ رَ عْ لا يُ  ضِ للتبعي الباءِ  مجيءَ  بأنَّ  ذلكَ  بَ قِّ عُ وتُ 
 .)٣(فيهِ  تْ لَ مِ عْ ا استُ هَ لكنَّ  لهُ  موضوعةً  تكنْ 

 :تعالى هِ في قولِ  والابتداءِ  العطفِ  بينَ  الواوِ  دُ تردُّ  في الحرفِ  الاشتراكِ  أمثلةِ  ومنْ 
﴿  ¬ « ª﴾ ] :ابتداءِ  بينَ « )نْ مِ ( حرفِ  دُ ا تردُّ أيضً  هِ أمثلتِ  منْ و, ]٧آل عمران 

o n m l k j  ﴿ :هِ كقولِ  يضِ والتبع الغايةِ 
qp﴾ ] :نَ مِ  المسحِ  اجعلوا ابتداءَ  :أيْ  ,للابتداءِ  هيَ  :أبو حنيفةَ  فقالَ , ]٦المائدة 

 .»الصعيدِ 
 ;يدِ الصع م ببعضِ كُ وا وجوهَ امسحُ  :أيِ  للتبعيضِ  هيَ  :وأحمدُ  الشافعيُّ  وقالَ 

 .هِ ببعضِ  المسحِ  قِ لتحقُّ  بهِ  ممُ تيَ ا يُ لمَِ  باليدِ  قُ لَ عْ ا يَ غبارً ا فلهذا اشترط
 ﴾c b a  ﴿تعالى:  هِ في قولِ  سَ عَ سْ عَ ك في الفعلِ  الاشتراكُ  يكونَ  ا أنْ وإمَّ 

 .)٤(وأدبرَ  بمعنى أقبلَ , ]١٧التكوير: [
Ä Ã Â Á À  ﴿ :تعالى هِ كقولِ  ,بِ كَّ رَ المُ  في اللفظِ  الإجمالُ  يكونُ  وقدْ 

 ÆÅ﴾ ] :النكاحِ  عقدةُ  هِ فالذي بيدِ , ]٢٣٧البقرة  ْ  كما هوَ  الزوجُ  يكونَ  أنْ  لُ مَ تَ يحُ

                                                 
 ).٧٦(ص غاية الوصول في شرح لب الأصول )١(
 ). ٣/١٠٠٥الفقه لابن مفلح (ينظر: أصول  )٢(
 ). ٢/٦٥٣ينظر: شرح مختصر الروضة ( )٣(
 ). ٣/٤٧), البحر المحيط في أصول الفقه (٢/٦٥٠ينظر: شرح مختصر الروضة ( )٤(
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ْ  ,الجمهورِ  مذهبُ   .)١(مالكٌ  إليهِ  كما ذهبَ  الوليَّ  يكونَ  أنْ  لُ مَ تَ ويحُ
¾ ¿ Á À  ﴿ :تعالى هِ نحو قولِ  تصريفيةٍ  علةٍ  بسببِ  الإجمالُ  يكونُ  وقدْ 

 ÃÂ﴾ ] :حيثُ  ]٢٨٢البقرة  ْ  فيكونُ  الراءِ  بفتحِ  رْ يضارَ  هُ تقديرُ  يكونَ  أنْ  لُ مَ تَ يحُ
رْ  – اهَ أو بكسرِ  ,الضررُ  عليهِ  وقعَ  نْ مَ  الكاتبُ  ارِ  وقدْ  ,هِ فعلِ  منْ  الضررُ  فيكونُ  − يُضَ

 يجري فيهِ  هُ فإن ]٢٣٣البقرة: [ ﴾µ ¶ ¸ ¹  ﴿ :تعالى هُ قولُ  هُ ومثلُ  ,بهما ئَ رِ قُ 
 .)٢(الوجهانِ 
عليها  اللفظُ  لا يدلُّ  معانٍ  ا فيألفاظً  الشارعِ  استعمالِ  بسببِ  الإجمالُ  يكونُ  وقدْ 
 :تعالى هُ قولُ  :ذلكَ  لُ امث ,إلى البيانِ  تْ فافتقرَ  الشرعِ  جهةِ  نْ مِ  فُ رَ عْ وإنما تُ  ,في اللغةِ 

﴿ l k﴾ ] :هُ مثلُ و ,الصلاةِ  صفةَ  لم يبينْ  لأنهُ  ;مجملٌ  نصٌّ فهذا  ,]٤٣البقرة 
 .في الآيةِ  الحجِّ  صفةَ  لم يبينْ  حيثُ  ;﴾ | { ~ � ¡ ﴿ :تعالى هُ قولُ 

 ﴾¥ ¦ § ¨©  ﴿ :تعالى هِ كما في قولِ  مقدارٍ  إلى بيانِ  ما احتاجَ  وكذلكَ 
ْ لم تُ  الآيةَ  إنَّ ف ,]١٤١الأنعام: [ جُ منَ  الحقِّ  مقدارَ  بينِّ ْرَ  .)٣(الزكاةِ  الذي يخُ

هُ   وهوَ  ,الفقهِ  أصولِ  أبوابِ  نْ مِ  السادسُ  البابُ  هذا هوَ  )والبيانُ (: $قولُ
َ  :الُ قَ يُ  ,التبيينِ  نَ مِ  مشتقٌّ  ,مصدرٍ  اسمُ  البيانُ و ,البيانُ  ُ يُ  بينَّ بمعنى  ,اا وبيانً ينً يِ بْ تَ  بينِّ
 .زَ وتميَّ  وظهرَ  اتضحَ 

هُ   البيانِ  هذا تعريفُ  )ليِّ جَ التَّ  زِ إلى حيِّ  الإشكالِ  زِ حيِّ  منْ  الشيءِ  إخراجُ (: $قولُ
 معنيينِ  بينَ  دِ التردُّ  نَ مِ  اللفظُ  لُ قِ فيَنْتَ  ,سِ بَ تَ لْ المُ  المعنى إظهارُ  :هُ فحقيقتُ  ,في الاصطلاحِ 

                                                 
 ).٥/٦٤في أصول الفقه ( ), البحر المحيط١/٤٤٦ينظر: التقرير والتحرير في علم الأصول ( )١(
 ).٣/٤٦ه (ينظر: البحر المحيط في أصول الفق )٢(
 ).٢٦(ص ), اللمع في أصول الفقه٣/١٤ينظر: الإحكام للآمدي ( )٣(
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 .ى منهاإلى معنً  انٍ مع أو
َ الصَّ  هُ ذكرَ  وهذا التعريفُ  ُّ يرْ  هِ في تعريفِ  لاحظَ  وقدْ  .)١(الحرمينِ  إمامُ  عليهِ  هُ وتبعَ  ,فيِ

ِ بَ المُ  فعلَ   :)٢(أشياءَ  على ثلاثةِ  قُ لَ طْ يُ  البيانَ  أنَّ  وذلكَ  ;ينِّ
ِ بَ المُ  فعلُ  :الأولُ   .ينِّ

 .الدليلُ  وهوَ  ,ينُ يِ بْ التَّ  بهِ  ما حصلَ  :الثانيو
 .المدلولُ  وهوَ  ,هُ ومحلُّ  التبيينِ  قُ لَّ عَ تَ مُ  :الثالثُ و

ِ بَ المُ  لِ عْ فِ  :أيْ  ,لِ الأوَّ  بالاعتبارِ  هُ فَ عرَّ  والمؤلفُ  ِ  قدْ و ,ينِّ   هذا التعريفِ على ضَ اعترُ
ُ قْ يَ  بأنهُ  هِ ￯ على إحد البيانَ  صرُ  ويقعُ  ,على الجنسِ  يقعُ  البيانِ  اسمَ  بأنَّ  يبَ جِ وأُ  ,صورِ
 .)٣(والخفاءِ  في الجلاءِ  المراتبِ  مختلفةُ  أنواعٌ  هُ تحتَ 

الأنعام: [ ﴾¥ ¦ § ¨©  ﴿ :تعالى االلهِ  قولِ ك ,بالقولِ  يكونُ  قدْ  والبيانُ 
 هِ كصلاتِ  ,بالفعلِ  ونُ يك وقدْ  .)٤(»العشرُ  السماءُ  تِ فيما سقَ « :صلى الله عليه وسلم النبيِّ  قولُ  هُ نَ بيَّ  ,]١٤١
 بيانٌ  فإنهُ  ,صلى الله عليه وسلم هِ جِّ وكحَ , ]٤٣البقرة: [ ﴾l k  ﴿ :تعالى هِ لقولِ  فإنها بيانٌ  ,صلى الله عليه وسلم

 الفعلِ ب البيانِ في  جُ ومما يندرِ  .]٩٧آل عمران: [ ﴾| { ~ � ¡  ﴿ :تعالى هِ لقولِ 
 .)٥(والكتابةُ  والإشارةُ  التقريرُ 

 
                                                 

 ).٦/٢٧٩٩), التحبير شرح التحرير (٣/٢٢٦انظر: المحصول للرازي ( )١(
), إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ٣/٦٤انظر: البحر المحيط في أصول الفقه ( )٢(

)٢/١٢.( 
 ).٣/٦٤), البحر المحيط (١/١٠٣قه (انظر: العدة في أصول الف )٣(
 سبق تخريجه. )٤(
 ).١/٣٧٨). طريقة الحصول على غاية الوصول (٥٧٣(ص انظر: المسودة في أصول الفقه )٥(
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אאWא 
النصُّ « ْ : وَ ا لا يحَ دً مَ احِ نًى وَ عْ لُ إِلا مَ قِيلَ  ,اتَمِ هُ  :وَ يلُ نْزِ هُ تَ يلُ أْوِ ا تَ نْ  ,مَ تَقٌ مِ شْ وَ مُ هُ وَ

وسِ  رُ ةِ الْعَ نَصَّ سيُّ  ,مِ رْ وَ الْكُ هُ  »وَ
هُ  ْ  والنصُّ (: $قولُ  منْ  السابعُ  البابُ  هذا هوَ  )اى واحدً  معنً إلاَّ  لُ مِ تَ ما لا يحَ

 جمالِ والإ والخصوصِ  العمومِ  نَ مِ  غَ فرَ ا لمَّ  فإنهُ  ,النصُّ  وهوَ  ,الفقهِ  أصولِ  أبوابِ 
 .الألفاظِ  دلالاتِ  مباحثِ  جملةِ  نْ مِ  وهما ,والظاهرِ  النصِّ  سائلِ أتى لم والبيانِ 

 كلِّ  ونصُّ  ,هِ لصاحبِ  هُ إذا رفعتُ  الحديثَ  تُ صْ صَ نَ  :تقولُ  ,الرفعُ  :في اللغةِ  وهوَ 
 .)١(أقصاهُ  :أيْ  منتهاهُ  شيءٍ 

هُ  ْ ما لا والنصُّ (: $قولُ  النصِّ  هذا تعريفُ  )اى واحدً  معنً إلاَّ  لُ مِ تَ  يحَ
لا ف ,هُ غيرُ  إلى الذهنِ  لا يتبادرُ  ى واحدٌ معنً  لهُ  الذي اللفظُ  هوَ  فالنصُّ  ,ااصطلاحً 

 هُ قولُ  :ذلكَ  مثالُ , )٢(اهَ غايتِ أقصى و ى الدلالةِ منتهَ وهذا  ,آخرُ  احتمالٌ  إليهِ  قُ يتطرَّ 
ْ  فإنَّ , ]١٩٦البقرة: [ ﴾äã â á  ﴿: تعالى ولا ما  ,على العشرةِ  ما زادَ  لُ مِ تَ هذا لا يحَ

 .)٣(والمؤولُ  ,والظاهرُ  ,جملُ المُ  بذلكَ  خرجَ ف ,عنها نقصَ 
هُ   اللفظُ  :أنهُ ب النصِّ  في تعريفِ  وقيلَ  :أيْ  )هُ تنزيلُ  هُ ما تأويلُ  :وقيلَ (: $قولُ

 .)٤(وكشفٍ  يانٍ وب تفسيرٍ على  هُ فهمُ  لا يتوقفُ ف ,هِ سماعِ  بمجردِ  معناهُ  يُفهمُ الذي 
                                                 

), ٣١٢(ص ), مادة (نص) في مختار الصحاح٥/٣٥٦انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس ( )١(
 ).١/٦٠٨والمصباح المنير (

احِ ١٧٧(ص ), روضة الناظر١/٣٧٣في أصول الفقه (ينظر: البحر المحيط  )٢( كَ رْ  ), شرح ابن الفِ
 ).٢٠٤(ص

 ).١/٧٣انظر: البحر المحيط في أصول الفقه ( )٣(
 ).١/١٩٢ينظر: التقرير والتحرير في علم الأصول ( )٤(
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عِّف هذا الحدُّ  قدْ و  في إلاَّ  ذلكَ  لُ تعمَ سْ ولا يُ  ,تأويلٌ  فيهِ  النصَّ  بأنَّ  هِ لإشعارِ  ;ضُ
 .)١(فيهِ  فلا تأويلَ  هِ ا في نفسِ بيِّنً  ا ما يكونُ فأمَّ  ,معناهُ  لفهمِ  فٍ وتكلُّ  إلى نظرٍ  يحتاجُ  لفظٍ 

احِ  ابنُ  قالَ  كَ رْ نَ  ,الكلامِ  قفيةُ ت هذا الرسمِ  مختارِ  وإنما قصدُ « :الفِ بما  اللفظَ  فحسَّ
 .)٢(»المعنى بهِ  أفسدَ 

المعنى  فيكونُ , )٣(في اللغةِ  يأتي بمعنى التفسيرِ  التأويلَ  لأنَّ  ;نظرٌ  بِ وفي هذا التعقُّ 
إلى  حاجةٍ  دونَ  هِ سماعِ  دِ بمجرَّ  معناهُ  مَ هِ ما فُ  النصِّ  كونِ  نْ مِ  مَ ا تقدَّ ا لمَ موافقً  بذلكَ 
 .تفسيرٍ 

ا في أيضً « النصُّ  قُ طلَ ويُ  ,)٤(مِ كَ حْ ا للمُ حدă  هذا التعريفَ  العلماءِ  ضُ بع رَ وقد ذكَ 
 لا يكونَ  أنْ  نْ مِ  أعمُّ  فهوَ  ,والقياسُ  النصُّ  عليهِ  دلَّ  :مثلاً  الُ قَ فيُ  ,الاستنباطِ  مقابلةِ 

 .)٥(»هُ معَ  أو آخرُ  احتمالٌ  معهُ 
هُ  :  )الكرسيُّ  وهوُ  ,العروسِ  ةِ منصَّ  منْ  شتقُّ مُ  وهوَ (: $قولُ  إطلاقَ  إنَّ أيْ

ْ  الظاهرِ  لى اللفظِ ع النصِّ   ةِ منصَّ  نْ مِ في المعنى  مأخوذٌ  اى واحدً معنً إلا  لُ مِ تَ الذي لا يحَ
ْ  عٌ مرتفِ  فيهِ  فالجالسُ  ,اهَ غيرُ  فيهِ  سُ لِ لا يجَ  مكانٌ  وهيَ  ,العروسِ   يكونَ  أنْ  لُ مَ تَ لا يحُ

 .)٦(لا الصرفيُّ  المعنويُّ  الاشتقاقُ  :بالاشتقاقِ  هُ مقصودُ ف ,العروسِ  غيرَ 
 

                                                 
 ).١/١٣٨ينظر: العدة في أصول الفقه ( )١(
احِ ( )٢( كَ رْ  ).٢٨٩(ص ), الشرح الكبير٣٤٤(ص ), وانظر: التحقيقات٢٠٥− ٢٠٤شرح ابن الفِ
 ).٢٨/٣٣ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس ( )٣(
 ).١/١٣٨ينظر: العدة في أصول الفقه ( )٤(
 ).٦/٢٨٧٥التحبير شرح التحرير ( )٥(
 ).١٩٦(ص ), المستصفى في علم الأصول١/١٣٧انظر: العدة في أصول الفقه ( )٦(
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אאWאא 
رُ « الظَّاهِ نِ  :وَ يْ رَ لَ أَمْ تَمَ ا احْ رِ : مَ نَ الآخَ رُ مِ هَ ا أَظْ َ همُ دُ لِيلِ  ,أحَ رُ بِالدَّ لُ الظَّاهِ وَّ ؤَ يُ  ,وَ

رً  اهِ ى ظَ مَّ يُسَ لِيلِ  اوَ  .»بِالدَّ
هُ  ْ  والظاهرُ (: $قولُ  البابُ  هذا هوَ  )رِ الآخَ  نَ مِ  هرُ ا أظهمُ أحدُ  أمرينِ  لُ مِ تَ ما يحَ

ُ  الواضحُ  :في اللغةِ  وهوَ , الظاهرُ  وهوَ  ,الفقهِ  أصولِ  أبوابِ  نْ مِ  الثامنُ   ,والبينِّ
 .فَ وانكشَ  وبانَ  إذا اتضحَ  الأمرِ  ظهورُ  :ومنهُ , فُ نكشِ المُ 

هُ  ْ  والظاهرُ (: $قولُ في  هُ هذا تعريفُ  )رِ الآخَ  منَ  ا أظهرُ همُ أحدُ  أمرينِ  لُ مِ تَ ما يحَ
ْ  منِ  الراجحُ  هو الاحتمالُ  :في الحقيقةِ  الظاهرُ ف ,الاصطلاحِ  ا وأمَّ  ,اللفظِ  معنى احتماليَ

إلا إذا  ,اى ظاهرً مَّ سَ فلا يُ  ,بعضٍ  نْ مِ  ا أظهرُ هَ بعضُ  معانٍ  عدةِ ل لُ حتمِ المُ  اللفظُ 
مِّ  المرجوحِ في المعنى  الظاهرُ  اللفظُ ل مِ عْ استُ  فإنِ  ,)١(هاحِ أرجَ في  لَ مِ عْ استُ   ,لاً وَّ ؤَ مُ  يَ سُ

َ  المؤلفِ  فتعبيرُ   .)٢(ازيٌّ مجَ
 فِ رْ العُ  لغلبةِ  أو ,لهُ  عَ ضِ ل فيما وُ مِ عْ استُ  هِ كونِ ل ذلكَ  )رِ الآخَ  نَ مِ  أظهرُ ( :هُ وقولُ 

ْ  ,سِ المفترِ  في الحيوانِ  ظاهرٌ  فهوَ  ,اأسدً  رأيتُ  :كَ قولُ  هُ ومثالُ  ,فيهِ   :في المعنى لُ مَ تَ ويحُ
 .)٣(الشجاعُ  الرجلُ 

هُ  َ يُ  اللفظَ  أنَّ  :أيْ  )اى ظاهرً مَّ سَ ويُ  بالدليلِ  الظاهرُ  لُ وَّ ؤَ ويُ (: $قولُ  عنْ  فُ صرْ
 حينئذٍ  المعنى المرجوحُ  ىمَّ سَ ويُ  ,صارفٍ  دليلٍ  دِ ولور ى مرجوحٍ معانيه إلى معنً  أرجحِ 

                                                 
 ).٢٥(ص ), اللمع في أصول الفقه١/٣٣انظر: الواضح في أصول الفقه ( )١(
احِ ٦/٢٨٤٧انظر: التحبير شرح التحرير ( )٢( كَ رْ  ), الشرح الكبير٢٠٦−٢٠٥(ص ), شرح ابن الفِ

 ).٢٩٢(ص
 ).١٤٧(ص ) , شرح المحلي٣/٢٣٢), المحصول للرازي (١/١٦٤انظر: تيسير التحرير ( )٣(



QQX@  شذرات ࡩي شرح الورقات 

 .)١(لِ وَّ ؤَ بالمُ  هِ على تسميتِ  والأكثرُ  ,الصارفِ  إلى وجودِ  ا بالنظرِ ظاهرً 
 وقدْ « ,)٢(ا فاسدً ى تأويلاً مَّ سَ فيُ  معتبرٍ  بلا دليلٍ  ى الظاهرِ المعن عنِ  ا الصرفُ وأمَّ 

 .)٣(»بهِ  أُ بَ عْ لا يُ  بٌ عِ فهذا لَ  ذلكَ  نْ مِ  لا لشيءٍ  التأويلُ  يكونُ 
F E D  ﴿ :وتعالى هُ سبحانَ  هِ قولِ  تأويلُ  :الصحيحِ  التأويلِ  أمثلةِ  نْ ومِ 
G﴾ ] :٤(لقيامَ ا مُ أردتُ  أو على القيامِ  مْ إذا عزمتُ  :أيْ  ]٦المائدة(. 
ِ وممَّ  t s r q p  ﴿ :تعالى االلهِ قولُ  المعتبرِ  بالدليلِ   للتأويلِ مثلاً  بَ ا ضرُ

 w v u﴾ ] :هُ لَ وأوَّ  ,التسميةِ  متروكِ  أكلِ  في تحريمِ  ظاهرٌ  فهوَ , )٥(]١٢١الأنعام 
 المسلمَ  في أنَّ  تْ يَ وِ رُ  لأحاديثَ  ;)٦(تعالى االلهِ غيرِ  عليه اسمُ  رَ كِ على ما ذُ  هِ بحملِ  الشافعيةُ 

لم  أوتعالى  االلهِ  اسمَ  رَ كَ ذَ  ,حلالٌ  المسلمِ  ذبيحةُ « :كحديثِ  ,حلالٌ  هُ فذبيحتُ  مِّ سَ إذا لم يُ 
 .)٧(»يذكرْ 

 :أيْ , )٨(»هِ بِ قَ بسَ  أحقُّ  الجارُ « :صلى الله عليه وسلم النبيِّ  قولَ  الصحيحِ  للتأويلِ  الشافعيةُ  لَ مثَّ  اوممَّ 
                                                 

 ).٣٤٧(ص ), التحقيقات١/٥٦٣), شرح مختصر الروضة (١/٣١٦انظر: المحصول للرازي ( )١(
 ).٢/٣٢ينظر: إرشاد الفحول ( )٢(
 ).٦/٢٨٤٩ينظر: التحبير شرح التحرير ( )٣(
 ).٢/٩٤ينظر: الكوكب المنير شرح مختصر التحرير ( )٤(
 ).١٢١سورة الأنعام من الآية ( )٥(
احِ  )٦( كَ رْ  ).١٧٢(ص ), الأنجم الزاهرات٢٠٦(ص شرح ابن الفِ
), وهو مرسل, وانظر ١٨٨٩٥), والبيهقي في السنن الكبر￯ (٣٧٨راسيل (رواه أبو داود في الم )٧(

), تنقيح التحقيق ١٣٦٩انظر: بيان الوهم والإيهام ( ) وما بعده.١٨٨٩٠أيضا سنن البيهقي (
 ).٤/٦٣٧( ڤ), وصحح وقفه على ابن عباس ٤/٦٣٥لابن عبد الهادي (

) عن أبي رافع ٢٢٥٨ا قبل البيع (رواه البخاري في الشفعة/باب عرض الشفعة على صاحبه )٨(
 .ڤ
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ْ  ,المعنى الراجحُ  وهوَ  ,هِ وملاصقتِ  هِ قربِ  بسببِ   وهوَ  ,الشريكُ  المرادَ  أنَّ  لُ مَ تَ ويحُ
ِّ  ,الحدودُ  إذا وقعتِ « :حديثُ   جاءَ فلماَّ  ,المرجوحُ  , )١(»فلا شفعةَ  ,الطرقُ  فتِ وصرُ

إلا في  لطرقٍ  ولا صرفَ  ,لحدودٍ  لا ضربَ  لأنهُ  ;على الشريكِ  الحديثِ   حملُ تعينَّ 
 .)٢(لجارٍ  عةَ فلا شف وعليهِ  ,هِ وطرقِ  هِ على حدودِ  فكلٌّ  ا الجيرانُ أمَّ  ,الشركةِ 

 
אאWא 

ةِ « الطَّاعَ ةِ وَ بَ رْ هِ الْقُ جْ لىَ وَ ونَ عَ ا أَنْ يَكُ ةِ إِمَّ يعَ ِ بِ الشرَّ احِ لُ صَ ونَ  أو ,فِعْ إِنْ  ,لا يَكُ فَ
اصِ  تِصَ لىَ الاخْ ِلَ عَ اصِ بِهِ حمُ تِصَ لىَ الاخْ لِيلُ عَ لَّ الدَّ لِيلٌ  ,دَ لَّ دَ دُ ْ يَ إنْ لمَ َصُّ  وَ  ,بِهِ  لا يخُ

الَ  الىَ قَ عَ لُ  ,]٢١الأحزاب: [ ﴾È Ç Æ Å Ä Ã Â Á  ﴿ :لأنَّ االلهَّ تَ مَ يُحْ فَ
ابِنَا حَ نْدَ بَعْضِ أَصْ وبِ عِ جُ لىَ الْوُ الَ  ,عَ نْ قَ مْ مَ نْهُ مِ قَّفُ فِيهِ : وَ تَوَ ِ  ,يُ يرْ لىَ غَ انَ عَ إِنْ كَ فَ

ةِ  بَاحَ لىَ الإِ لُ عَ مَ يُحْ ةِ فَ الطَّاعَ ةِ وَ بَ رْ هِ الْقُ جْ نا وَ هِ وحقِّ  ».في حقِّ
هُ   وهوَ  ,الفقهِ  أصولِ  أبوابِ  منْ  التاسعُ  البابُ  هذا هوَ  )٣()الأفعالُ (: $قولُ

 ,)٤(هِ وغيرِ  عملٍ  نْ مِ  شيءٍ  إحداثُ  في اللغةِ  وهيَ  فعلٍ  جمعُ  :والأفعالُ  ,الأفعالُ 
 .صلى الله عليه وسلم الرسولِ  أفعالِ  حكمِ  ا بيانُ نهبها  المقصودُ و

هُ  :  )الشريعةِ  صاحبِ  فعلُ (: $قولُ  أعمالٍ  منْ  صلى الله عليه وسلم محمدٍ  النبيِّ  عنِ  رَ ما صدَ أيْ
 االلهِ بينَ  عليها والواسطةُ  الأمينُ  وهوَ  ,هابتبليغِ  رَ مِ وأُ  إليهِ  تْ يَ وحِ الذي أُ  فهوَ  ,اهَ ونحوِ 

 في كلامِ  جارٍ  الشريعةِ  صاحبُ  بأنهُ  صلى الله عليه وسلم محمدٍ  النبيِّ  ووصفُ  ,الناسِ  تعالى وبينَ 
                                                 

 .ڤ) عن جابر ٢٢١٣رواه البخاري في البيوع/باب بيع الشريك من شريكه ( )١(
 ).١٧٦(ص ), مذكرة أصول الفقه للشيخ الشنقيطي٢/١٦٦انظر: الواضح في أصول الفقه ( )٢(
 ).٤/٥١١ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس ( )٣(
 ).٦/٢٨٤٩رير (ينظر: التحبير شرح التح )٤(
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 النبوةِ  دلائلُ « :البيهقيِّ  بكرٍ  أبي كتابُ  ذلكَ  ومنْ  ,مْ هِ مذاهبِ  على اختلافِ  العلماءِ 
 .»الشريعةِ  صاحبِ  أحوالِ  رفةُ ومع

هُ  هذا  )ذلكَ  غيرِ  أو والطاعةِ  ربةِ القُ  على وجهِ  يكونَ  ا أنْ لا يخلو إمَّ (: $قولُ
ها فَ صنَّ  وقدْ  ,صلى الله عليه وسلم التأسي بهِ  مشروعيةِ  حيثُ  منْ  صلى الله عليه وسلم النبيِّ  أفعالِ  أقسامِ  في بيانِ  شروعٌ 

 :قسمينِ في  المؤلفُ 
 سواءٌ  ,عالىت اللهِ  دِ التعبُّ و والطاعةِ  ربةِ القُ  على وجهِ  صلى الله عليه وسلم النبيُّ  هُ ما فعلَ  :منهما الأولُ 

 ا.مستحبă  ا أمْ واجبً  أكانَ 
 .والطاعةِ  القربةِ  وجهِ  على غيرِ  صلى الله عليه وسلم النبيُّ  ما فعلهُ  :والثاني

 .ا المصنفُ همُ ذكرَ  حالينِ  منْ  لويخلا  الأولُ  والقسمُ 
هُ  ْ  بهِ  على الاختصاصِ  الدليلُ  دلَّ  فإنْ (: $قولُ  هذهِ  )على الاختصاصِ  لُ مَ يحُ

 الدليلُ  يقومَ  أنْ  وهيَ  ,والطاعةِ  القربةِ  على وجهِ  صلى الله عليه وسلم النبيُ  ا فعلهُ ممَّ  الأولى الحالُ  هيَ 
 .)١(في الصومِ  الوصالِ  كإباحةِ  ,بهِ  خاصةً  قربةً  فتكونُ  ,بها صلى الله عليه وسلم النبيِّ  على اختصاصِ 

هُ  Å Ä Ã Â Á  ﴿ :تعالى يقولُ  االلهَ لأنَّ  ;بهِ  تصُّ لا يخ لم يدلَّ  وإنْ : ($قولُ
 È Ç Æ﴾(  ِوالطاعةِ  القربةِ  على وجهِ  صلى الله عليه وسلم النبيُّ  ا فعلهُ ممَّ  الثانيةُ  الحالُ  هيَ  هذه, 

 هِ لقولِ  ;على التشريعِ  محمولةٌ  فهيَ  ,هِ دِ كتهجُّ  ,على الاختصاصِ  الدليلُ  يدلَّ  لا أنْ  وهيَ 
 ونَ سُ تَ وتأْ  تقتدونَ  حسنةٌ  قدوةٌ  :أيْ  ,﴾È Ç Æ Å Ä Ã Â Á  ﴿ :تعالى

 بها.
هُ   :قالَ  نْ ا مَ نَ أصحابِ  نْ ومِ  ,انَ أصحابِ  بعضِ  عندَ  على الوجوبِ  لُ مَ حْ فيُ (: $قولُ

 ْ ما  في حكمِ  العلماءِ  لأقوالِ  هذا بيانٌ  )فيهِ  فُ قَّ وَ تَ يُ  :قالَ  نْ مَ  ومنهمْ  ,على الندبِ  لُ مَ يحُ
                                                 

 ).١/٢٢٨ينظر: الإحكام للآمدي ( )١(
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 مَ لِ عُ  ا لنصٍّ بيانً  صلى الله عليه وسلم هِ أفعالِ  نْ مِ   لم يقعْ فيما ,والطاعةِ  القربةِ  على وجهِ  صلى الله عليه وسلم النبيُّ  هُ فعلَ 
على  مْ هُ وغيرُ  الشافعيِّ  أصحابُ  فيهِ  اختلفَ  قدِ هذا ف ,الندبِ  أوِ  الوجوبِ  منَ  هُ حكمُ 
 :أقوالٍ  ثلاثةِ 

^ _ ` c b a  ﴿ :تعالى هِ قولِ  بدليلِ  ;أنها على الوجوبِ  :الأولُ  القولُ 
 e d﴾ ] :والفعلِ  في القولِ  صلى الله عليه وسلم هِ عتِ متاب وجوبِ  على تْ فدلَّ  ,]٣١آل عمران, 

 منْ  صلى الله عليه وسلم هُ وفعلُ , ]٧الحشر: [ ﴾s r q p  ﴿ :تعالى هِ ا بقولِ وا أيضً واستدلُّ 
 .)١(هِ بأفعالِ  الأخذِ  على وجوبِ  الآيةُ  تِ فدلَّ  ,ى بهِ تَ ما أَ  جملةِ 

 :لأمرينِ  الأفعالَ  لا تتناولُ  الآيةَ  هذا بأنَّ  شَ وقِ ونُ 
ُ بَ يُ  ﴾xw v u t  ﴿ :هُ قولَ  أنَّ  :الأولُ   هُ فإنَّ  ﴾u t  ﴿ :هِ بقولِ  المرادَ  ينِّ

 .الأفعالُ  فتخرجُ  بهِ  مْ كُ ما أمرَ  :فالمرادُ  ,هُ قسيمُ 
 الآيتينِ  دلالةَ  فإنَّ  وبالجملةِ  ,)٢(الفعلِ  دونَ  إنما يأتي في القولِ  الإتيانَ  أنَّ  :الثانيو

ا في هَ ظهورُ  لهُ  مَ لَ سْ يَ  بها أنْ  كِ سِ مْ تَ سْ المُ  وغايةُ  لةٌ مَ تَ محُ « صلى الله عليه وسلم هِ بأفعالِ  الأخذِ  على وجوبِ 
 .)٣(»في القطعياتِ  عُ نِ قْ لا يُ  الظنونِ  فنونِ  قِ رُّ مع تطَ  والظهورُ  ,هِ غرضِ 

على أدنى  فتنزلُ  ,لها لا صيغةَ  الأفعالَ  على أنَّ  بناءً  ,أنها على الندبِ  :الثاني القولُ 
 .)٤(الندبُ  وهوَ  ,الطلبِ  مراتبِ 

 وعلى الندبِ  ,تارةً  على الوجوبِ  تدلُّ  هُ أفعالَ  لأنَّ  ;فيها التوقفُ  :الثالثُ  القولُ 
                                                 

), التقرير والتحرير في علم الأصول ١/٣٥٠), المعتمد (٣/٢٢١ينظر: الفصول في الأصول ( )١(
)٢/٤٠٥.( 

 ).١/١٠٦إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ( )٢(
 ). ١/٣٢٣البرهان في أصول الفقه ( )٣(
احِ ٤١(ص  علم الأصولانظر: تنقيح الفصول في )٤( كَ رْ  ).٢٠٩(ص ), ابن الفِ
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َ عَ فتَ , أخر￯ تارةً  وعلى الإباحةِ  ,تارةً   منفصلٍ  بدليلٍ  يتبينَ حتى  هافي حكمِ  فُ التوقُّ  ينَّ
 .)١(?لندبِ ل أمْ  للوجوبِ  أهيَ 

 ,الندبِ  أوِ  الوجوبِ  نَ مِ  هحكمُ  مَ لِ عُ  ا لنصٍّ بيانً  صلى الله عليه وسلم النبيِّ  أفعالِ  منْ  وقعَ ما ا أمَّ 
ِ المب حكمُ  فلهُ   .)٢(بالاتفاقِ  ,اا وندبً وجوبً  ينَّ

 هِ ا لقولِ بيانً  ,السرقةِ  في حدِّ  الكوعِ  نَ اليمنى مِ  اليدَ  صلى الله عليه وسلم النبيِّ  قطعُ  :ذلكَ  ومثالُ 
 نَ مِ  القطعُ  فالواجبُ , ]٣٨المائدة: [ ﴾R Q P O  ﴿ :تعالى

 .)٣(الكوعِ 
هُ   هِ في حقِّ  الإباحةِ على  لُ مَ حْ فيُ  ,والطاعةِ  ةِ بَ رْ القُ  وجهِ  على غيرِ  كانَ  فإنْ (: $قولُ

التأسي  مشروعيةُ  حيثُ  نْ مِ  صلى الله عليه وسلم النبيِّ  أفعالِ  أقسامِ  نْ الثاني مِ  القسمُ  هذا هوَ  )ناوحقِّ 
 ,هِ كنومِ  ,العادةِ  على سبيلِ  بلْ  والطاعةِ  القربةِ  وجهِ لا على  صلى الله عليه وسلم النبيُّ  هُ ما فعلَ  وهوَ  ,بهِ 

 مراتبِ  أقلُّ  لأنهُ  ;باحةِ على الإ فإنها محمولةٌ  ,ذلكَ  ونحوِ  ,هِ ولبسِ  ,هِ وشربِ  ,هِ وأكلِ 
 .العلمِ  أهلِ  أكثرِ  وهذا قولُ  ,صلى الله عليه وسلم هِ أفعالِ 

 .المحدثينَ  لأكثرِ  بَ سِ ونُ  ,على الندبِ  هيَ  بلْ  :وقيلَ 
 .)٤(التوقفِ ب وقيلَ 
 ,)٥(العادةِ  وبينَ  وا بينهُ قُ ففرَّ  ةً لَّ بِ جِ  صلى الله عليه وسلم النبيُّ  هُ ما فعلَ  :ا وهوَ  ثالثً هم قسماً بعضُ  ادَ وز

                                                 
 ).١٧٨(ص ), الأنجم الزاهرات١/٣٥٠ينظر: المعتمد ( )١(
), تيسير التحرير ٢٨٨(ص ), شرح تنقيح الفصول١١٠(ص انظر: المحصول لابن العربي )٢(

 ).٣٥٠(ص ), التحقيقات٣/١٧٣(
 ).٤/١٤٥ينظر: حاشية العطار ( )٣(
 ).٧٢(ص ), إرشاد الفحول٦/٢٤انظر: البحر المحيط ( )٤(
, وما «): ٣٩١(ص الأصول قال في الشرح الكبير لمختصر )٥( ةٌ بِلَّ تُه للنفسِ فهوَ جِ مَ ما ظهرَ فيهِ ملاءَ

= 
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 .)١(هُ الذي قبلَ  ضمنَ  القسمَ هذا  مهُ أكثرُ  لَ وأدخَ 
 

אאWאא 
ةِ « يعَ بِ الشرِ احِ لُ صَ وْ وَ قَ لِ هُ وْ لىَ الْقَ ةِ عَ يعَ ِ بِ الشرَّ احِ ارُ صَ رَ إِقْ لىَ  ,وَ هُ عَ ارُ رَ إِقْ وَ

لِهِ  عْ فِ لِ كَ عْ نْكِ  ,الْفِ ْ يُ لمَ لِمَ بِهِ وَ عَ هِ وَ ْلِسِ ِ مجَ يرْ تِهِ فيِ غَ قْ عِلَ فيِ وَ ا فُ مَ عِلَ وَ ا فُ مُ مَ كْ هُ حُ مُ هُ فحكْ رْ
هِ  ْلِسِ  ».فيِ مجَ

 :أيْ  أقرَّ بالحقِّ  ومنهُ  ,نِ كُّ على التمَ  يدلُّ  وهوَ  ,اإقرارً  رُّ قِ يُ  أقرَّ  مصدرُ  :لغةً  الإقرارُ 
 .)٢(بهِ  لَ بِ وقَ  هُ الشيءَ رضيَ  وأقرَّ  ,بهِ  فَ واعترَ  هُ أثبتَ 

 أكانَ  سواءٌ  ولا ينكرهُ  أو فعلٍ  بقولٍ  صلى الله عليه وسلم النبيُّ  علمَ يَ  أنْ  :فهوَ  ا في الاصطلاحِ وأمَّ 
 .)٣(لا أمْ  صلى الله عليه وسلم هِ بحضرتِ 

ُ عتَ يُ  هِ  حضرتِ في أحدٍ  عنْ  صادرٍ  على قولٍ  صلى الله عليه وسلم النبيِّ  سكوتَ  نَّ فالمعنى أ  حجةً  برَ
هِ في« فهوَ  ,صلى الله عليه وسلم هِ قولِ  حكمَ  يأخذُ ف ويزِ ْ  .)٤(»القولِ  بصريحِ  لهُ   حكمِ تجَ

في  برهانٍ  ابنُ  الَ ق« ,الفعلِ  على جوازِ  يدلُّ  على فعلٍ  صلى الله عليه وسلم هُ إقرارُ  وكذلكَ 
                                                  = 

, أو لو كانوا  هُ ظهرَ منهُ موافقةً للعادةِ بحيثُ يقدرُ الذهنُ أنَّ الناسَ لو كانوا لا يفعلونَ هذا ما فعلَ
هُ ح بُّدِ بحيثُ لا يكونُ ملائماً يفعلونَ شيئًا آخرَ لفعلَ دُ التَّعَ , وما ظهرَ فيهِ قصْ نَا بأنهُ عادةٌ كمْ

بُّدَ  هُ على سبيلِ التَّعَ ا للعادةِ فالظاهرُ أنه إنما فعلَ , ولا موافقً ةِ بِلَّ  .»لمُقتَضىَ الجِ
), التحبير شرح ٣/١٧٣), تيسير التحرير (٨٥(ص انظر: غاية الوصول في شرح لب الأصول )١(

 ).٣/١٤٥٥ر (التحري
 ).١٢/٦٢), اللسان (٥٢٨(ص انظر: مادة (قر) في مختار الصحاح )٢(
 ).٣/١٤٩١), التحبير (٦/٥٤انظر: البحر المحيط ( )٣(
 ).٢/٢٤انظر: الواضح في أصول الفقه ( )٤(
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 كانَ  إنْ  ,اومشروعً  ,احقă  هِ على كونِ  يدلُّ  ,أو فعلٍ  على قولٍ  ڠ النبيِّ  إقرارُ  :الأوسطِ 
 حالةَ  على الكافرِ  رُ نكِ يُ  لا كانَ  ڠ لأنهُ  ;فلا ,ا الكافرُ أمَّ  ,مسلماً  الفاعلُ  أوِ  القائلُ 

 َ  عنِ  يسكتَ  ه أنْ في حقِّ  عُ نِ متَ يَ  صلى الله عليه وسلم النبيَّ  أنَّ  ,حجةً  الإقرارِ  اعتبارِ  ودليلُ  ,)١(»يهمادِ تمَ
 عنْ  للبيانِ  تأخيرٌ  لأنهُ  ;ا على الخطأِ أحدً  رَّ قِ يُ  أنْ  الشريعةِ  لصاحبِ  لا يجوزُ  إذْ  ;المنكرِ 
هُ يُ  منْ  :الخطيبِ  قولِ  لم يَتجاوزْ عنْ   تراهُ ألاَ «, )٢(الحاجةِ  وقتِ   فقدْ  طعِ االلهَ ورسولَ
شدَ  هما فقدْ  ومنْ  ,رَ ￯ يَعصِ وَ يَّانِ  ,الخطيبُ أنتَ  بئسَ « :لهُ  قالَ  بلْ  ,غَ  :لْ قُ  !?هما أسِ
وَ  يعصِ االلهَ ورسولَهُ  ومنْ  رَّ , »￯فقد غَ ه بالواوِ  على الجمعِ بينَ  هُ فأقَ  ,اسمِ االلهِ واسمِ
رَّ  ,للجمعِ  وهيَ  قِ ا لمَِ  الإنكارِ  في معرضِ  − هُ قولُ  وكذلكَ , )٣(»هماعلى التَّثْنيةِ في هولم يُ

 .»كذا وكذا يقولونَ  أقوامٍ  ما بالُ «: − فعلٍ  أو ولٍ ق نْ مِ  هُ دَ أو شهِ  هُ بلغَ 
في  ڤ أبي قتادةَ  حديثِ  نْ م )٤(الصحيحينِ في ما  ,على القولِ  الإقرارِ  ومثالُ 

 أبا بكرٍ  صلى الله عليه وسلم النبيُّ  أقرَّ  حيثُ  ,»هُ سلبُ  فلهُ  بينةٌ  عليهِ   لهُ قتيلاً  قتلَ  منْ « :النبيِّ  قولِ  قصةِ 
ا لا ي ,ا االلهِهَ لاَ  :هِ على قولِ  ڤ  هِ ورسولِ  االلهِ عنِ  لُ يقاتِ  ,االلهِ دِ سْ أُ  منْ  دٍ سَ إلى أَ  عمدُ إذً
 لخالدِ  هُ إقرارُ  ,على الفعلِ  هِ إقرارِ  مثالُ و .»صدقَ « :صلى الله عليه وسلم النبيُّ  فقالَ  !هُ سلبَ  يعطيكَ  ,صلى الله عليه وسلم
 .)٥(يديهِ  بينَ  بَّ الضَّ  هِ على أكلِ  ڤ الوليدِ  بنِ 

هُ  ما  كمُ حُ  هُ فحكمُ  ,هُ نكرْ ولم يُ  بهِ  مَ لِ وعَ  هِ مجلسِ  في غيرِ  هِ في وقتِ  لَ عِ وما فُ (: $قولُ
: ) هِ في مجلسِ  لَ عِ فُ   هُ ولم ينكرْ  بهِ  مَ لِ وعَ  هِ حضرتِ  في غيرِ  صلى الله عليه وسلم النبيِّ  في عهدِ  علَ ما فُ  نَّ إأيْ

                                                 
 ).٦/٢٣٨١نفائس الأصول في شرح المحصول ( )١(
 ), الأنجم الزاهرات١/١١٧انظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ( )٢(

 ).١٨٠(ص
 ).٢/٢٤انظر: الواضح في أصول الفقه ( )٣(
 ).١٧٥١), ومسلم (٣١٤٢البخاري ( )٤(
 .ڤ) عن ابن عباس ١٩٤٦), ومسلم (٥٣٩١رواه البخاري ( )٥(
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 لا يأكلُ  أنهُ  ڤ أبي بكرٍ  بحلفِ  صلى الله عليه وسلم هُ علمُ  ذلكَ  أمثلةِ  نْ ومِ  ,هِ بحضرتِ  لَ عِ فُ  كما لوْ  فهوَ 
 نْ مَ  أنَّ  مَ لِ فعُ  ,على ذلكَ  صلى الله عليه وسلم النبيُّ  هُ فأقرَّ , )١(اخيرً  كلَ ا رأ￯ الألمَّ  أكلَ  مَّ ثُ  ,هِ لغيظِ  الطعامَ 

 .)٢(اليمينَ  ضَ أن ينقُ  فلا بأسَ  ,هِ في غيرِ  رأ￯ المصلحةَ  مَّ ثُ  على شيءٍ  فَ حل
 

אאWא 
خُ « ا النَّسْ أَمَّ نَاهُ : وَ عْ مَ : فَ الَةُ  لُغةً زَ الُ  ,الإِ قَ سُ الظِّل«: يُ مْ تِ الشَّ خَ الَتْهُ  »نَسَ ا أَزَ  ,إِذَ
قِيلَ  مْ : وَ لهِِ وْ نْ قَ لُ مِ نَاهُ النَّقْ عْ ا فيِ الْكِتَابِ «: مَ تُ مَ خْ تُ  »نَسَ لْ قَ ا نَ تِهِ إِذَ الِ كِتَابَ كَ  .هُ بِأَشْ

هُ  دُّ حَ لاهُ : وَ هٍ لَوْ جْ لىَ وَ مِ عَ دِّ طَابِ المُْتَقَ مِ الثَّابتِ بِالخِْ كْ عِ الحُْ فْ لىَ رَ الُّ عَ طَابُ الدَّ الخِْ
ابِتً لَ  انَ ثَ نْهُ  ,اكَ يهِ عَ اخِ رَ عَ تَ  ».مَ

 اللغةِ في  ولهُ  ,النسخُ  وهوَ  ,الفقهِ  أصولِ  أبوابِ  منْ  ادي عشرالح البابُ  هذا هوَ 
 :نِ معنيا

 .اهَ رفعتْ ا وهَ أزالتْ  :أيْ  ,القومِ  آثارَ  الريحُ  تِ نسخَ  :مُ قولهُ  ومنهُ  ,الإزالةُ  :الأولُ 
ُ  ومنهُ  ,النقلُ  :الثانيو  هُ قولُ ا أيضً  ومنهُ  ,هُ نقلتُ  :أيْ  ,ا في الكتابِ م نسختُ  :مْ قولهُ
 .]٢٩الجاثية: [ ﴾¼ ½ ¾ ¿ Á À  ﴿ :تعالى

فيهما  هوَ  أحقيقةٌ  ;المعنيينِ  على هذينِ  النسخِ  في إطلاقِ  العلمِ  أهلُ  فَ لَ اختَ  وقدِ 
 :أقوالٍ  على ثلاثةِ ا همِ في أحدِ  مجازٌ  هوَ  أمْ ا معً 

 .اوهذا أقربهُ  ,امشتركً  فيكونُ  ,همافي حقيقةٌ  إنهُ  :فقيلَ 

                                                 
 . ڤ) عن عبد الرحمن بن أبي بكر ٢٠٥٧), ومسلم (٦٠٢رواه البخاري ( )١(
احِ  )٢( كَ رْ  ).١٥٦(ص المحلي ),٢١٢(ص انظر: ابن الفِ
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 .في النقلِ  ومجازٌ  ,والرفعِ  في الإزالةِ  حقيقةٌ  هوَ  بلْ  :وقيلَ 
 .)١(في الإزالةِ  مجازٌ  في النقلِ  حقيقةٌ  هوَ  بلْ  :وقيلَ 
هُ  :  )هُ وحدُّ (: $قولُ  .الأصوليينَ  اصطلاحِ في  النسخِ  تعريفُ أيْ
هُ   على وجهٍ  ,مِ تقدِّ الم بالخطابِ  الثابتِ  الحكمِ  على رفعِ  الدالُّ  الخطابُ (: $قولُ

 منهُ  مُ هَ فْ ويُ  ,الناسخِ  باعتبارِ  النسخِ  هذا تعريفُ  ) ُعنه تراخيهِ  معَ  ,اثابتً  لكانَ  لولاهُ 
 يكونَ  أنْ  ,على الرفعِ  الدالَّ  الخطابَ  هوَ  الناسخِ  كونِ  نْ مِ  يلزمُ  لأنهُ  ;النسخِ  حقيقةُ 
 هوَ  والرفعُ  ,الخطابُ  هوَ  فالرافعُ  ,الحكمِ  رفعُ  الذي هوَ  النسخَ  هوَ  الخطابِ  مدلولُ 
 دليلٍ  حكمِ  رفعَ  النسخُ  فيكونُ  ;)٢( بخطابٍ إلاَّ  لا رفعَ  إذْ  ;فهما متلازمانِ  ,النسخُ 
 .عنهُ  رٍ متأخِّ  بدليلٍ  هِ لفظِ  أو شرعيٍّ 

 :بهِ  والمرادُ  ,ا ومخاطبةً خطابً  يخاطبُ  خاطبَ  مصدرُ  هوَ  )الدالُّ  الخطابُ ( :هُ قولُ 
لا  الإجماعَ  لأنَّ  ;ناسخينِ  فلا يكونانِ  والقياسُ  اعُ الإجم بهِ  رجَ وخ ,والسنةُ  الكتابُ 

 ضُ عارَ لا يُ ف ا القياسُ وأمَّ  ,لا تشريعَ  هِ وفاتِ  وبعدَ  ,صلى الله عليه وسلم النبيِّ  وفاةِ   بعدَ إلاَّ  حجةً  يكونُ 
 ذلكَ  ￯ وغيرَ وَ حْ والفَ  اللفظَ  ليشملَ  النصِّ  دونَ  الخطابِ  لفظُ  يرَ وإنما اختِ « .النصُّ  بهِ 
 .)٣(»به النسخُ  ا يجوزُ ممَّ 

:  )مِ المتقدِّ  بالخطابِ  الثابتِ  الحكمِ  رفعِ على ( :هُ وقولُ   الدليلِ  قتضىَ مُ  إلغاءِ أيْ
 لأنهما ليسا إزالةً  ;والبيانُ  التخصيصُ  بذلكَ  فخرجَ  ;والإذنِ  والنهيِ  الأمرِ  نَ مِ  السابقِ 

 ا.رفعً لا و

                                                 
 ).٢/٤٩), إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (٣/١١٢انظر: الإحكام للآمدي ( )١(
 ).٣/١٥٠ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه ( )٢(
 ).٣/٢٣٣كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ( )٣(
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:  )مِ تقدِّ المُ  بالخطابِ  الثابتُ ( :هُ لُ ووق  بنصٍّ  هُ حكمُ  ا ثبتَ لمَِ  إنما يكونُ  النسخَ  إنَّ أيْ
 لأنهُ  ;العلماءِ  عندَ  اسخً ن ليستْ  هُ فإزالتُ  الأصليةِ  ا بالبراءةِ ثابتً  هُ حكمُ  ا ما كانَ أمَّ  ;سابقٍ 

ها كلَّ  والفرائضَ  والزكاةَ  الصلاةَ  فإنَّ  ;انسخً  الشريعةِ  غالبُ  ا لكانَ نسخً  ذلكَ  كانَ  لوْ 
 .)١(الأصليةِ  البراءةِ  على خلافِ 

 الثاني لكانَ  الخطابِ  ورودُ  لولا :أيْ  )اثابتً  لكانَ  لولاهُ  على وجهٍ ( :هُ وقولُ 
 اناطً مُ  أو ,ا بغايةٍ غيă مُ  الأولُ  الخطابُ  كانَ إذا  عماَّ  وهذا احترازٌ  ,اثابتً  الأولُ  الخطابُ 

 هذا الخطابَ  فإنَّ  ,المعنى ذلكَ  زوالِ  أو ,الغايةِ  تلكَ  ببلوغِ  الخطابُ  وردَ  مَّ ثُ  ,بعلةٍ 
 لم يردِ  لوْ  بلْ  ,اثابتً  لكانَ  لولاهُ  على وجهٍ  ليسَ  ولكنْ  ,الأولَ  الحكمَ  الثاني يرفعُ 

َ  الخطابُ  D  ﴿تعالى:  هُ قولُ  ذلكَ  ومثالُ  ,هِ علتِ  زوالِ  أو ,هِ غايتِ  لبلوغِ  الحكمُ  الثاني لتغيرَّ
 PO N M L K J I H G F E﴾ ] :مَّ ثُ , ]٩الجمعة  َ هذا  أنَّ  بينَّ

Z Y X ] \ [ ^  ﴿ :فقالَ  ,الصلاةِ  ا بانقضاءِ غيă مُ  التحريمَ 
 a ` _﴾ ] :وكذلكَ  ,البيعِ  تحريمَ  تْ نسخَ  الآيةَ  هذهِ  إنَّ  :قالُ فلا يُ , ]١٠الجمعة 

تعالى:  هُ قولُ  هُ نسخَ  قالُ لا يُ  ]٩٦المائدة: [ ﴾QP O N M L K J  ﴿تعالى:  هُ قولُ 
 زالَ  ,فإذا زالَ  ,التحريمَ  معنى أوجبَ  الإحرامَ  لأنَّ  ;]٢المائدة: [ ﴾® ¯ °±  ﴿

 .)٢(التحريمُ 
 عنِ  الثاني الخطابِ  تأخرَ  النسخِ  شروطِ  نْ مِ  إنَّ  :أيْ  )عنهُ  تراخيهِ  معَ ( :هُ وقولُ 
 ذلكَ  فإنَّ  ;والاستثناءِ  والشرطِ  بالصفةِ  التخصيصُ  بهِ  فخرجَ  ,ازمانً  الأولِ  الخطابِ 
 .)٣(بالخطابِ  متصلٌ  لأنهُ  ;انسخً  لا يكونُ 

                                                 
 ).٦/٢٥١٩ينظر: نفائس الأصول في شرح المحصول ( )١(
 ).٥/٢٢٨٨نفائس الأصول في شرح المحصول ( ينظر: )٢(
 ).٣/١٥٠), البحر المحيط في أصول الفقه (٦/٢٩٧٤ينظر: التحبير شرح التحرير ( )٣(
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 أبو مسلمٍ  في ذلكَ  وخالفَ  ,هِ ووقوعِ  نسخِ ال على جوازِ  الشرائعِ  أهلُ  أجمعَ  وقدْ 
 .)١(اليهودِ  وجمهورُ  ,المعتزليُّ  الأصفهانيُّ 

 
אא 

مِ « كْ اءُ الحُْ قَ بَ مِ وَ سْ خُ الرَّ ُوزُ نَسْ يجَ مِ  ,وَ سْ اءُ الرَّ قَ بَ مِ وَ كْ خُ الحُْ نَسْ نِ  ,وَ يْ رَ خُ الأَمْ نَسَ وَ
عً  مُ  ,امَ نْقَسِ يَ خُ إِلىَ وَ لٍ : النَّسْ لٍ  ,بَدَ ِ بَدَ يرْ إِلىَ غَ لَظُ  ,وَ وَ أَغْ ا هُ إِلىَ مَ فُّ  ,وَ وَ أَخَ ا هُ إِلىَ مَ  .»وَ

 الاعتباراتِ ٍ أولُ  هوَ و, ماَ هِ وبقائِ  والحكمِ  التلاوةِ  نسخِ  باعتبارِ  النسخِ  تقسيمُ هذا 
 الأولُ  وهذا هوَ  ;قسمينِ  المصنفُ  فيهِ  ذكرَ  وقدْ  ,إليها بالنظرِ  النسخَ  المصنفُ  مَ التي قسَّ 
 .الحكمِ  وبقاءُ  التلاوةِ  نسخُ  وهوَ  ,منهما

 بحيثُ  ,المصحفِ  نَ مِ  آيةٍ  كتابةِ  رفعُ  يجوزُ ف ,هُ وتلاوتُ  النصِّ  لفظُ  :بالرسمِ  فالمرادُ 
 بنَ  عمرَ  فإنَّ  ,الرجمِ  آيةُ  هُ ومثالُ  ,باقٍ  اهَ بحكمِ  العملُ  لكنِ  ,لىتْ ولا تُ  فيهِ  بُ تَ كْ تُ لا 

 وأنزلَ  ,بالحقِّ  صلى الله عليه وسلما محمدً  بعثَ  االلهَ إنَّ ( :فقالَ  الناسِ ب المدينةِ  في خطبَ  ڤ الخطابِ 
 رجمَ و ,ناهاناها ووعيْ ناها وعقلْ فقرأْ  ,الرجمِ  آيةَ  االلهُ لَ زَ نْ ا أَ ممَّ  فكانَ  ,الكتابَ  عليهِ 

ما  وااللهِ :قائلٌ  يقولَ  أنْ  زمانٌ  بالناسِ  طالَ  فأخشى إنْ  ,هُ نا بعدَ ورجمْ  صلى الله عليه وسلم االلهِ  رسولُ 
َ  فريضةٍ  فيضلوا بتركِ  ,االلهِ في كتابِ  لرجمِ ا آيةَ  نجدُ   االلهِ  في كتابِ  والرجمُ  ,ا االلهُأنزلهَ
 أو الحبلُ  كانَ  أو ,البينةُ  إذا قامتِ  ,والنساءِ  الرجالِ  نَ مِ  نَ صِ حْ إذا أُ  زنى نْ على مَ  حقٌّ 

ُ إذا زنيَ  والشيخةُ  الشيخُ ( :اهَ لفظَ  أنَّ  وردو .)٢()الاعترافُ   منَ  نكالاً  لبتةَ وهما اا فارجمُ

                                                 
 ).٤/١٢٣), حاشية العطار (٦/٢٩٨٥), التحبير شرح التحرير (٢٥١(ص انظر: التبصرة )١(
), ومسلم في ٦٨٣٠رواه البخاري في الحدود/باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت ( )٢(

 .ڤ) عن ابن عباس ١٦٩١الحدود/باب رجم الثيب في الزنا (
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 .)١()حكيمٌ  عزيزٌ  وااللهُ  ,االلهِ
لا ترغبوا  أنْ  :االلهِ كتابِ  منْ  فيما نقرأُ  ا نقرأُ ا كنَّ إنَّ ( :ڤ عمرَ  ا قولُ أيضً  هُ ومثالُ 

 ترغبوا عنْ  أنْ  مْ ا بكُ كفرً  إنَّ  أو ,مْ كُ آبائِ  ترغبوا عنْ  أنْ  مْ بكُ  كفرٌ  فإنهُ  ;مْ كُ آبائِ  عنْ 
 .)٢()مْ كُ آبائِ 

هُ   النسخِ  أقسامِ  الثاني منْ  القسمُ  هذا هوَ  ) ِ الرسم وبقاءُ  مِ الحك ونسخُ (: $قولُ
 الأكثرُ  وهوَ  ,التلاوةِ  وبقاءُ  الحكمِ  نسخُ  وهوَ  ,ماهِ وبقائِ  والحكمِ  التلاوةِ  نسخِ  باعتبارِ 

 .)٣(اوقوعً 
] \ [ ^ _ `  ﴿تعالى:  هُ قولُ  :ذلكَ  ومثالُ 

 gf e d c b a﴾ ] :هُ نَ سبحا هِ بقولِ  تْ خَ سِ نُ  فقدْ , ]٢٤٠البقرة: 
﴿ KJ I H G F E D C B A﴾ ] :٢٣٤البقرة[. 

z y x wv u t s r q  ﴿تعالى:  هُ قولُ  :اأيضً  هُ ومثلُ 
 f e d cb a ` _ ~} | {﴾ ] :في أولِ  التخييرُ  كانَ , ]١٨٤البقرة 

x w v u  ﴿تعالى:  هِ بقولِ  خَ سِ نُ  مَّ ثُ  ,الفديةِ  ودفعِ  الصومِ  بينَ  الإسلامِ 
 zy﴾ ] :١٨٥البقرة[. 

 نسخُ  وهوَ  ,$ المصنفُ  هُ لم يذكرْ  بهذا الاعتبارِ  النسخِ  أقسامِ  منْ  قسمٌ  ةَ مَّ وثَ 
 منَ  لَ زِ نْ فيما أُ  كانَ « :أنها قالتْ  عائشةَ  عنْ  في الصحيحِ  كما ثبتَ  ,اجميعً  واللفظِ  الحكمِ 
َ  معلوماتٍ  رضعاتٍ  عشرُ « :القرآنِ  َ وُ فتُ  ,معلوماتٍ  بخمسٍ  نَ خْ سِ نُ  مَّ ثُ  »نَ مْ رِّ يحُ  فيِّ

                                                 
, وصححه ابن حبان ڤ), عن أبي بن كعب ٧١١٢), والنسائي (٢١٢٤٥أخرجه أحمد ( )١(

 ) ووافقه الذهبي.٣٥٥٤), والحاكم (٤٤٢٨(
 .ڤس ) عن ابن عبا٦٨٣٠رواه البخاري في الحدود/باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت ( )٢(
 ).١٠/٢٩انظر: شرح مسلم للنووي ( )٣(
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 وهوَ  الأولِ  لنوعِ ل مثالٌ  هذا الحديثِ  وفي, )١(»القرآنِ  نَ مِ  أُ رَ قْ فيما يُ  وهنَّ  صلى الله عليه وسلم اللهِا رسولُ 
 رضعاتِ  بخمسِ  بالرضاعةِ  التحريمِ  ثبوتَ  فإنَّ  ,الحكمِ  بقاءِ  معَ  الرسمِ  نسخُ 

 هُ رسمُ  خَ سِ ا نُ ممَّ  فالعشرُ « :البيهقيُّ  قالَ  ,الآنَ  االلهِ  في كتابِ  هُ مُ سْ ا رَ ممَّ  ليسَ  معلوماتٍ 
وا جمعُ  حينَ  الصحابةَ  أنَّ  بدليلِ  ,هُ حكمُ  وبقيَ  هُ رسمُ  خَ سِ مما نُ  والخمسُ  ,هُ وحكمُ 
 :اوقولهُ « :السمعانيِّ  ابنُ  قالَ و .)٢(»مْ عندهُ  ا باقٍ هَ وحكمُ  ,توها رسماً بِ ثْ لم يُ  القرآنَ 

 :لنوويُّ قال او .)٣(»هِ لفظِ  دونَ  هُ  حكمُ لىَ تْ يُ  أنهُ  :بمعنى )القرآنِ  نَ  مِ لىَ تْ ا يُ ممَّ  وهنَّ (
َ وُ تُ  صلى الله عليه وسلم حتى أنهُ  ,اجدă  هُ إنزالُ  رَ خَّ تأَ  رضعاتٍ  بخمسِ  النسخَ  أنَّ  :معناهُ «  وبعضُ  فيِّ

 ,هِ عهدِ  لقربِ  ;النسخُ  هُ لم يبلغْ  هِ لكونِ  ;اوă ا متلُ ها قرآنً ويجعلُ  ,رضعاتٍ  خمسَ  يقرأُ  الناسِ 
 .)٤(»لىَ تْ لا يُ  هذا وأجمعوا على أنَّ  ,ذلكَ  رجعوا عنْ  ذلكَ  بعدَ  النسخُ  مُ  بلغهُ فلماَّ 

 ?ويتلوها الجنبُ  ,ها المحدثُ يمسَّ  أنْ  الآيةِ  تلاوةِ  نسخِ  بعدَ  يجوزُ  هلْ  :فائدةٌ 
 قالَ  .)٥(»ذلكَ  منْ  المنعُ  والأشبهُ  ,فيهِ  الأصوليونَ  دَ ا تردَّ ممَّ  فذلكَ « :الآمديُّ  قالَ 

 قولُ و ,والحملِ  المسِّ  جوازُ  والصحيحُ  ,نالأصحابِ  وجهانِ  الخلافُ « :كيُّ بْ السُّ 
 بعضِ  حكى عنْ  كجٍّ  ابنَ  القاضيَ  أنَّ  ...الرافعيُّ  وذكرَ  ,ممنوعٌ  ,أشبهُ  المنعَ  إنَّ  :الآمديِّ 

 والصحيحُ  ,سدْ فْ لم تَ  في الصلاةِ  الرجمِ  آيةَ  قار￯ءٌ  قرأَ  إنْ  ا أنهُ وجهً  الأصحابِ 
 .)٦(»هُ خلافُ 

                                                 
 ).١٤٥٢باب التحريم بخمس رضعات (/رواه مسلم في الرضاع )١(
 ).٣/١٨١البحر المحيط في أصول الفقه ( )٢(
 ).٢/٦٥إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ( )٣(
 ).١٠/٢٩شرح مسلم ( )٤(
 ).٣/١٤٢الإحكام ( )٥(
 ).٢/٢٤٣الإبهاج ( )٦(
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هُ  إلى  السابقِ  الحكمِ  نسخِ  باعتبارِ  النسخِ  تقسيمُ هذا  )إلى بدلٍ  والنسخُ (: $قولُ
 ,إليها بالنظرِ  النسخَ  المصنفُ  مَ التي قسَّ  ثاني الاعتباراتِ  هوَ و ,بدلٍ  إلى غيرِ  أو بدلٍ 
 :قسمينِ  المصنفُ  فيهِ  ذكرَ  وقدْ 

َ وأُ  السابقُ  الحكمُ فيه  عَ فِ رُ ما  وهوَ  ,بدلٍ إلى  النسخُ  :همامن الأولُ   آخرَ  بحكمٍ  تيِ
 الكعبةِ  باستقبالِ  المقدسِ  بيتِ  استقبالِ  نسخُ  :منها ,كثيرةٌ  ذلكَ  وأمثلةُ  .هُ مكانَ 

 إذْ  ,الصبحِ  في صلاةِ  اءَ بَ بقُ  ا الناسُ بينَ « :قالَ  ڤ عمرَ  بنِ  االلهِ عبدِ  فعنْ  ,المشرفةِ 
 لَ قبِ تَ سْ يَ  أنْ  رَ مِ أُ  وقدْ  ,قرآنٌ  الليلةَ  عليهِ  لَ زِ نْ أُ  قدْ  صلى الله عليه وسلم االلهِ رسولَ  إنَّ  :فقالَ  آتٍ  مْ جاءهُ 

 .)١(»فاستداروا إلى الكعبةِ  − مِ إلى الشا مْ هُ وجوهُ  وكانتْ  − لوهااستقبِ ف ,الكعبةَ 
هُ   وجودِ  باعتبارِ  النسخِ  أقسامِ  نْ مِ  الثاني القسمُ  هذا هوَ  )بدلٍ  وإلى غيرِ (: $قولُ

 جمهورِ  عندَ  وهذا جائزٌ  ,الأصليةِ  إلى البراءةِ  السابقُ  الحكمُ  فيهِ  عَ فِ ما رُ  وهوَ  :البدلِ 
C B A  ﴿تعالى:  هِ في قولِ  النبيِّ  مناجاةِ  عندَ  الصدقةِ  تقديمِ  كنسخِ  ,العلمِ  أهلِ 

 LK J I H G F E D﴾ ] :۵ هِ بقولِ  تْ خَ سِ نُ  فقدْ , ]١٢المجادلة: 
﴿ j i h g f e d c b a` _ ^ ] \ [ Z

 s r q p on m l k﴾ ] :١٣المجادلة[. 
E D C B  ﴿تعالى:  هِ لقولِ  ;بدلٍ  لغيرِ  النسخُ  لا يجوزُ  :المتكلمينَ  بعضُ  وقالَ 

G F  ML K J I H﴾ ] :إلى إلاَّ  نسخٌ  لا يقعُ   أنهُ ضيِ تَ قْ وهذا يَ , ]١٠٦البقرة 
 .بدلٍ 

 بلْ  , آخرَ كماً حُ  يكونَ  أنْ  نْ مِ  أعمُّ  في الآيةِ  البدلَ  بأنَّ  ,هذا الاستدلالِ  عنْ  جيبَ وأُ 

                                                 
), ومسلم في المساجد/باب تحويل ٤٠٣باب ما جاء في القبلة... (/رواه لبخاري في الصلاة )١(

 ).٥٢٦القبلة من القدس إلى الكعبة (
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 متى اقتضتِ  ,ا عليهِ راجحً  يكونُ  وقدْ  ,المنسوخِ  ا للحكمِ مساويً  يكونُ  قدْ  الحكمِ  عدمُ 
 .)١(ذلكَ  ةُ المصلح

هُ   ,هِ تِ فَّ وخِ  الحكمِ  ظِ لَ غِ  باعتبارِ  النسخِ  هذا تقسيمُ  )وإلى ما هو أغلظُ (: $قولُ
 :قسمينِ  فيهِ  ذكرَ  وقدْ  ,إليها بالنظرِ  النسخَ  المصنفُ  مَ التي قسَّ  الاعتباراتِ  ثالثُ  هوَ و

 نسخُ  :ذلكَ  ومثالُ  ,أشدُّ  إلى ما هوَ  الحكمِ  نسخُ  وهوَ  :همامن الأولُ  القسمُ  هذا هوَ 
 على كلِّ  الصومِ  بتعيينِ وذلك  ,الفديةِ  بينَ و صومِ ال بينَ  رمضانَ  على صومِ  القادرِ  تخييرِ 

 هِ أمثلتِ  ومنْ  .]١٨٥البقرة: [ ﴾zy x w v u  ﴿تعالى:  االلهُ قالَ  ,مستطيعٍ 
 ڤ عائشةَ  حديثِ كما في  ,رمضانَ  بصومِ  عاشوراءَ  صومِ  وجوبِ  نسخُ  :اأيضً 

 صلى الله عليه وسلم االلهِ رسولُ  رَ مَ أَ  مَّ ثُ  ,في الجاهليةِ  عاشوراءَ  يومَ  تصومُ  نتْ ا كاقريشً  نَّ إ« :قالتْ 
 شاءَ  ومنْ  ,هُ فليصمْ  شاءَ  منْ « :صلى الله عليه وسلم االلهِ رسولُ  وقالَ  ,رمضانُ  ضَ رِ حتى فُ  هِ بصيامِ 

 .)٢(...»»أفطرَ 
هُ   باعتبارِ  النسخِ  أقسامِ  نْ الثاني مِ  القسمُ  هذا هوَ  )منهُ  أخفُّ  وما هوَ (: $قولُ

 عدةِ  نسخُ  هِ أمثلتِ  نْ ومِ  ,)٣(أخفُّ  إلى ما هوَ  الحكمِ  نسخُ  وهوَ  :هِ تِ فَّ وخِ  مِ كْ الحُ  ظِ لَ غِ 
 سورةِ  يْ تَ كما في آيَ  أيامٍ  وعشرةِ  شهرٍ أ إلى أربعةِ  سنةٍ  نْ مِ ها خُ نسْ  ,اهَ  عنها زوجُ المتوفىَّ 
 االلهُ  قالَ  ,اثنينِ  إلى مصابرةِ  الكفارِ  نَ مِ  العشرةِ  مصابرةِ  نسخُ ا أيضً  هِ أمثلتِ  نْ ومِ  ,البقرةِ 
o  { z y x w v ut s r q p ﴿ :تعالى

 j i h g f e d c b a ` _ ~ }|﴾ 

                                                 
 ).٥/٣٩الفروق ( ء), أنوار البروق في أنوا٢/١٣١ينظر: الكوكب المنير شرح مختصر التحرير ( )١(
ومسلم في الصيام/باب صوم ), ١٨٩٣باب وجوب صوم رمضان (/رواه البخاري في الصوم )٢(

 ).١١٢٥يوم عاشوراء (
 ).٥/٣٩الفروق ( ء), أنوار البروق في أنوا٣١(ص ينظر: اللمع في أصول الفقه )٣(
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v u ts r q p o n m l  ﴿ :هُ سبحانَ  قالَ  مَّ ثُ , ]٦٥الأنفال: [
 ¨ § ¦¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } |{ z y x w

 .]٦٦الأنفال: [ ﴾© 
 

אאא 
خُ الْكِتَابِ بِالْكِتَ « ُوزُ نَسْ يجَ نَّةِ بِالْكِتَابِ  ,ابِ وَ خُ السُّ نَسْ اتِرِ  ,وَ خُ المُْتَوَ ُوزْ نَسْ يجَ وَ

اتِرِ  اتِرِ  ,بِالمُْتَوَ بِالمُْتَوَ ادِ وَ ادِ بِالآحَ خُ الآَحَ نَسْ ُوزُ  ,وَ لا يجَ اتِرِ بالآحادِ  وَ خُ المُْتَوَ  ».نَسْ
 عُ راب هذا هوَ و ,والمنسوخِ  الناسخِ  الخطابِ  نوعِ  باعتبارِ  النسخِ  هذا تقسيمُ 

 :أقسامٍ  أربعةُ  وهوَ  ,إليها بالنظرِ  النسخَ  المصنفُ  مَ التي قسَّ  الاعتباراتِ 
 :حزمٍ  ابنُ  قالَ  ,العلمِ  أهلِ  بينَ  اتفاقٍ  محلُّ وهذا  ,بالكتابِ  الكتابِ  نسخُ  :اأولهُ 

 القادرِ  تخييرِ  نسخِ ك ,ما سبقَ  :هِ أمثلتِ  ومنْ  ,)١(»بالقرآنِ  القرآنِ  نسخِ  وا على جوازِ قُ اتفَ «
 صومِ  وجوبِ  نسخُ  :اأيضً  هِ أمثلتِ  نْ ومِ  ,الفديةِ  وبينَ  الصومِ  بينَ  رمضانَ  صومِ على 

 ,إلى اثنينِ  عشرةٍ  نْ مِ  في المقاتلةِ  المصابرةِ  نسخُ  لكَ وكذ, رمضانَ  بصومِ  عاشوراءَ 
 .ذلكَ  أدلةُ  تْ سبقَ  وقدْ  .أيامٍ  وعشرةِ  أشهرٍ  إلى أربعةِ  سنةٍ  نْ مِ  الوفاةِ  عدةِ  ونسخُ 

هُ   الخطابِ  نوعِ  باعتبارِ  النسخِ  هذا ثاني أقسامِ  )بالكتابِ  السنةِ  خُ ونس(: $قولُ
إذا  لأنهُ  ;بالكتابِ  السنةِ  نسخُ  يجوزُ ف ,بالكتابِ  السنةِ  نسخُ  وهوَ  :والمنسوخِ  الناسخِ 

 نسخُ  :ذلكَ  أمثلةِ  نْ مِ و ,اهَ أولى بنسخِ  القرآنَ  فإنَّ  ;بالسنةِ  السنةِ  نسخِ  على جوازِ  قَ فِ اتُّ 
 حديثِ  نْ مِ  ففي الصحيحينِ  ,الكعبةِ  باستقبالِ  ,في الصلاةِ  المقدسِ  بيتِ  استقبالِ 

 سبعةَ  أو ,عشرَ  ستةَ  المقدسِ  بيتِ   نحوَ صلىَّ  صلى الله عليه وسلم االلهِ رسولُ  كانَ  أنهُ  عازبٍ  بنِ  البراءِ 
                                                 

 ).١/٥٠٥الإحكام ( )١(
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ِ  صلى الله عليه وسلم االلهِ رسولُ  وكانَ , اشهرً  عشرَ  m l  ﴿ :االلهَ فأنزلَ  إلى الكعبةِ  هَ جَّ وَ يُ  أنْ  بُّ يحُ
 rq p o n﴾ ]:البخاريِّ  وهذا لفظُ  .الكعبةِ  نحوَ  هَ فتوجَّ  ]١٤٤ البقرة. 

هُ   الناسخِ  الخطابِ  نوعِ  باعتبارِ  النسخِ  أقسامِ  هذا ثالثُ  )والسنةُ (: $قولُ
ابن  قالَ  ,بالسنةِ  السنةِ  نسخُ  بالاتفاقِ  يجوزُ ف ,بالسنةِ  السنةِ  نسخُ  وهوَ  :والمنسوخِ 

 .)١(»بالسنةِ  السنةِ  نسخِ  جوازِ وعلى  ,بالقرآنِ  القرآنِ  نسخِ  وا على جوازِ قُ اتفَ « :حزمٍ 
 فاشربوا في كلِّ  ,مِ دَ الأَ  في ظروفِ  الأشربةِ  عنِ  مْ كُ نهيتُ  كنتُ « :صلى الله عليه وسلم النبيِّ  قولُ  هُ ومثالُ 
 ,القبورِ  زيارةِ  عنْ  مْ كُ نهيتُ « :صلى الله عليه وسلم هُ وقولُ  .)٢(»الا تشربوا مسكرً  أنْ  غيرَ  ,وعاءٍ 

 .)٣(»اوهَ ورُ فزُ 
هُ   طريقِ  باعتبارِ  بالسنةِ  السنةِ  نسخِ  هذا تقسيمُ  )ترِ بالمتوا المتواترِ  ونسخُ (: $قولُ

 غيرِ  نْ مِ  جائزٌ  وهوَ  ,بالمتواترِ  المتواترِ  نسخُ  وهوَ  :اهذا أولهُ  :أنواعٌ  وهوَ  ,إلينا اوصولهِ 
فيما   لذلكَ لاً اوا مثرُ لم يذكُ  والأصوليينَ  المحدثينَ  فإنَّ  دُ وجَ يُ  لا يكادُ  لكنهُ , )٤(خلافٍ 
 ;دُ وجَ يُ  ا فلا يكادُ هَ رِ بمتواتِ  السنةِ  متواترِ  نسخِ  ا مثالُ أمَّ « :ارِ النجَّ  ابنُ  ,قالَ  عليهِ  وقفتُ 

 .)٥(»هاا في آخرِ وإمَّ  ,اا في أولهِ إمَّ  ;ا آحادٌ هَ كلَّ  لأنَّ 
هُ   باعتبارِ  بالسنةِ  السنةِ  نسخِ  هذا ثاني أقسامِ  ) ِبالآحاد الآحادِ  ونسخُ (: $قولُ

                                                 
احِ ١/٥٠٥الإحكام ( )١( كَ رْ  ).٢٢٥(ص ), وانظر: شرح ابن الفِ
 .ڤ) عن بريدة ١٩٩٩رواه مسلم في الأشربة/باب النهي عن الانتباذ في المزفت... ( )٢(
 .ڤ) عن بريدة ٩٧٧في زيارة قبر أمه ( ۵ربه  صلى الله عليه وسلمرواه مسلم في الجنائز/باب استئذان النبي  )٣(
 ).٥/٢٥٩انظر: البحر المحيط ( )٤(
): ٦/٣٠٤٠). وقال في التحبير شرح التحرير (٢/١٣٦الكوكب المنير شرح مختصر التحرير ( )٥(

ا نسخُ متواترِ السنةِ بمتواتِرِ « ما متعذِّ وأمَّ هُ ا, ولكنْ وقوعُ , ها فجائزٌ عقلاً وشرعً رٌ في هذه الأزمنةِ
ا, بلْ كلُّها آحادٌ  ăوأنها قليلةٌ جد , تِ الأحاديثُ مَ ا ,وقد تقدَّ ا في أولهِ ها ,إمَّ ا في آخرِ نْ  ,وإمَّ ا مِ وإمَّ

هِ   .»أولِ إسنادِها إلى آخرِ
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 لأنهُ  ;)١(بلا خلافٍ  جائزٌ  فهوَ  ;اهَ بآحادِ  لسنةِ ا آحادِ  نسخُ  وهوَ  :ا إليناوصولهِ  طريقِ 
 .»اوهَ ورُ فزُ  ,القبورِ  زيارةِ  م عنْ كُ نهيتُ  كنتُ « :صلى الله عليه وسلم هِ كما في قولِ  ,هِ بمثلِ  خَ سِ نُ 

هُ  ا وصولهِ  طريقِ  باعتبارِ  بالسنةِ  السنةِ  نسخِ  أقسامِ  هذا ثالثُ  )والمتواترُ (: $قولُ
 :ارِ النجَّ  ابنُ  قالَ  ;)٢(خلافٍ  غيرِ  نْ مِ  جائزٌ  هوَ و ,هارِ بمتواتِ  السنةِ  آحادِ  نسخُ  وهوَ  ,إلينا

 .)٣(»لم يقعْ  , ولكنْ  فجائزٌ  :منها بالمتواترِ  السنةِ  منَ  الآحادِ  ا نسخُ أمَّ «
هُ   باعتبارِ  النسخِ  أقسامِ  رابعُ هذا  ))٤(بالسنةِ  الكتابِ  نسخُ  ولا يجوزُ (: $قولُ

ما على  جائزٍ  غيرُ  هوَ و ,بالسنةِ  الكتابِ  نسخُ  وهوَ  :والمنسوخِ  الناسخِ  الخطابِ  نوعِ 
 ;الشافعيِّ  الإمامِ  عنِ  منقولٌ  وهوَ  ,في المسألةِ  الأقوالِ  , وهذا أحدُ المصنفُ  إليهِ  ذهبَ 

G F E D C B  ﴿تعالى:  هِ قولِ ب لذلكِ  واواستدلُّ  ,السمعِ  جهةِ  نْ مِ  هِ لامتناعِ 
 ML K J I H﴾ ] :١٠٦البقرة[. 

 وأنَّ  ,بالسنةِ  الكتابِ  نسخِ  على امتناعِ  فيها دليلٌ  ليسَ  الآيةَ  هذا بأنَّ  عنْ  يبَ جِ وأُ 
ِ بالخَ  المقصودَ   هُ تُ ـومثليَّ  الحكمِ  ةُ خيريَّ  ﴾ML K J I  ﴿تعالى:  هِ قولِ في  ةِ يَّ لِ ثْ والمِ  ةِ يَّ يرْ

 نَ مِ  أمْ  الكتابِ  نَ أمِ  ,الناسخِ  النصِّ  لا بنوعِ  فينَ كلَّ المُ  بأفعالِ  قِ لِّ تعَ المُ  الحكمِ  باعتبارِ 
 .)٥(االلهِ نَ فهو كما أتانا مِ  ,الرسولِ  على لسانِ  جاءَ  ما مَّ ثُ  ?السنةِ 
 مقطوعٌ  واحدٍ  كلَّ  لأنَّ  ;متواترةً  إذا كانتْ  بالسنةِ  الكتابِ  نسخُ  وزُ يج بلْ  :قيلَ و

                                                 
 ).٥/٢٥٩انظر: البحر المحيط ( )١(
 ).٥/٢٥٩ط (انظر: البحر المحي )٢(
 ).٢/١٣٧الكوكب المنير شرح مختصر التحرير ( )٣(
 هذه العبارة موجودة في بعض النسخ, وهي ساقطة من بعضها. )٤(
), إرشاد الفحول إلى ٢/٣٢٢), شرح مختصر الروضة (٢/٨٥٢انظر: البرهان في أصول الفقه ( )٥(

 ).٢/٧٠تحقيق الحق من علم الأصول (
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® ¯ ° ±  ﴿تعالى:  هِ قولِ ب لهُ  اولُ ومثَّ  ,ينَ يالأصول أكثرُ  ذهبَ  وإليهِ  ,هِ بثبوتِ 
¿ ¾ ½ ¼» º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ﴾ 

فلا  ,هحقَّ  ذي حقٍّ  ى كلَّ أعطَ  قدْ  االلهَ إنَّ « :صلى الله عليه وسلم النبيِّ  قولُ  اهَ نسخَ  فقدْ , ]١٨٠ة: البقر[
 .)٢(متواترٌ  الحديثَ  وزعموا أنَّ , )١(»لوارثٍ  وصيةَ 

 بناءً  ;اآحادً  أمْ  متواترةً  أكانتْ  سواءٌ  ,امطلقً  بالسنةِ  الكتابِ  نسخُ  يجوزُ  بلْ  :وقيلَ 
 لوا لهُ ومثَّ  ,الثبوتِ  لصفةِ  فلا علاقةَ  ,ةٌ ظنيَّ  عليهِ  آنِ القر ودلالةُ  ,للحكمِ  النسخَ  على أنَّ 
 .)٣(اآحادً  وجعلوا الحديثَ  ,للوارثِ  الوصيةِ  في نسخِ  السابقِ  بالمثالِ 
ِ  قدِ و تعالى:  هُ قولُ  وهيَ  ,المواريثِ  آيةُ  هوَ  ,الوصيةِ  لآيةِ  الناسخَ  أنَّ ب عليهِ  ضَ اعترُ

﴿  lk j i h gf e d c﴾ ] :عنهُ  جيبَ أُ  .الآية ]١١النساء 
 .)٤(بينهما ممكنٌ  الجمعَ  لأنَّ  ;الوصيةِ  آيةَ  ضُ ناقِ لا تُ  المواريثِ  آيةَ  بأنَّ 

 لا يوجدُ  إذْ  ;لم يقعْ  ولكنْ  ,جائزٌ  الآحاديةِ  بالسنةِ  القرآنِ  نسخَ  إنَّ  :مْ هُ بعضُ  قالَ و
 .)٥(صحيحٌ  مثالٌ  لهُ 

هُ   طريقِ  باعتبارِ  بالسنةِ  السنةِ  نسخِ  أقسامِ  هذا رابعُ  )بالآحادِ  والمتواترُ (: $قولُ
 نْ مِ  الأكثرينَ  في قولِ  جائزٍ  وهذا غيرُ  ,اهَ بآحادِ  السنةِ  متواترِ  نسخُ  وهوَ  :ا إليناوصولهِ 

                                                 
) عن أبي ٢٧١٣), وابن ماجه (٢١٢٠), والترمذي (٢٨٧٠و داود (), وأب٢٢٣٤٨رواه أحمد ( )١(

 .ڤأمامة الباهلي 
 ).٤/٨٧), حاشية العطار (٣/١٦٦انظر: الإحكام للآمدي ( )٢(
 ).٣٣٨(ص ), الشرح الكبير٣/٨٦انظر: التقرير والتحرير في علم الأصول ( )٣(
 ).٦/٢٤٩٠صول (), نفائس الأصول في شرح المح٣/٥٢١انظر: المحصول للرازي ( )٤(
 ).٣/١١٤٣انظر: أصول الفقه لابن مفلح ( )٥(



QSW@ لورقاتشذرات ࡩي شرح ا  

 ترجيحُ  ولا يجوزُ  ,مظنونٌ  والآحادَ  ,بهِ  مقطوعٌ  المتواترَ  بأنَّ  وا ذلكَ لُ وعلَّ  ,)١(العلمِ  أهلِ 
 .)٢(على القطعِ  الظنِّ 

في  كيُّ بْ السُّ  هُ حَ ورجَّ  ,الظاهريةُ  قالَ  وبهِ  ,بالآحادِ  اترِ المتو نسخُ  وزُ يج بلْ  :وقيلَ 
 قطعيَّ  كانَ  وإنْ  ,في الغالبِ  ظنيٌّ  هوَ و ,للحكمِ  النسخَ  أنَّ  نْ مِ  ا سبقَ لمَِ  ;الجوامعِ  جمعِ 

 فلماَّ  ,المقدسِ  بيتَ  مستقبلينَ  كانوا يصلونَ  حيثُ  اءَ بَ قُ  أهلِ  قصةُ لهذا  ويشهدُ  ,الثبوتِ 
 ,الكعبةِ  واستداروا لجهةِ  هِ عملوا بخبرِ  إلى الكعبةِ  القبلةِ  بتحويلِ  مْ هُ أخبرَ  نْ مَ  جاءَ 
 ,)٣(بالمظنونِ  المقطوعِ  نسخِ  على جوازِ  ذلكَ  فدلَّ  ,هُ رْ كِ نْ ولم يُ  ,صلى الله عليه وسلم النبيُّ  بذلكَ  مَ لِ وعَ 

 .)٤(قائمةٍ  غيرِ  ضاتٍ اباعتر شَ وقِ نُ  وقدْ 
 

אאWאא 
ا« عَ ا تَ لُوإِذَ ْ انِ فَلا يخَ ضَ نُطْقَ ِ : رَ ينْ امَّ ا عَ ونَ ا أَنْ يَكُ ِ  أو ,إِمَّ ينْ اصَّ امă  أو ,خَ ا عَ همُ دُ  اأَحَ

 ăاص رُ خَ الآخَ امă  أو ,اوَ ما عَ نْهُ دٍ مِ احِ لُّ وَ اصă كُ هٍ خَ ا  اا منْ وجْ انَ إِنْ كَ . فَ رَ هٍ آخَ جْ نْ وَ مِ
 ْ ماَ يجُ يْنَهُ عُ بَ مْ نَ الجَْ كَ إِنْ أَمْ ِ فَ ينْ امَّ عْ عَ قَّ  ,مَ تَوَ عُ يُ مْ كِنِ الجَْ مْ ْ يُ مِ فإنْ لمَ لَ عْ ماَ إِنْ لمَ يُ فْ فِيهِ

يخُ  رِ  ,التَارِ مُ بِالمُْتأَخِّ دِّ خَ المُْتَقَ يخُ نُسِ لِمَ التَّارِ إنْ عُ ِ  ,فَ ينْ اصَّ ا خَ انَ لِكَ إنْ كَ ذَ كَ انَ  ,وَ إِنْ كَ وَ
 ăام ا عَ َ همُ دُ امُّ بِ  اأَحَ صُّ الْعَ يُخَ ا فَ اصَّ رُ خَ الآخَ اصِّ وَ لٌّ  ,الخَْ ان كُ إِنْ كَ امă  وَ ماَ عَ نْهُ هِ  امِ جْ نْ وَ مِ

 ăاص خَ ومُ كلٍّ  اوَ مُ صُّ عُ يُخَ هٍ فَ جْ نْ وَ وصِ  مِ صُ ماَ بِخُ نْهُ رِ  مِ  ».الآخَ
                                                 

), إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم ٣٨٠(ص انظر: إجابة السائل شرح بغية الآمل )١(
 ).٢/٦٧الأصول (

 ).٣/١٦١انظر: الإحكام للآمدي ( )٢(
 ).١٠١(ص انظر: المستصفى في علم الأصول )٣(
احِ  )٤( كَ رْ  ).٢٢٩(ص ينظر: ابن الفِ



QSX@  شذرات ࡩي شرح الورقات 

هُ   أصولِ  وابِ أب منْ  الثاني عشر البابُ  هذا هوَ  )نطقانِ  إذا تعارضَ (: $قولُ
 النصوصِ  بينَ  التعارضِ  أوجهِ  بيانُ  هُ ومقصودُ  ,والترجيحُ  التعارضُ  وهوَ  ,الفقهِ 

في  المعتبرةِ  الطرقِ  أحدُ  النسخَ  أنَّ  النسخِ  بابِ  بعدَ  هِ ذكرِ  منها. ومناسبةُ  الخروجِ  وكيفيةِ 
 .المتعارضةِ  النصوصِ  بينَ  النظرِ 

 في الاصطلاحِ  والتعارضُ  ,بمعنى انتصبَ  ,ضُ يعرِ  ضَ عرَ  نْ مِ  :لغةً  والتعارضُ 
 .)١(هُ مدلولَ  فمنعَ  للآخرِ  ضَ عرَ  الدليلينِ  أحدَ  كأنَّ  نعةِ ماَ المُ  على سبيلِ  دليلينِ  تقابلُ 

 فإنه لا يقعُ  ,الأفعالُ  بذلكَ  فخرجَ , )٢(لٌ وتقابُ  الأدلةِ  بينَ  تناقضٌ هو  فالتعارضُ 
 ولا يدلُّ  ,المستقبلةِ  الأوقاتِ  جميعَ  لُ مَ شْ فلا يَ  ,لهُ  لا عمومَ  الفعلَ  لأنَّ « ;بينها تعارضٌ 

في  وهذا جليٌّ  ,)٣(»هِ طبقاتِ  على اختلافِ  الأصولِ  أهلِ  جمهورُ  هكذا قالَ  ,على التكرارِ 
 ا للأقوالِ بيانً  الأفعالِ  نَ مِ  ا ما كانَ أمَّ  ;للأقوالِ  البيانِ  موقعَ  التي لم تقعْ  المطلقةِ  الأفعالِ 

 .)٤(لها لأنها بيانٌ  ;لِ االأقو ما يجري في تعارضِ  فيجري فيهِ 
هُ  :  ) ِنطقان إذا تعارضَ (: $قولُ  في الفهمِ  وتقابلاَ  دليلانِ  تناقضَ  إذاأيْ

 مٌ أقسا فلهُ  اجزئيă  وإما ,اا كليă ا نفيً إمَّ  ;الآخرَ  منهمُ  دليلٍ  كلُّ  ينفيَ  بأنْ  وذلكَ  ,والنظرِ 
 .ها المؤلفُ نَ بيَّ  ةٌ أربع

هُ   والآخرُ  ,اا عامă همُ أحدُ  أو ,ينِ خاصَّ  أو ,ينِ يكونا عامَّ  ا أنْ فلا يخلو إمَّ (: $قولُ
 ăواحدٍ  كلُّ  أو ,اخاص  ăوجهٍ  ا منْ منهما عام,  ăلأقسامِ  بيانٌ  هِ هذِ  )وجهٍ  ا منْ وخاص 

 الكتابِ  نَ ا مِ همُ أحدُ  كانَ  أمْ  ,السنةِ  نَ ا مِ كانَ  أمْ  الكتابِ  نَ مِ  اأكانَ  سواءٌ  الأدلةِ  تعارضِ 
                                                 

 ).٤/٦٠٥), الكوكب المنير شرح مختصر التحرير (٢/٢٥١ينظر: التلخيص في أصول الفقه ( )١(
 ).٢/٤٧٦ينظر: المستصفى في علم الأصول ( )٢(
 ).١/١١١انظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ( )٣(
 ).٢/٢٥٢انظر: التلخيص في أصول الفقه ( )٤(



QSY@ لورقاتشذرات ࡩي شرح ا  

 :في الجملةِ  أقسامٍ  ةُ أربع وهيَ  ,السنةِ  نَ مِ  والآخرُ 
 .ينِ ا عامَّ يكونَ  أنْ  :الأولُ 

 .ينِ ا خاصَّ يكونَ  نْ أ :الثانيو
 ا.خاصă  ا والآخرُ ا عامă همُ أحدُ  يكونَ  أنْ  :الثالثُ و
 .)١(وجهٍ  نْ ا مِ وخاصă  وجهٍ  نْ ا مِ ما عامă منهُ  كلٌّ  يكونَ  أنْ  :الرابعُ و

َ  ؤلفُ ــُـها المنَ بيَّ  وقدْ   قسمٍ  في كلِّ  هذا التعارضِ  نْ مِ  الموقفِ  كيفيةَ  فيما يأتي كما بينَّ
 .على حدةٍ 

هُ  ِ  الجمعُ  وأمكنَ  ينِ ا عامَّ كانَ  فإنْ (: $قولُ  نْ مِ  الأولُ  القسمُ  هوَ هذا  )عَ بينهما جمُ
 :حالانِ  ولهُ  ,ينِ عامَّ  المتعارضانِ  الدليلانِ  يكونَ  أنْ  وهوَ  :الأدلةِ  تعارضِ  أقسامِ 

 في الوسعِ  بذلُ  حينئذٍ  فالواجبُ  ,الدليلينِ  بينَ  الجمعُ  يمكنَ  أنْ  :الأولى منهما
منهما على  دليلٍ  كلُّ  لَ مَ يحُ  بأنْ  وذلكَ  ,اهمِ أحدِ  إلغاءِ  أولى منْ  لأنهُ  ;ينِ الدليل بينَ  الجمعِ 

 ذلكَ  نَّ أ إذْ  ;منهما على عمومهِ  كلٍّ  إجراءُ  لا يمكنُ  أنهُ  وذلكَ  ;رَ الآخَ  ضُ ناقِ لا يُ  حالٍ 
 )٢(النقيضينِ  بينَ   إلى الجمعِ ضيِ فْ يُ 

ْ  دُ ورِ لا يُ « :حديثُ  ذلكَ  أمثلةِ  ومنْ  لا « :حديثِ  معَ  »حٍّ صِ على مُ  ضٌ رِ ممُ
￯مسالكَ بينهما  في الجمعِ  العلماءُ  سلكَ  وقدْ  ,صحيحٌ  حديثٌ  اهمكلاف »...عدو: 

 ريضِ الم مخالطةَ  تعالى جعلَ  االلهَ ها لكنَّ ي بطبعِ دِ عْ لا تُ  الأمراضَ  هذهِ  أنَّ  :هاأحدُ 

                                                 
 ), البيان الملمع عن ألفاظ اللمع للحاجيني٤/٤٣٤أصول الفقه (انظر: البحر المحيط في  )١(

 ).٧١(ص
احِ  )٢( كَ رْ  ).٦١(ص ), قرة العين٢٣٣(ص انظر: شرح ابن الفِ



QTP@  شذرات ࡩي شرح الورقات 

 .هِ بِ سبَ  عنْ  ذلكَ  فُ لَّ خَ تَ يَ  وقدْ  ,ا للعدو￯سببً  بها للصحيحِ 
 مَ وهِ تُ  لاَّ لئَ  ;المريضِ  نَ مِ  بالفرارِ  والأمرَ  ,هِ على عمومِ  العدو￯ باقٍ  فيَ ن أنَّ : الثانيو

لا  ابتداءً  االلهِ بتقديرِ  ذلكَ  نْ مِ  شيءٌ  هُ للذي يخالطُ  فقَ تَّ ا فيما لوِ  الشرعُ  ما نفاهُ  خلافَ 
 .العدو￯ صحةَ  دُ قِ تَ عْ فيَ  هِ مخالطتِ  بسببِ  ذلكَ  أنَّ  فيظنُ  ;ةِ نفيَّ بالعدو￯ المَ 

 مَّ ثُ  ,يلونهم الذينَ  مَّ ثُ  ,كم قرنيخيرُ « :صلى الله عليه وسلم النبيِّ  قولِ ب الأصوليينَ  بعضُ  لَ مثَّ  وقدْ 
 ,ؤتمنونَ ولا يُ  ونونَ ويخَ  ,هدونَ شْ ستَ ولا يُ  يشهدونَ  قومٌ  مُ هَ بعدَ  يكونُ  مَّ ثُ  ,يلونهم الذينَ 

 ألاَ « :أخر￯ مرةً  صلى الله عليه وسلم النبيُّ  وقالَ , )١(»نُ مَ السِّ  فيهمُ  ويظهرُ  ,ونَ فُ ولا يَ  ونَ رُ ذِ نْ ويَ 
 هنا بينَ  والتعارضُ , )٢(»ايسألهَ  أنْ  قبلَ  الذي يأتي بالشهادةِ  :الشهداءِ  بخيرِ  مْ أخبركُ 
 ذلكَ  وأمثلُ  ,بينهما في الجمعِ  العلماءِ  طرائقُ  تْ عَ تنوَّ  وقدْ  ,ولفظيٍّ  يٍّ ومعن عمومٍ 

 بهِ  المشهودِ  لوضوحِ  حاجةٍ  غيرِ  نْ مِ  بها على المبادرِ  الأولِ  الحديثِ  حملُ  هُ وأحسنُ 
 لَ صَّ وَ تَ ليَ  ,بها الجاهلَ  صاحبَها مَ ليُعلِ  ;بادرَ  نْ مَ  بخلافِ  مذمومةٌ  حينئذٍ  فهيَ  ,هِ رِ وظهو

َ هذا جمعً  في تسميةِ  أنَّ  والواقعُ  .)٣(ممدوحٌ  فهذا حسنٌ  ,هِ قِّ لحَ   في الحقيقةِ  هوَ  إذْ  ;زٌ وُّ ا تجَ
 .)٤(ا الآخرُ لا يتناولهُ  منهما بحالٍ  نصٍّ  لِّ ك تخصيصُ 

هُ   مَ لِ عُ  فإنْ  ,التاريخُ  علمْ لم يُ  فيهما إنْ  توقفُ بينهما يُ  الجمعُ  يمكنْ لم  وإنْ (: $قولُ
ِ العامَّ  لتعارضِ  الثانيةُ  الحالُ  هيَ  هذهِ  )بالمتأخرِ  مُ تقدِّ ــالمُ  خُ سَ نْ فيُ  التاريخُ   ألاَّ  وهيَ  ,ينْ

                                                 
), ومسلم في ٦٤٢٨أخرجه البخاري في الرقاق/باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها ( )١(

) عن ٢٥٣٥م الذين يلونهم (/باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ث ڤفضائل الصحابة 
 .ڤعمران بن حصين 

 .ڤ) عن زيد بن خالد الجهني ١٧١٩رواه مسلم في الأقضية/باب بيان خير الشهود ( )٢(
احِ ( )٣( كَ رْ − ١٩٤), الأنجم الزاهرات (١٧١(ص ), شرح المحلي٢٣٣− ٢٣٢انظر: شرح ابن الفِ

١٩٥.( 
احِ  )٤( كَ رْ  ).٢٣٣(ص انظر: شرح ابن الفِ



QTQ@ لورقاتشذرات ࡩي شرح ا  

 ,الآخرَ  ضُ ناقِ لا يُ  منهما على حالٍ  دليلٍ  كلِّ  حملُ  يتعذرُ  بحيثُ بينهما  الجمعُ  يمكنَ 
 :صورتانِ  الحالِ  لهذهِ و

 عنِ  حينئذٍ  فُ قَّ وَ تَ فيُ  ,ازمانً  رِ الآخَ  نَ مِ  أسبقَ  الدليلينِ  يُّ أ علمَ  يُ ألاَّ  :الأولى الصورةُ 
 −  تعالى هِ قولِ  عمومِ  بينَ  التعارضُ  :اومثالهُ  ,همالأحدِ  حٌ جِّ رَ مُ  يظهرَ  إلى أنْ  ,بهما العملِ 

 ضيِ تَ قْ يَ  فإنهُ , ]٢٤النساء: [ ﴾` a ^ _  ﴿ :− النساءِ  نَ مِ  ما يحلِّ  ذكرِ  رضِ عْ في مَ 
ما  ذكرِ  ضِ رَ عْ في مَ  −  تعالى هِ قولِ  عمومِ  بينَ و ,اليمينِ  بملكِ  الأختينِ  بينَ  الجمعِ  إباحةَ 
 ِ   تحريمَ ضيِ تَ قْ يَ  فإنهُ , ]٢٣النساء: [ ﴾| { ~ �  ﴿: − منها لُّ لا يحَ

ا لمَّ  −  وقالَ  ,ڤ ثمانُ ع فيهِ  فَ توقَّ  ولذلكَ  ;اليمينِ  بملكِ  ولوْ  الأختينِ  بينَ  الجمعِ 
 واختارَ , )ذلكَ  أفعلَ  أنْ  ا أنا فما أحبُّ وأمَّ  , آيةٌ ماَ هُ تْ مَ رَّ وحَ  , آيةٌ ماَ هُ تْ لَّ حَ أَ ( :−  اعنهَ  لَ ئِ سُ 

 ا فعلَ أحدً  وجدتُ  مَّ ثُ  ,شيءٌ  الأمرِ  نَ لي مِ  كانَ  لوْ  :قالَ  حيثُ  ,التحريمَ  ڤ عليٌّ 
 ,التحريمُ  الأبضاعِ  في الأصلَ  لأنَّ  ;لفقهاءِ ا جمهورُ  أخذَ  وبهِ , )١()نكالاً  هُ لجعلتُ  ,ذلكَ 
 .)٢(إليهِ  المصيرُ  فوجبَ  ,أحوطُ  التحريمَ  وأنَّ 

منهما  المتأخرُ  فيكونَ  ,ازمانً  رِ الآخَ  نَ مِ  أسبقَ  الدليلينِ  أيُّ  مَ لَ عْ يُ  أنْ  :الثانيةُ  الصورةُ 
 .)٣(في الجهادِ  المصابرةِ  يْ تَ وآيَ  ,الوفاةِ  عدةِ  يْ تَ في آيَ  كما سبقَ  ,مِ دِّ قَ تَ ا للمُ  ناسخً نزولاً 

هُ  ِ كانا خاصَّ  إنْ  وكذلكَ (: $قولُ  تعارضِ  أقسامِ  نْ الثاني مِ  القسمُ  هوَ  هذا )ينْ
ِ خاصَّ  المتعارضانِ  الدليلانِ  يكونَ  أنْ  وهوَ  :الأدلةِ   ما سبقَ  فيهما على نحوِ  فالموقفُ  ,ينْ

ِ العامَّ  في تعارضِ   :حالانِ  لهُ  فيكونَ  ,ينْ
                                                 

) مع كلام ١٦٢٦٤), وابن أبي شيبة (١٢٧٢٨), وعبد الرزاق (٢/٥٣٨ك في الموطأ (رواه مال )١(
 عثمان في سياق واحد.

احِ  )٢( كَ رْ  ).٢٣٢(ص انظر: شرح ابن الفِ
احِ  )٣( كَ رْ  ).٢٣٣(ص انظر: شرح ابن الفِ
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ِ الخاصَّ  الدليلينِ  بينَ  الجمعُ  مكنَ ي أنْ  :الأولى الحالُ   ,بينهما معُ الج فالواجبُ  ينْ
  الظهرَ صلىَّ  صلى الله عليه وسلم النبيَّ  أنَّ  صلى الله عليه وسلم النبيِّ  حجِّ  في صفةِ  مسلمٍ  عندَ  ڤ جابرٍ  حديثُ  هُ مثالُ و

 معُ الج مكنُ في ,ىها بمنً صلاَّ  صلى الله عليه وسلم النبيَّ  أنَّ  ڤ عمرَ  ابنِ  وحديثُ  ,بمكةَ  النحرِ  يومَ 
نْ فيها مِ هَ ى أعادَ إلى منً  ا خرجَ ولمَّ  ,ها بمكةَ صلاَّ  بينهما بأنهُ   هِ أمثلتِ  نْ ومِ  ,هِ أصحابِ  نْ ا بِمَ

, )٢(»عليهما رشَّ « :وفي روايةٍ  )١(»هِ رجليْ  وغسلَ  توضأَ  أنهُ « :صلى الله عليه وسلم عنهُ  ما وردا أيضً 
 ي ذلكَ مَّ سَ فَ  ,وهما في النعلينِ  ,همالَ سَ غَ  على أنهُ  محمولٌ  الرشَّ  بينهما بأنَّ  الجمعُ  يمكنُ ف

 ăا.ازً ا مجرش 
ِ الخاصَّ  الدليلينِ  بينَ  الجمعُ  يمكنَ  ألاَّ  :الثانيةُ  الحالُ   :صورتانِ  فلهُ  ,ينْ

 ناسخٌ  فالمتأخرُ  ,ازمانً  الآخرِ  نَ مِ  أسبقَ  الدليلينِ  أيُّ  مَ لَ عْ يُ  أنْ  :الأولى الصورةُ 
َ  نَ ذِ أَ  مَّ ثُ  ,القبورِ  زيارةِ  عنْ  النهيِ  نَ مِ  كما سبقَ  ,مِ دِّ قَ تَ للمُ   ا.في زيارتهِ

 عنِ  فُ قَّ وَ تَ يُ  فحينئذٍ  ,ازمانً  الآخرِ  نَ مِ  أسبقَ  الدليلينِ  يُّ أَ  مَ لَ عْ  يُ ألاَّ  :الثانيةُ  ورةُ الص
َ لأحدِ  حٌ جِّ رَ مُ  يظهرَ  إلى أنْ  ,بهما العملِ  ِ عماَّ  لَ ئِ ا سُ لمَّ  صلى الله عليه وسلم هُ أنَّ  ذلكَ  ومثالُ  ,اهمِ  للرجلِ  لُّ  يحَ

 كانَ « :قالتْ  ڤ عائشةَ  وفي حديثِ , )٣(»الإزارِ  ما فوقَ  لهُ « :قالَ  ,الحائضِ  نَ مِ 
َ  مَّ ا ثُ هَ تِ حيضَ  في فورِ  رَ تأتزِ  أنْ  صلى الله عليه وسلم االلهِ ا رسولُ هَ ا أمرَ حائضً  إحدانا إذا كانتْ  . »اهَ يباشرِ

 .)٤(» النكاحَ إلاَّ  شيءٍ  اصنعوا كلَّ « :امرفوعً  ڤ أنسٍ  وفي حديثِ 

                                                 
, وحديث عثمان بن ڤوهذا مشهور في الصحيحين وغيرهما, كما في حديث عبد االله بن زيد  )١(

 .ڤعفان 
 .ڤ) عن ابن عباس ٢٤١٦رواه أحمد ( )٢(
) ٢١٢, وأبو داود (ڤ) عن عائشة ٢٤٤٨٠, و(ڤ) عن عمر بن الخطاب ٨٦رواه أحمد ( )٣(

 ): إسناده جيد. ٦٠١, قال النووي في الخلاصة (ڤعن عبد االله بن سعد 
 .ڤ) عن أنس ٣٠٢رواه مسلم في الحيض/باب اصنعوا كل شيء إلا النكاح ( )٤(
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 ,ةِ والركب السرةِ  ما بينَ ب الحائضِ  نَ مِ  الاستمتاعِ  إباحةِ  عدمِ  على يدلُّ  فالأولُ 
 رَ ا تعذولمَّ  ,فقطْ  بالفرجِ  مخصوصٌ  النهيَ  أنَّ على  دلَّ  حيثُ  رُ الآخَ  الدليلُ  هُ ضَ ارَ وعَ 

 الحنفيةِ  نَ مِ  الجمهورُ  فذهبَ  ,إلى الترجيحِ  وارصا العلمِ  أهلِ  أكثرِ  بينهما عندَ  الجمعُ 
ِ  :فقالوا ,المنعِ  أحاديثِ  ترجيحِ إلى  والشافعيةِ  والمالكيةِ  فيما  بالحائضِ  اعُ تالاستم لُّ لا يحَ

 .)١(والركبةِ  السرةِ  بينَ 
ِ  :فقالوا أنسٍ  حديثَ  العلمِ  أهلِ  نْ مِ  جماعةٌ  حَ ورجَّ   الحائضِ  منَ  اعُ تَ مْ الاستِ  لهُ  لُّ يحَ

 .الفرجِ  بما دونَ 
  للحالِ مثالاً  فيكونُ  الأحاديثِ  بينَ  الجمعِ  إلى إمكانِ  العلمِ  أهلِ  بعضُ  ذهبَ  وقدْ 

 النوويُّ  ￯ هذا الوجهَ قوَّ  وقدْ  ,التنزيهِ  على كراهةِ  المنعُ  لُ مَ حْ يُ ف ,الأولى على هذا القولِ 
وأما  ,الفرجِ  عنِ  هُ نفسَ  طُ بِ ضْ لا يَ  منْ  حقِّ  في المنعِ  أحاديثُ  بلْ  :, وقيلَ هُ واختارَ 

 ا لضعفِ إمَّ  ;الفرجِ  باجتنابِ  هِ في نفسِ  قُ يثِ  نْ مَ فلِ  الفرجِ  فيما دونَ  الإباحةِ  أحاديثُ 
 .)٢(»حسنٌ  هذا الوجهُ « :النوويُّ  قالَ  ,هِ عِ ورَ  ةِ ما لشدَّ وإ ,هِ شهوتِ 

هُ   )بالخاصِّ  العامُّ  صُ فيُخصَّ  ,اخاصă  ا والآخرُ ا عامă همُ أحدُ  كانَ  وإنْ (: $قولُ
 المتعارضانِ  الدليلانِ  يكونَ  أنْ  وهوَ  :الأدلةِ  تعارضِ  أقسامِ  نْ مِ  الثالثُ  القسمُ  هذا هوَ 

 لَ هِ جُ  أمْ  ,رِ ا على الآخَ همُ أحدُ  مَ دَّ تقَ  ا أمْ ا معً دَ رَ أوَ  سواءٌ  ,اخاصă  رُ ا والآخَ ا عامă همُ أحدُ 
َ ودِ رُ وُ  تاريخُ  في  ا نصٌّ همُ وأحدُ  ,التعارضِ  محلَّ  اولُ نَ تَ يَ  ينِ النصَّ  منَ  واحدٍ  كلَّ  لأنَّ  ;اهمِ

 والنصُّ  ,ظاهرةٌ  هُ ودلالتُ  العمومِ  طريقِ  منْ  هُ يتناولُ  رُ والآخَ , الخاصُّ  وهوَ , الدلالةِ 
 الخاصِّ  ا إعمالُ وأمَّ  ,جملةً  الخاصِّ  تركُ  منهُ  يلزمُ  العامِّ  إعمالَ  ولأنَّ  ;الظاهرِ على  مٌ دَّ قَ مُ 

 ينِ النصَّ  وإعمالُ  ,ا الخاصَّ  فيما عدَ لاً مَ عْ تَ سْ مُ  يكونُ  بلْ  ,جملةً  العامِّ  تركُ  منهُ  فلا يلزمُ 
                                                 

احِ (انظر:  )١( كَ رْ  ).٦٣− ٦٢), قرة العين (١٩٨− ١٩٦), الأنجم الزاهرات (٢٣٦− ٢٣٤ابن الفِ
 ).٣/٢٠٥شرح النووي على مسلم ( )٢(
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 .الراجحُ  وهذا هوَ  ةِ يَّ لِّ ا بالكُ همِ أحدِ  إلغاءِ  نْ أولى مِ  ,الإمكانِ  على حسبِ 
 بهما. عملْ ولم يُ  ,اطَ اقَ سَ تَ  التاريخُ  لَ هِ إذا جُ  :وقيلَ 
وهذا  ,على العامِّ  بهِ  قضَ لم يُ  ,ا فيهِ فً تلَ مخُ  والخاصُّ  ,ا عليهِ قً تفَ مُ  العامُّ  إذا كانَ  :وقيلَ 

, »العشرُ  السماءُ  فيما سقتِ « :صلى الله عليه وسلم هِ قولِ  عمومِ  تخصيصُ  :هُ ومثالُ , )١(الحنفيةِ  مذهبُ 
في  الزكاةِ  وجوبَ  هِ  بعمومِ ضيِ تَ قْ يَ  فالأولُ , »صدقةٌ  أوسقٍ  خمسةِ  فيما دونَ  ليسَ « :هِ بقولِ 
 الزكاةَ  على أنَّ  الذي دلَّ  الآخرِ  بالحديثِ  صَّ فخُ  ,رَ ثُ كَ  أو قلَّ  ,الأرضِ  نَ مِ  جُ ما يخرُ  كلِّ 

 الأعمالِ  أيُّ  :لَ ئِ سُ  صلى الله عليه وسلم االلهِ رسولَ  ا أنَّ أيضً  هُ ومثالُ  ,)٢(فأكثرَ  أوسقٍ  خمسةِ  في إلاَّ  لا تجبُ 
 ,الصلواتِ  في جميعِ  وهذا عامٌّ  ,اهَ وقتِ  لِ في أوَّ  :أيْ , )٣(»اهَ لوقتِ  الصلاةُ « :فقالَ  ?أفضلُ 
ُ  ,على المؤمنينَ  قَّ أشُ  لولا أنْ « :صلى الله عليه وسلم النبيِّ  قولُ  هُ عارضَ  , )٤(»العشاءِ  م بتأخيرِ لأمرتهُ

 .)٥(الوقتِ  أولِ  عنْ  رَ خَّ ؤَ تُ  أنْ  فالأفضلُ  ,العشاءِ  صلاةُ  لِ وَّ الأَ  عمومِ ال نَ مِ  صُّ خَ فيُ 
هُ   ,وجهٍ  ا منْ وخاصă  ,وجهٍ  ا منْ منهما عامă  واحدٍ  كلُّ  كانَ  وإنْ (: $قولُ

 أقسامِ  نْ مِ  الرابعُ  القسمُ  هذا هوَ  )رِ الآخَ  منهما بخصوصِ  واحدٍ  كلِّ  عمومُ  صُ فيُخصَّ 
 وجهٍ  نْ مِ  عمومٌ  المتعارضينِ   الدليلينِ لاَ في كِ  يكونَ  أنْ  وهوَ  ,الأدلةِ  تعارضِ 

 :على حالينِ  وهوَ  ,آخرَ  وجهٍ  نْ مِ  وخصوصٌ 

                                                 
احِ ( )١( كَ رْ  ).٢٣٨− ٢٣٧انظر: ابن الفِ
 ).١٩٩−١٩٨انظر: الأنجم الزاهرات ( )٢(
 ), ومسلم في٧٥٣٤الصلاة عملا... ( صلى الله عليه وسلمرواه البخاري في التوحيد/باب وسمى النبي  )٣(

 .ڤ) عن ابن مسعود ٨٥الإيمان/باب (
, وصححه ڤ) عن أبي هريرة ٤٦), وأبو داود في الطهارة/باب السواك (٧٣٣٨رواه أحمد ( )٤(

 ).١٣٩ابن خزيمة (
احِ ( )٥( كَ رْ  ).٢٣٧−٢٣٦انظر: شرح ابن الفِ



QTU@ لورقاتشذرات ࡩي شرح ا  

َ  أنْ  حينئذٍ  فالواجبُ  ,الدليلينِ  بينَ  الجمعُ  نَ كِ مْ يُ  أنْ  :الأولى الحالُ   عمومُ  صَ صَّ يخُ
 إذا كانَ « :صلى الله عليه وسلم النبيِّ  قولُ  ذلكَ  مثالُ  ,الآخرِ  الدليلِ  بخصوصِ  الدليلينِ  منَ  واحدٍ  كلِّ 
ِ تَ لَّ قُ  الماءُ   بَ  ما غلَ إلاَّ  شيءٌ  هُ سُ جِّ نَ لا يُ  الماءَ  إنَّ « :هِ قولِ  منْ  وردوما , )١(»الخبثَ  لِ مِ لم يحَ  ينْ

 .)٢(»هِ ولونِ  هِ وطعمِ  هِ على ريحِ 
ِ تَ لَّ بالقُ  هِ تقييدِ  جهةِ  نْ مِ  خاصٌّ  الأولُ  فالحديثُ   ,هِ وغيرِ  المتغيرِ  في الماءِ  وعامٌّ  ,ينْ

َ فيما  وخاصٌّ  ,الماءِ  نَ مِ  والكثيرِ  في القليلِ  الثاني عامٌّ  والحديثُ   ,هِ إحد￯ صفاتِ  تْ تغيرَّ
ِ تَ لَّ القُ  حديثِ  عمومُ  صُّ خَ فيُ  , »...شيءٌ  هُ سُ جِّ نَ لا يُ  الماءَ إنَّ « ديثِ الح بخصوصِ  ينْ
ِ تَ لَّ قُ  غَ إذا بلَ  الماءَ  إنَّ  :الُ قُ فيُ  ِ  بتغَ إلاَّ  النجاسةِ  بملاقاةِ  سْ لم ينجُ  ينْ  .هِ أوصفِ  أحدِ  يرُّ

 َ ِ تَ لَّ القُ  حديثِ  بخصوصِ  »شيءٌ  هُ سُ جِّ نَ لا يُ  الماءِ « :حديثِ  عمومُ  صُّ ويخُ  :الُ قَ فيُ  ,ينْ
ِ تَ لَّ القُ  ما دونَ  َ غَ تَ  ,النجاسةِ  لاقاةِ مُ  دِ مجرَّ ب سُ جُ ينْ  ينْ  ,)٣(لم يتغيرْ  أمْ  هِ إحد￯ صفاتِ  يرَّ

 ;»شيءٌ  هُ سُ جِّ نَ لا يُ « :الماءِ  حديثِ  مِ قدُّ إلى ت المالكيةُ  وذهبَ  ,الشافعيةِ  مذهبُ  هوَ وهذا 
ِ تَ لَّ القُ  وحديثُ  ,ومنطوقٌ  نصٌّ  لأنهُ   مٌ دَّ قَ مُ  المنطوقَ  أنَّ  معلومٌ و ,هِ بمفهومِ  هُ يعارضُ  ينْ

                                                 
), والترمذي في ٦٣), وأبو داود في الطهارة/باب ما ينجس الماء (٤٩٦١رواه أحمد ( )١(

), والنسائي في الطهارة/باب التوقيت في الماء ٦٧ارة/باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء (الطه
, ڤ) عن ابن عمر ٥١٧), وابن ماجه في الطهارة/باب مقدار الماء الذي لا ينجس (٥٢(

 ). ١٢٤٩) وابن حبان (٩٢وصححه ابن خزيمة (
, ولا يثبت, انظر: ڤمة الباهلي ) عن أبي أما٥٢١رواه ابن ماجه في الطهارة/باب الحياض ( )٢(

رواه أحمد  »إلا ما غلب...«), ولكن الحديث ثبت بدون قوله: ١/٩٤نصب الراية (
), والترمذي في ٦٦), وأبو داود في الطهارة/باب ما جاء في بئر بضاعة (١١٢٧٥(

عة ), والنسائي في الطهارة/باب ذكر بئر بضا٦٦الطهارة/باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء (
, والحديث حسنه الترمذي, وصححه الإمام أحمد كما في ڤ) عن أبي سعيد الخدري ٣٢٦(

 ). ٧الخلاصة للنووي (
احِ  )٣( كَ رْ  ).٢٣٩(ص انظر: ابن الفِ
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 .)١(ضِ التعارُ  عندَ  على المفهومِ 
 وجهٍ  منْ  الترجيحُ  بُ لَ طْ يُ  فحينئذٍ  ;الدليلينِ  بينَ  الجمعُ   يمكنَ ألاَّ  :الثانيةُ  الحالُ 

 هُ دينَ  لَ بدَّ  منْ « :صلى الله عليه وسلم هِ قولِ  معارضةُ  :ذلكَ  مثالُ  ,فِ وقُّ تإلى ال ارُ صَ  فيُ وإلاَّ  أمكنَ  إنْ  آخرَ 
 في الرجالِ  عامٌّ  الأولُ  فالحديثُ , )٣(والصبيانِ  النساءِ  عن قتلِ  صلى الله عليه وسلم هِ بنهيِ , )٢(»فاقتلوهُ 

 ,بالنساءِ  خاصٌّ  ,والمرتداتِ  في الحربياتِ  والثاني عامٌّ  ,ةِ الردَّ  بأهلِ  خاصٌّ  ,والنساءِ 
 حَ جِّ رُ  وقدْ  ,آخرَ  دليلٍ  نْ مِ  ترجيحُ ال بُ لَ طْ فيُ  ?لا أو لُ تَ قْ تُ  هلْ  ,ةِ في المرتدَّ  فيتعارضانِ 

 .)٤(المرتدةِ  في قتلِ  وردَ  لحديثٍ  ;الثاني بالحربياتِ  وتخصيصُ  ,الأولِ  عمومِ  بقاءُ 
 واردٌ  عمومٌ  إذا تعارضَ  لأنهُ  ;على الثاني الأولِ  الحديثِ  عمومُ  حُ جَّ رَ يُ  بلْ  :وقيلَ 
 .)٥(العاري عن السببِ  العمومُ  مُ دَّ قَ يُ  فإنهُ  ,السببِ  عنِ  عارٍ  وعمومٌ  ,على سببٍ 

 
אאWא 

وَ « هُ َاعُ فَ ا الإجمْ أَمَّ ةِ : وَ ادِثَ لىَ الحَْ ِ عَ لِ العَصرْ ءِ أَهْ ماَ لَ اقُ عُ فَ ءِ  ,اتِّ ماَ لَ نِي بِالْعُ نَعْ  :وَ
اءَ  هَ قَ ةِ  ,الْفُ ادِثَ نِي بِالحَْ عْ نَ هِ ا: وَ ذِ َاعُ هَ إِجمْ . وَ يَّةَ عِ ْ ةَ الشرَّ ادِثَ االحَْ هَ ِ يرْ ونَ غَ ة دُ جَّ ةِ حُ لِهِ  ;لأُمَّ وْ  لِقَ

لالَةٍ : «صلى الله عليه وسلم لىَ ضَ تِي عَ عُ أُمَّ تَمِ ْ ةِ  ,»لا تجَ ةِ هذهِ الأُمَّ مَ دَ بِعِصْ رَ عُ وَ ْ الشرَّ  ».وَ
هُ   ,الفقهِ  أصولِ  أبوابِ  نْ مِ  عشر الثالث البابُ  هذا هوَ  ) ُا الإجماعوأمَّ (: $قولُ

                                                 
 ).٦٤(ص انظر: قرة العين )١(
 .ڤ) عن ابن عباس ٣٠١٧رواه البخاري في الجهاد/باب لا يعذب بعذاب االله ( )٢(
), ومسلم في الجهاد/باب تحريم ٣٠١٥اد/باب قتل النساء في الحرب (رواه البخاري في الجه )٣(

 . ڤ) عن ابن عمر ١٧٤٤قتل النساء والصبيان في الحرب (
 ).٦٤(ص ), قرة العين٣٩٩(ص انظر: التحقيقات )٤(
 ).٣٧٢(ص انظر: الشرح الكبير )٥(
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 )١(في اللغةِ  ومعناهُ  ,والسنةِ  الكتابِ  بعدَ  شرعيةِ ال الأدلةِ  ثالثُ  والإجماعُ  ,الإجماعُ  وهوَ 
U  ﴿تعالى:  هُ قولُ  ومنهُ  ,قوافَ موا واتَّ زَ عَ  :أيْ  ,القومُ  أجمعَ  :الُ قَ يُ  ,والاتفاقُ  العزمُ 
 V﴾ ] :٧١يونس[. 

هُ  ِ  .الحادثةِ  على حكمِ  العصرِ  علماءِ  اتفاقُ  فهوَ (: $قولُ  ,الفقهاءَ  :ي بالعلماءِ ونعن
 ِ  :بالاتفاقِ  والمرادُ  ,ااصطلاحً  الإجماعِ  هذا تعريفُ  )الشرعيةَ  الحادثةَ  :ي بالحادثةِ ونعن
 أو ,الفعلِ ب أو ,عليهِ  الدالِّ  الصريحِ  بالقولِ  سواءٌ  ;ما حكمٍ  في اعتقادِ  شتراكُ الا
 .)٢(والسكوتِ  التقريرِ ب

َ  وقدْ   المجتهدونَ  بهمُ  والمقصودُ  ,الفقهاءُ  وأنهمْ  ,بالعلماءِ  هُ مرادَ  المصنفُ  بينَّ
 .اهَ أدلتِ  منْ  الشرعيةِ  الأحكامِ  على استنباطِ  القادرونَ 

 غيرِ  نْ مِ  العلماءِ  اتفاقُ  كذلكَ و ,نَ والمقلدي العوامِ  اتفاقُ  بهذا البيانِ  وخرجَ 
 في أحكامِ  مْ هِ باتفاقِ  لا عبرةَ  فإنهُ  ,مْ هِ وغيرِ  ,والمفسرينَ  كالأصوليينَ  ,الفقهاءِ 

 .الحوادثِ 
 بالعصمةِ  لهُ  المحكومَ  لأنَّ  ;العوامِّ  موافقةِ  تبارِ إلى اع الأصوليينَ  بعضُ  وذهبَ 

 ا.هَ لا بعضُ  ,ةِ الأمَّ  جميعُ 
 وأهلِ   إلى العلماءِ إلاَّ  في الوقائعِ  لم يكونوا يرجعونَ  السلفَ  هذا بأنَّ  عنْ  يبَ جِ وأُ 

 .)٣(العوامِ  دونَ  ,الاجتهادِ 

                                                 
 ).١/١٠٨), المصباح المنير (٦٠(ص انظر: مادة (جمع) في مختار الصحاح )١(
 ).٣/٥٠٩), البحر المحيط في أصول الفقه (١/٤٤١انظر: البرهان في أصول الفقه ( )٢(
), إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ٣/٤٠انظر: التلخيص في أصول الفقه ( )٣(

)١/٢١٥.( 
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 بمقصورٍ  ما ليسَ  وهوَ  ,على عامٍّ  في الإجماعِ  الفقهاءِ  غيرِ   اتفاقُ برُ تَ عَ يُ  أنهُ  يَ كِ وحُ 
 .)١(الفقهِ  دقائقِ  بخلافِ  المشهورةِ  كالمسائلِ  ,النظرِ  وأهلِ  على العلماءِ 

 .واحدٍ  منٍ في ز كونَ المشترِ  العلماءُ  :أيْ  ) ِالعصر علماءُ ( :هُ قولُ و
 نَ مِ  مانعةٌ  منهمْ  واحدٍ  عالمٍ  فمخالفةُ  وعليهِ  ,الزمانِ  ذلكَ  علماءِ  جميعُ : والمرادُ 

 كانَ  هُ مَ زِ لَ  فإنْ  ,لا أو هُ اتباعُ  هُ مَ زَ لْ يَ  ا أنْ إمَّ  ;هِ بدونِ  الإجماعِ  انعقادَ  لأنَّ  ;جماعِ الإ انعقادِ 
على  حجةً  الإجماعُ  كانَ  هُ لم يلزمْ  وإنْ  ,وهذا محالٌ  ,هِ غيرِ  وتقليدِ  هِ اجتهادِ  ا بتركِ مأمورً 
 .ا محالٌ وهذا أيضً  ,بعضٍ  دونَ  ةِ الأمَّ  بعضِ 

 جريرٍ  ابنُ  قالَ  وبهِ  ,في الإجماعِ  قادحٍ  غيرُ  والاثنينِ  الواحدِ  خلافَ  إنَّ  :وقيلَ 
 .الطبريُّ 
 وكذلكَ  ,ا لمالكٍ خلافً  المدينةِ  أهلِ  إجماعِ  ةِ يَّ جِّ حُ  عدمُ  ادُ فَ تَ سْ يُ  الأولِ  القولِ  نَ ومِ 

 إجماعِ  ةِ يَّ جِّ بحُ  قالَ  ا لمنْ خلافً  ,والكوفةِ  البصرةِ  وإجماعُ  ,والمدينةِ  مكةَ  :الحرمينِ  إجماعُ 
 .)٢(الأمصارِ  هذهِ  أهلِ 
:  )الحادثةِ  حكمِ ( :هُ قولُ و  سواءٌ  ;لواقعةٍ  يرٍ أو تخي طلبٍ  منْ  الشرعيِّ  الحكمِ أيْ
, )٣(شرعيٍّ  إلى حكمٍ  تحتاجُ  التي الحادثةُ  :قصودُ والم ,اهمُ غيرَ   أمْ فعلاً   أمْ قولاً  أكانتْ 
فيها إلى  المرجعَ  فإنَّ  ,والعاديةِ  العقليةِ  كالأحكامِ  الشرعيةِ  غيرُ  الحوادثُ  بذلكَ  وخرجَ 

 .)٤(هاأهلِ 

                                                 
 ).٤/١٥٥٤انظر: التحبير شرح التحرير ( )١(
احِ ( )٢( كَ رْ  ).٢٤٥−٢٤٣انظر: شرح ابن الفِ
 ).١٧(ص ), حاشية الدمياطي٤٠٢(ص ر: التحقيقاتانظ )٣(
احِ  )٤( كَ رْ  ).٢٤٦(ص انظر: ابن الفِ
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هُ  أمتي على  لا تجتمعُ « :صلى الله عليه وسلم هِ لقولِ  ;هاغيرِ  دونَ  حجةٌ  ةِ الأمَّ  هذهِ  وإجماعُ (: $قولُ
:  »)ضلالةٍ  ا قبولهُ  ويلزمُ  ,حكامُ الأ بهِ  ثبتُ تَ  شرعيٌّ  فهو دليلٌ  الإجماعُ  إذا انعقدَ  نهُ إأيْ

 ووجهُ , )١(»أمتي على ضلالةٍ  تمعُ لا تج« :صلى الله عليه وسلم النبيِّ  بقولِ  المصنفُ  واحتجَّ  ,بها والعملُ 
ما  أبرزِ  وهذا منْ  ,وزيغٍ  خطأٍ على  يقعَ  نْ أ معصومٌ  الإسلامِ  أمةِ  اتفاقَ  أنَّ  الدلالةِ 

 الحديثَ  بأنَّ  ضَ اعترُ  قدِ و ,السنةِ  نَ مِ  الإجماعِ  ةِ يَّ جِّ على حُ  الأصوليونَ  بهِ  لَّ دَ استَ 
في  الجوينيُّ  ذلكَ  رَ قرَّ  وقدْ  ,عياتُ القط بهِ  ثبتُ لا تَ  الآحادِ  أخبارِ  منْ  وأنهُ  ,ضعيفٌ 
 .)٢(البرهانِ 
 التواترِ  حدَّ  غُ تبلُ  عديدةٌ  أحاديثُ  الحديثِ  في معنى هذا جاءَ  قدْ  هُ بأن يبَ جِ وأُ 

 الجماعةَ  فارقَ  منْ « :صلى الله عليه وسلم هُ وقولُ , »على الجماعةِ  االلهِ يدَ  إنَّ « :صلى الله عليه وسلم النبيِّ  قولُ منها  ;المعنويِّ 
 مْ لا يدعو عليكُ  أنْ  :خلالٍ  ثلاثِ  نْ مِ  مْ كُ أجارَ  االلهَ إنَّ « :صلى الله عليه وسلم هُ قولُ و, »جاهليةً  ميتةً  ماتَ 

لا تجتمعوا على  وأنْ  ,الحقِّ  على أهلِ  الباطلِ  أهلُ  ظهرَ لا يَ  وأنْ  ,اوا جميعً كُ لَ هْ فتَ  مْ كُ نبيُّ 
 .الأحاديثِ  منَ  ذلكَ  وما أشبهَ  .)٣(»ضلالةٍ 

 جهاتٍ  نْ مِ  تْ وردَ  دْ ق ,مشهورةٌ  ظاهرةٌ  أخبارٌ  فهذهِ « :في الفصولِ  اصُ صَّ الجَ  قالَ 
 في عهدِ  شائعةً  ذلكَ  معَ  كانتْ  وقدْ  ,اكذبً  أوا ها وهمً كلُّ  تكونَ  أنْ  جائزٍ  وغيرُ  ,ةٍ مختلف

                                                 
: ڤ) عن أنسٍ ٣٩٥٠رواه ابن ماجه ( )١( عُ على ضلالةٍ «, بلفظِ تَمِ ْ , »إنَّ أمتِي لا تجَ , وفيهِ ضعفٌ

, قالَ البوصيريُّ في مصباح الزجا نَ الصحابةِ جة ووردَ بألفاظٍ متقاربةِ المعنى عن جماعةٍ مِ
, وأبي مالكٍ «): ٤/١٦٩( يَ هذا الحديثُ من حديثِ أبي ذرٍّ وِ , وأبي  وقد رُ , وابنِ عمرَ الأشعريِّ

نَا العراقيُّ  هُ شيخُ , قالَ , وفي كلِّها نظرٌ , وقدامةَ بنِ عبدِ االله الكلابيِّ اهـ, وانظر: ابن  »$نصرةَ
احِ  كَ رْ  ).١٣٣١), السلسلة الصحيحة (١٢٨٨), المقاصد الحسنة (٢٤٩(ص الفِ

 ).٤/١٣), الإبهاج في شرح المنهاج (١/٤٣٦انظر: البرهان في أصول الفقه ( )٢(
), وفي إسناده انقطاع, انظر: ٤٢٥٣رواه أبو داود في الفتن والملاحم/باب ذكر الفتن ودلائلها ( )٣(

 ).١٥٧٢), التلخيص الحبير (٢/٥٣٧بيان الوهم والإيهام (
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 نْ مِ  ولم يظهرْ  ,إليها الناسَ  ويدعونَ  ,الإجماعِ  ةِ جَّ حُ  بها في لزومِ  يحتجونَ  :الصحابةِ 
 ز التواترِ في حيِّ  فهوَ  الأخبارِ  نَ مِ  هُ هذا سبيلَ  وما كانَ  ,هُ ولا ردُّ  ذلكَ  منهم إنكارُ  أحدٍ 

 .)١(»هابرِ مخُ  بصحةِ  للعلمِ  بِ وجِ المُ 
 المصنفُ  هُ رَ وهذا ما قرَّ , )٢(بالإجماعِ  العملِ  ةِ يَّ جِّ وحُ  الاجتماعِ  على فضيلةِ  تْ فدلَّ 

ولا « :قالَ  حيثُ  في البرهانِ  هُ رَ ما قرَّ  خلافُ  وهوَ  .)٣(التلخيصِ  هِ عنه في كتابِ  حَ ونافَ 
 ولُ ئُ يَ  ذلكَ  نْ مِ  المقصودَ  فإنَّ  ,بالقبولِ  متلقاةٌ  الأحاديثُ  هذهِ  يقولُ  نْ مَ  لقولِ  حاصلَ 

 هذهِ  بُّ تَ تَ سْ لا تُ  على أنهُ  بالإجماعِ  الإجماعِ  إثباتُ  اهُ ارَ صَ وقُ  ,عليهِ  مجمعٌ  الحديثَ  إلى أنَّ 
 يبةِ قر لتوجيهاتٍ  لةٌ تمِ محُ  الأحاديثُ  مَّ ثُ  ,في الإجماعِ  الناسِ  اختلافِ  ا معَ الدعو￯ أيضً 

 منهُ  بشارةٌ  »على ضلالةٍ  يأمت لا تجتمعُ « :صلى الله عليه وسلم هُ قولَ  إنَّ  :الَ قَ يُ  أنْ  فيمكنُ  ;ممكنةٍ  المأخذِ 
وإذا  ,الساعةِ  إلى قيامِ  لا ترتدُّ  ڠأمته مؤذنه بأن  الزمانِ  في مستقبلِ  بالغيبِ  ةٌ رَ عِ شْ مُ 

به في  حتجاجِ للا ا فلا وجهَ نصă  هِ في نفسِ  ولم يكنْ  ,نقلاً  ا بهِ مقطوعً  الحديثُ  لم يكنْ 
 .)٤(»القطعِ  مظانِّ 

^ _ ` a  ﴿ :تعالى هُ قولُ  الإجماعِ  ةِ يَّ جِّ على حُ  العلمِ  أهلُ  بهِ  لَّ ومما استدَ 
 q po n m l k j i h g f e d c b

r﴾ ] :سبيلِ  غيرِ  سبحانه على اتباعِ  االلهِ دُ عُّ وَ بها تَ  الاستدلالِ  ووجهُ «. ]١١٥النساء 
في  المطلوبُ  وهوَ  ,مْ هِ مخالفتِ  على حرمةِ  فدلَّ  صلى الله عليه وسلم الرسولِ  ةِ شاقَّ على م دَ عَّ وَ كما تَ  المؤمنينَ 

 :على وصفينِ  دٌ عُّ وَ فهذا تَ  ,)٥(»حجةً  الإجماعِ  كونِ 
                                                 

 ).٥/١١٨: الواضح في أصول الفقه (). ينظر٣/٢٦٥الفصول في الأصول ( )١(
 ).٣/٢٦انظر: التلخيص في أصول الفقه ( )٢(
 ).٤٧(ص انظر: اللمع في أصول الفقه )٣(
 ).١/٤٣٦انظر: البرهان في أصول الفقه ( )٤(
 ).١٤٣(: ص انظر: إجابة السائل شرح بغية الآمل )٥(
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 .ةُ المشاقَّ  :اهمُ أحدُ 
 .الأمةِ  مخالفةُ  :والثاني
 .)١(الوصفينِ  اجتماعِ على  الوعيدِ  على ترتيبِ  ما يدلُّ  في الآيةِ  وليسَ 

 ِ  هذهِ  بعدَ  الآيةِ  دلالةِ  وغايةُ  ,كثيرةٍ  باعتراضاتٍ  هذا الدليلُ  ضَ وقد اعترُ
 في مطالبِ  لاتِ حتمَ بالمُ  التمسكُ  ولا يسوغُ « ,لاتِ حتمَ المُ  نَ مِ  تكونَ  أنْ  الاعتراضاتِ 

 .)٣(لأدلةِ ا مجموعِ  منْ  مستفادٌ  الحكمَ  ولعلَّ , )٢(»القطعِ 
هُ  ا أمَّ  ,محمدٍ  أمةِ  اعُ إجم هوَ  حجةً  المعتبرَ  جماعَ لإا نَّ إ :أيْ  )اهَ غيرِ  دونَ (: $قولُ

 النصوصَ  أنَّ  لذلكَ  يدلُّ  ;ةِ الأمَّ  خصائصِ  منْ  ذلكَ  بلْ  ;حجةٍ ب ليسَ ف مْ هِ غيرِ  إجماعُ 
 على سائرِ  لةٌ ضَّ فَ مُ  أمةٌ ا أيضً ولأنها  ;هاغيرِ  في حقِّ  دْ رِ ولم يَ  الأمةِ  هذهِ  بعصمةِ  دتْ رَ وَ 

آل عمران: [ ﴾Q P O N R  ﴿تعالى:  االلهُ قالَ ف ,تعالى اها االلهُزكَّ  الأممِ 
 وإلى هذا ذهبَ , ]١٤٣البقرة: [ ﴾^ _ ` a  ﴿تعالى:  وقالَ , ]١١٠

 .الأكثرونَ 
 .الأمةِ  هذهِ  في غيرِ  حجةٌ  الإجماعُ  بلِ  :وقيلَ 
 .)٤(بالتوقفِ  وقيلَ 
هُ  :  )الأمةِ  هذهِ  بعصمةِ  دَ ورَ  والشرعُ (: $قولُ  والسنةِ  الكتابِ  نَ مِ  الأدلةَ  نَّ إأيْ

 نَ مِ  جملةٌ  تْ مَ دَّ تقَ  وقدْ  ,ضلالةٍ على  تجتمعَ  أنْ  نْ مِ  صلى الله عليه وسلم محمدٍ  أمةَ  منعَ  االلهَ نَّ على أ تْ دلَّ 
                                                 

 ).٣/٢٦انظر: التلخيص في أصول الفقه ( )١(
 ).١/٤٣٥في أصول الفقه (انظر: البرهان  )٢(
احِ  )٣( كَ رْ  ).٢٥٣(ص انظر: ابن الفِ
 ).٦/٢٧٧٦انظر: نفائس الأصول في شرح المحصول ( )٤(
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 .ذلكَ  على ةِ الدالَّ  الأحاديثِ 
 صلى الله عليه وسلم النبيَّ  أنَّ  مسلمٍ  ما في صحيحِ  ,الخطأِ  نَ مِ  الأمةِ  على عصمةِ  ما يدلُّ  أصحِّ  نْ مِ و

 .)١(»مْ هُ خالفَ  منْ  مْ هُ لا يضرُّ  على الحقِّ  أمتى ظاهرينَ  منْ  طائفةٌ  لا تزالُ « :لَ قا
 
א 

يَّتِهِ « جِّ طُ فيِ حُ ترَ لا يُشْ , وَ انَ ٍ كَ صرْ فيِ أَيِّ عَ , وَ ِ الثَّانيِ لىَ الْعَصرْ ة عَ جَّ َاعُ حُ الإجمْ وَ
نَا:  لْ إِنْ قُ , فَ ِ اضُ الْعَصرْ رَ قِ ط«انْ ْ ِ شرَ اضُ الْعَصرْ رَ قِ يَا»انْ لدَ فيِ حَ نْ وُ ل مَ وْ ُ قَ تَبرَ عْ , , يُ ِمْ تهِ

مْ  لهَُ , وَ ادِ تهَ لِ الاجْ نْ أَهْ ارَ مِ صَ ه وَ قَّ فَ تَ لِ  −وَ وْ ا الْقَ ذَ لىَ هَ نْ ذلِكَ  −عَ وا عَ عُ جِ رْ أَنْ يَ
ارِ  انتشَ لِ الْبَعْضِ وَ بِفعْ لِ الْبَعْض وَ وْ بِقَ , وَ مْ لِهِ عْ بِفِ , وَ مْ لهِِ وْ حُّ بقَ َاعُ يَصِ الإجمْ , وَ مِ كْ الحُْ

لِ  عْ لِ أَوِ الْفِ وْ لِكَ القَ يْهِ  ذَ لَ وتِ الْبَاقِينَ عَ كُ سُ  ».وَ
هُ  ةٌ على العصرِ الثاني(: $قولُ جَّ : إنَّ  )وفي أيِّ عصرٍ كانَ  والإجماعُ حُ  إجماعَ  أيْ

نْ  ةٌ على مَ جَّ , وكذا إجماعُ أهلِ كلِّ عصرٍ حُ مْ هُ نْ بعدَ ةٌ على مَ جَّ مِ حُ دِّ أهلِ الزمنِ المُتَقَ
مَ منْ  , لمَا تقدَّ مْ إلى الأبدِ هُ لَّ  جاءَ بعدَ , وقدِ استدَ يَّةِ الإجماعِ ولزومِ قبولهِ جِّ أدلةِ حُ

مْ لهذا بقولِ االلهِ تعالى:  هُ آل عمران: [ ﴾f e d c b a﴿بعضُ
نَ العصورِ بعصرِ ]١٠٣ م مِ هُ نْ بعدَ مِ على مَ ةَ الإجماعِ المُتقدِّ جَّ مْ حُ هُ َ بعضُ , وقدْ قصرَ

; بناءً على أ ڤالصحابةِ  نَّ الإحاطةَ بأقوالِ المجمعينَ فقط, وبهذا قالتِ الظاهريةُ
, ڤكانتْ ممكنةً أيامَ الصحابةِ  تِ الأقطارُ تِ البلادُ وامتدَّ عَ مْ فقدْ توسَّ هُ ا بعدَ , وأمَّ

مْ  , ولا يمكنُ الوقوفُ على أقوالهِِ مْ عدٌّ هُ ; بحيثُ لا يحصرُ  .)٢(وانتشرَ فيها أهلُ العلمِ

                                                 
 ).٣/٢١ينظر: شرح مختصر الروضة ( )١(
 ).٣/٦٩), شرح مختصر الروضة (٤/٥٣٩انظر: الإحكام لابن حزم ( )٢(



QUS@ لورقاتشذرات ࡩي شرح ا  

: الحُجةُ في إجماعِ الصحا , دونَ ڤبةِ وقالَ بعضُ أهلِ العلمِ , وإجماعِ التابعينَ
م رِ الوقوفِ على أقوالهِِ ذُّ ; لتَعَ مْ هِ  .)١(غيرِ

هُ  طُ انقراضُ العصرِ على الصحيحِ (: $قولُ َ ترَ نْ شروطِ  )ولا يُشْ : ليسَ مِ أيْ
; لأنهُ  نْ غيرِ تخصيصِ وقتٍ  صلى الله عليه وسلمصحةِ الإجماعِ موتُ المجمعينَ دَ لهمْ بالعصمةِ مِ هِ شَ

, وعلى هذا جم طُ فيهِ دونَ وقتٍ َ ترَ : إنهُ يُشْ . وقيلَ هُ المؤلفُ حَ , وصحَّ نْ أهلِ العلمِ اعةٌ مِ
نْ أهلِ  , وإلى هذا ذهبَ طائفةٌ مِ عِينَ دونَ أنْ يرجعَ منهمْ أحدٌ مِ انقراضُ عصرِ المُجْ

, كما جر￯ لعليٍّ  ; لأنهُ قدْ يرجعُ بعضُ منِ اتفقَ معهمْ بِيدةَ ڤالعلمِ , فعنْ عَ
: سمع لْمانيِّ قالَ : (اجتمعَ رأيي ورأيُ عمرَ في أمهاتِ الأولادِ أنْ لا السَّ تُ عليăا يقولُ

: (فرأيُكَ ورأيُ عمرَ في الجماعةِ أحبُّ  ), فقلتُ لهُ نَ بَعْ مَّ رأيتُ بعدُ أنْ يُ : ثُ . قالَ نَ بَعْ يُ
كَ في )إليَّ منْ رأيِكَ وحدَ كَ عليٌّ : في الفتنةِ ـ فضحِ , فدلَّ على )٢(الفرقةِ ـ أو قالَ

, فلأنَّ اشترا نْ جهةِ النظرِ ا مِ . وأمَّ زْ لهُ الرجوعُ وخرقُ الإجماعِ ُ , وإلاَّ لم يجَ مْ هِ طِ انقراضِ
; أو لا, فإنْ جازَ لهُمُ  ا أنْ يجوزَ لهمُ الرجوعُ عماَّ قالوهُ أولاً المجمعينَ لا يخلو; إمَّ

, وإنْ  ; لأنهُ لا تجوزُ مخالفتُهُ جازَ لهُمُ الرجوعُ فإنهُ الرجوعُ فهذا يعني أنهُ لم ينعقدْ إجماعٌ
; باعتبارِ أنَّ مصدرَ القولينِ  حٍ جِّ رَ م الأولِ على الثاني بدونِ مُ يلزمُ ترجيحُ قولهِِ

. والذي يترجحُ أنَّ القولَ بعدمِ اشتراطِ انقراضِ العصرِ لصحةِ الإجماعِ )٣(واحدٌ 
; لأنَّ اشتراطَ الانقراضِ لوْ كانَ شرطًا لامتنَعَ حصولُ الإجما ; لإمكانِ أنْ أصحُّ عِ

                                                 
, البحر المحيط في أصول الفقه ) ٢/١٥), المعتمد (٥٠٨(ص انظر: المسودة في أصول الفقه )١(

احِ ٣/٥٣٨( كَ رْ  ).٢٥٨(ص ) , ابن الفِ
عن عبيدة, قال ابن حجر في  ,عن ابن سيرين ,عن أيوب ,) عن معمر١٣٢٢٤رواه عبد الرزاق ( )٢(

 اهـ. »هذا الإسنادُ معدودٌ في أصحِّ الأسانيدِ «): ٦/٨٣التلخيص الحبير (
), إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم ٦/٢٦٧٨انظر: نفائس الأصول في شرح المحصول ( )٣(

 ).١/٢٢٣الأصول (
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مْ حتى  هِ تْ بأنَّ أهلَ كلِّ عصرٍ لا يأتي الموتُ على جميعِ ; لأنَّ العادةَ جرَ مْ هُ عَ بعضُ يرجِ
; فإنَّ جماعةً  , والواقعُ شاهدٌ بذلكَ ُمْ نْ يساويهِمْ أو يقاربهُ نْ أهلِ العصرِ الثاني مَ ينشأَ مِ

نَ الصحابةِ  ا معَ وجودِ خلقٍ مِ نَ التابعينَ أفتَوْ , وسعيدِ بنِ  ,ڤمِ كالحسنِ البصريِّ
, وهكذا إلى آخرِ الزمانِ  , وكذلكَ كانَ الحالُ في عصرِ التابعينَ , وابنِ المسيبِ . )١(جبيرٍ

يبَ على الاستدلال برجوعِ عليٍّ  هُ معَ عمرَ  ڤوأُجِ في شأنِ  ڤعماَّ كانَ عليهِ قولُ
دٌ على عدمِ ب قِ نْعَ , بأنَّ الإجماعَ مُ , ولم يلتفتِ العلماءُ إلى بيعِ أمهاتِ الأولادِ يعِ أمِّ الولدِ

; إذْ لا تأثيرَ لهُ في خرقِ الإجماعِ  هِ : إنهُ لم يثبتِ الإجماعُ )٢(غيرِ . والأصوبُ أنْ يقالَ
, وإنما ظهرَ قولُ عمرَ  , فشاعَ وانتشرَ في ڤأصلاً هُ ; لأنهُ كانَ الخليفةَ فأنفذَ رأيَ

نَ الص هُ مِ , وهذا لا ينفي أنَّ غيرَ نَّ الآفاقِ هِ ا قولُ «. )٣(حابةِ كان ير￯ جوازَ بيعِ وأمَّ
ا, وإنما أرادَ بهِ أنَّ رأيَكَ في  . ما أرادَ بهِ موافقةَ الجماعةِ إجماعً : رأيُكَ في الجماعةِ ةَ بِيدَ عَ
 , نْ رأيِكَ في الفتنةِ زمانِ الألفةِ والجماعةِ والاتفاقِ والطاعةِ للإمامِ أحبُّ إلينا مِ

قِ  رُّ فَ , وتَ نَ الشيخينِ والفرقةِ قِ التهمةِ إلى عليٍّ في البراءةِ مِ , وتَطَرُّ فلا  ڤالكلمةِ
هِ  ةَ فيما ليسَ صريحًا في نفسِ جَّ نَ النظرِ على اشتراطِ انقراضِ )٤(»حُ وا بهِ مِ ا ما استدلُّ . وأمَّ

, بلِ  حٍ جِّ رَ نْ غيرِ مُ لَّمُ أنَّ ترجيحَ الأولِ كانَ مِ , فلا يُسَ العصرِ لصحةِ الإجماعِ
; إذْ ليسَ وراءَ المـُ , فلا يجوزُ لهُمْ مخالفتُهُ , فبَانَ أنهُ حقٌّ مْ عليهِ هِ ح لهُ انعقادُ إجماعِ جِّ ــرَ

 .)٥(الحقِّ إلاَّ الضلالُ 
هُ  ِمْ (: $قولُ لِدَ في حياتهِ نْ وُ تَبـَـرْ قولُ مَ عْ . يُ فإنْ قلنا: انقراضُ العصرِ شرطٌ

                                                 
 ).٤/١٠٩٥انظر: العدة في أصول الفقه ( )١(
 ).٢٠٧−٢٠٤انظر: الأنجم الزاهرات ( )٢(
 ).٤/٥٥انظر: الإبهاج في شرح المنهاج ( )٣(
 ).١٥٣(ص انظر: المستصفى في علم الأصول )٤(
 ).٣/٣٦٢سلام البزدوي (انظر: كشف الأسرار عن أصول فخر الإ )٥(
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نْ أهلِ الاجتهاد هَ وصارَ مِ قَّ فَ )وتَ : إن  ِ , فإنهُ أيْ هُ على القولِ باشتراطِ انقراضِ العصرِ
مْ لم  هُ , فإذا خالفَ نَ المجتهدينَ , إذا صارَ مِ لِدَ في زمنِ أهلِ الإجماعِ نْ وُ تَبرُ قولُ مَ عَ يُ

ا. مُ السابقُ إجماعً هُ ِ اتفاقُ تَبرَ عْ  يُ
هُ  )(: $قولُ وا عنْ ذلكَ الحكمِ عُ جِ رْ مْ أنْ يَ تَّبُ على  ولهُ َ ترَ : وممَّا يَ القولِ أيْ

وا عماَّ  عُ مْ أنْ يرجِ هِ عِينَ أو بعضِ مِ جْ , فإنهُ يجوزُ للمُ باشتراطِ انقراضِ عصرِ المجمعينَ
ضِ  نْقَ مْ لم يَ هُ , ما دامَ عصرُ نْ قبلُ وا عليهِ مِ  .)١(أجمَعُ

هُ  مْ (: $قولُ هذا شروعٌ في بيانِ أنواعِ الإجماعِ باعتبارِ  )والإجماعُ يصحُّ بقولهِِ
, وقدْ  ثْبُتَ  طرقِ ثبوتِهِ . هذا هوَ القسمُ الأولُ وهوَ أنْ يَ ذكرَ في ذلكَ أربعةَ أقسامٍ

نَ  نَ المسائلِ بحكمٍ مِ وا في مسألةٍ مِ حُ ِّ , وذلكَ بأنْ يُصرَ ي العصرِ دِ ْتَهِ الإجماعُ بقولِ مجُ
ى هذا النوعُ بالإجماعِ القوليِّ  مَّ , ويُسَ تَّفقونَ فيهِ رُ إلى)٢(الأحكامِ ويَ  , وهذا هوَ المتبادَ

هُ إجماعُ الصحابةِ  , ومثالُ  .)٣(ڤعلى بيعةِ أبي بكرٍ  ڤالفهمِ عندَ إطلاقِ الإجماعِ
هُ  مْ (: $قولُ نْ أقسامِ الإجماعِ وهوَ الإجماعُ  )وبفعلِهِ هذا هوَ القسمُ الثاني مِ

و العصرِ شيئًا ممَّا تجري فيهِ الأحكامُ الشرعيةُ أو أ دُ ْتَهِ لُ بأنْ يفعلَ مجُ ْصُ , ويحَ نْ الفعليُّ
ا. وهذا  مْ عليهِ فعلاً أو تركً هِ مْ لهُ على إجماعِ مْ لهُ أو تركِهِ , فيدلُّ اجتماعُ فعلِهِ يتركوهُ
; لأنَّ ورودَ الاحتمالاتِ على الفعلِ  , وهوَ دونَ الإجماعِ القوليِّ يُعرفُ بالإجماعِ الفعليِّ

; لأنهُ )٤(أكثرُ  قُ قَّ تَحَ : إنَّ الإجماعَ الفعليَّ لا يكادُ يَ دٌ بحكمِ  . وقيلَ ْتَهِ َ مجُ ْبرِ دَّ أن يخُ لا بُ
مَ  , فزعَ عِ القرآنِ في المصاحفِ مْ للإجماعِ الفعليِّ بجمْ هُ ثَّــلَ بعضُ . وقدْ مَ ذلكَ الفعلِ

                                                 
 ).١٨٦− ١٨٥انظر: شرح المحلي ( )١(
 ).٢/٥٤انظر: شرح تنقيح الفصول ( )٢(
احِ ( )٣( كَ رْ  ).٢٦٩− ٢٦٨انظر: ابن الفِ
احِ  )٤( كَ رْ  ). ٢٦٨(ص انظر: ابن الفِ
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ورةُ الصحابةِ  شُ هُ مَ ; لأنهُ سبقَ , وليسَ كذلكَ هُ إجماعُ ڤأنهُ إجماعٌ فعليٌّ : مثالُ . وقيلَ
, وأمَّ  نْ أقوالِ الأمةِ على أصلِ مشروعيةِ الختانِ , فمأخوذٌ مِ نِّيـَّتـُهُ هُ أو سُ ا وجوبُ

, وهوَ أمرٌ مختلفٌ فيهِ   .)١(الفقهاءِ
هُ  , وانتشارِ ذلكَ وسكوتِ الباقينَ (: $قولُ , وبفعلِ البعضِ وبقولِ البعضِ

, وهوَ أنْ يقولَ  )عنهُ  , وهوَ الإجماعُ السكوتيُّ نْ أقسامِ الإجماعِ هذا هوَ القسمُ الثالثُ مِ
نْتشرُ ذلكَ في بعضُ الم , ويَ تَعلقُ بالأحكامِ ا أو أنْ يفعلَ فعلاً ممَّا يَ جتهدينَ في مسألةٍ مَ

يَّةِ هذا القسمِ ثلاثةُ أقوالٍ  جِّ . وفي حُ , ويَسكتُ بقيةُ المجتهدينَ دونَ إنكارٍ الناسِ
 , نَ الحنفيةِ والمالكيةِ . وهوَ قولُ أكثرِ أهلِ العلمِ مِ : أنهُ إجماعٌ : الأولُ , للعلماءِ والحنابلةِ

ا. وإليهِ ذهبَ أكثرُ الشافعيةِ  ةٌ وليسَ إجماعً جَّ . الثاني: أنهُ حُ . )٢(وبعضِ الشافعيةِ
; وبهِ قالَ الظاهريةُ  بَ للإمامِ الشافعيِّ . ونُسِ : ليسَ بحجةٍ ولا إجماعٍ , )٣(الثالثُ

هُ المؤلفُ في البرهانِ  بُ لساكتٍ قولٌ )٤(واختارَ نْسَ : لا يُ  .)٥(; لأنهُ قالَ
 

אWאאא 
, وفي القول « يدِ دِ لِ الجَْ وْ لىَ الْقَ ه, عَ ِ يرْ لىَ غَ ةً عَ جَّ ةِ لَيْسَ حُ ابَ حَ نْ الصَّ دِ مِ احِ لُ الْوَ وْ قَ وَ

ةٌ  جَّ  »القديم حُ
هُ  ...(: $قولُ هذا هوَ البابُ الرابع عشرَ منْ  )وقولُ الواحدِ منَ الصحابةِ

                                                 
احِ  )١( كَ رْ  ).٢٦٩(ص انظر: شرح ابن الفِ
 ).٦/٤٦٠), البحر المحيط (٢/٣٨٠انظر: الإبهاج ( )٢(
 ).٤/٥٩٩: الإحكام لابن حزم (انظر )٣(
)١/٤٤٨( )٤.( 
احِ  )٥( كَ رْ  ).٢٦٩(ص انظر: ابن الفِ
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, وهوَ  نَ الصحابةِ أبوابِ أصولِ الفقهِ يَّةُ قولِ الواحدِ مِ جِّ , والمرادُ بقولِ ڤحُ
 , يفَ إلى أحدِ أصحابِ النبيِّ منْ قولٍ أو فعلٍ أو إقرارٍ ولم ينتشرْ مْ ما أُضِ الواحدِ منهُ

. مَ بحثُهُ في البابِ السابقِ دَّ ا إذا انتشرَ فقدْ تقَ ةً أمْ لا? أمَّ جَّ  أيكونُ حُ
هُ  ...وقولُ الواحدِ منَ ال(: $قولُ نْ  )صحابةِ هُ مِ رُ ا, فإنَّ ما سيذكُ وهذا ليسَ قيدً

مْ ما لم يشتهرْ  هِ  .)١(خلافٍ جارٍ في قولِ الواحدِ والاثنينِ والثلاثةِ ونحوِ
هُ  هِ على القولِ (: $قولُ ةٍ على غيرِ جَّ وقولُ الواحدِ منَ الصحابةِ ليسَ بحُ

ةٌ  جَّ , وفي القديمِ حُ يَّةِ قو )الجديدِ جِّ : إنَّ في حُ ا بينَ أيْ لِ الواحدِ منَ الصحابةِ خلافً
وا على أنَّ قولَ الصحابيِّ لا يكونُ  قُ , وتحريرُ محلِّ النزاعِ أنهم اتفَ أهلِ العلمِ في الجملةِ

هِ منَ الصحابةِ  نَ الصحابةِ إذا لم )٢(ڤحجةً على غيرِ وا في قولِ الواحدِ مِ . واختلفُ
هُ صحابيٌّ آخرُ أيكونُ حجةً أمْ لا? على : )٣(أربعةِ أقوالٍ  يخالفْ  ذكرَ منها المصنفُ قولينِ

: ا  القولُ الأولُ ةٌ مطلقً جَّ رْ حُ هُ صحابيٌّ آخرُ ولم يَشتهِ أنَّ قولَ الصحابيِّ إذا لمْ يخالفْ
, وقولُ  نَ الحنفيةِ والمالكيةِ والحنابلةِ , مِ , وهوَ قولُ أكثرِ أهلِ العلمِ مُ على القياسِ دَّ قَ يُ

عليكمْ بسنَّتِي, وسنةِ «: صلى الله عليه وسلمواستدلوا لذلكَ بقولِ النبيِّ  .)٤(الشافعيِّ في القديمِ 
وا عليها بالنواجذِ  ي, عضُّ مْ قرني, «: صلى الله عليه وسلم, وقولِهِ )٥(»الخلفاءِ الراشدينَ منْ بعدِ كُ خيرُ

ُمْ  مَّ الذينَ يلونهَ , ثُ ُمْ مَّ الذينَ يلونهَ  .)٦(»ثُ
                                                 

 ).٢٠(ص انظر: إجمال الإصابة )١(
 ).٦٥٠(ص ), الغيث الهامع شرح جمع الجوامع٣/١٨٧انظر: شرح مختصر الروضة ( )٢(
 ).٣٥(ص ينظر: إجمال الإصابة )٣(
 ). ١٥٣(ص ينظر: إجابة السائل شرح بغية الآمل )٤(
) عن ٤٢), وابن ماجه (٢٦٧٦), والترمذي (٤٦٠٧), وأبو داود (١٧١٨٤رواه أحمد ( )٥(

 ). ٥, وصححه الترمذي, وابن حبان (ڤالعرباض بن سارية 
 متفق عليه, وقد سبق تخريجه. )٦(



QUX@  شذرات ࡩي شرح الورقات 

, وما  ونُوقِشَ الحديثانِ الأولانِ بأنهما محمولانِ على اتباعِ الصحابةِ  في أصلِ الدينِ
: )١(أجمعوا عليهِ  ,  »خيرُ القرونِ قرني«. ونُوقِشَ الاستدلالُ بحديثِ مَ المنزلةِ دُّ قَ بأنَّ تَ

مَ التابعينَ تقليدُ الصحابةِ  لَزِ , وإلاَّ لَ مِ بُ على المتأخرِ تقليدَ المتقدِّ لُوَّ المرتبةِ لا يُوجِ وعُ
مَ أتباعَ التابعينَ تقليدُ التڤ لَزِ نَ القرنِ الثاني المشهودِ لهُ , ولَ ِمْ مِ ; لكونهِ ابعينَ

ُمْ منَ القرونِ  ; لأنهَّ مَ أهلَ القرنِ الرابعِ تقليدُ أهلِ القرنِ الثالثِ لَزِ , ولَ بالخيريةِ
, ولا قائلَ بذلكَ  ةِ لَ ضَّ  .)٢(المُفَ

يَ عنِ النبيِّ  وِ ا بماَ رُ وا أيضً :  صلى الله عليه وسلمواستدلُّ م«أنهُ قالَ , بأيهِّ  أصحابيِ كالنجومِ
كِمَ عليهِ )٣(»اقتديتُمُ اهتديتُمْ  , بلْ حُ ثْبُتُ , ونُوقِشَ هذا بأنَّ الحديثَ ضعيفٌ لا يَ

. , فلا تقومُ بهِ حجةٌ  بالوضعِ
رْ لا يكونُ  القولُ الثاني: هُ صحابيٌّ آخرُ ولم يَشتهِ إنَّ قولَ الصحابيِّ إذا لم يخالفْ

ا. وهوَ قولُ الشافعيِّ في الجديدِ  ةً مطلقً جَّ تُهُ أنهُ إذا , و)٤(حُ جَّ . وحُ عليهِ جمهورُ أصحابِهِ
هُ للنبيِّ  نِدْ زْ صلى الله عليه وسلملم يُسْ ُ , فلم يجَ , بلْ كانَ اجتهادَ عالمٍ, يجوزُ عليهِ الخطأُ والصوابُ

دُ ذلكَ أنَّ جماعةً منَ التابعينَ كانوا يفتونَ في عصرِ  كِّ . ويؤَ نَ العلماءِ هِ مِ , كغيرِ هُ تقليدُ
رُ عليهِ ڤالصحابةِ  نْكَ , والأخذَ , ولا يُ مْ تركَ التقليدِ نْ سنتِهِ لِمَ أنَّ مِ , فعُ مْ

هِ  , معَ علمِ مْ هِ دُ في عصرِ تَهِ ْ نْ يجَ وا على مَ رُ مْ واجبًا لأنكَ هُ , ولوْ كانَ تقليدُ بالاجتهادِ

                                                 
 ).١/٤٠٥انظر: المستصفى في علم الأصول ( )١(
احِ  )٢( كَ رْ  ).٢٧٧(ص انظر: ابن الفِ
هو موضوع, ورواه ابن عبد البر في جامع  :) وقال٢٤٤− ٦/٢٤٣لإحكام (رواه ابن حزم في ا )٣(

 ).٢٠٩٨) وضعفه, وانظر: التلخيص الحبير (١٧٦٠بيان العلم وفضله (
هذه النسبة فيها نظر; لأنه نص في الرسالة وفي الأم على حجيته, وهذان الكتابات ألفهما في مصر,  )٤(

 ).٨/٥٨ظر: البحر المحيط (ان فهما يمثلان مذهبه الجديد في الحقيقة.
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مِ   .)١(بأقوالهِ
: ةٍ  القولُ الثالثُ جَّ رْ ليسَ بحُ هُ صحابيٌّ آخرُ ولم يَشتهِ إنَّ قولَ الصحابيِّ إذا لم يخالفْ

نِ منْ «: صلى الله عليه وسلم; لقولِ النبيِّ ڤإلاَّ أنْ يكونَ قولَ أبي بكرٍ أو قولَ عمرَ  يْ وا باللذَ اقتَدُ
ي, أبي بكرٍ وعمرَ   .)٢(»بعدِ

: ةٌ إنْ  القولُ الرابعُ جَّ رْ حُ هُ صحابيٌّ آخرُ ولم يَشتهِ إنَّ قولَ الصحابيِّ إذا لم يخالفْ
, وبهذا قالَ بعضُ الحنفيةِ والشافعيةِ  تُهُ أنَّ مخالفتَهُ للقياسِ لا )٣(خالفَ القياسَ جَّ , وحُ

نْ وجهينِ  . ونُوقِشَ هذا مِ نَ الشارعِ  :)٤(تكونُ إلاَّ عنْ توقيفٍ مِ
: نْ أقوالِ الصحابةِ  الوجهُ الأولُ َالِفُ  ڤأنهُ ثبتَ بالاستقراءِ أنَّ المردودَ مِ ممَّا يخُ

, كردِّ الشافعيِّ لقولِ عائشةَ  , وكذلكَ ردُّ أبي حنيفةَ )٥(في العينةِ  ڤالقياسَ كثيرٌ
. ولو كانَ قولُ الصحابيِّ عنْ )٦(بنقضِ الوضوءِ بلمسِ الزوجةِ  ڤلقولِ ابنِ عمرَ 

                                                 
), العدة في أصول الفقه ٥/٩٣), الإحكام لابن حزم (٣/٣٠٨انظر: الفصول في الأصول ( )١(

)٤/١١٨٧.( 
, وحسنه, ڤ) عن حذيفة ٣٦٦٢باب (/), والترمذي في المناقب٢٣٢٩٣رواه أحمد ( )٢(

 ) ووافقه الذهبي.٤٤٥١وصححه الحاكم (
احِ  )٣( كَ رْ  .)٢٧٤(ص انظر: ابن الفِ
), ابن ٤/٣٦٣), البحر المحيط في أصول الفقه (٢/٨٩١انظر: البرهان في أصول الفقه ( )٤(

احِ ( كَ رْ  ).٢٧٦− ٢٧٥الفِ
) عن أبي إسحاقَ السبيعيِّ عنِ امرأتِهِ أنها دخلتْ ١٠٧٩٨) والبيهقي (٣٠٠٣رو￯ الدارقطني ( )٥(

وامرأةٌ أخر￯, فقالتْ أمُّ ولدِ  , فدخلتْ معها أمُّ ولدِ زيدِ بنِ أرقمَ الأنصاريِّ ڤعلى عائشةَ 
, وإني ابتعتُهُ  ا منْ زيدِ بنِ أرقمَ بثمانمائةِ درهمٍ نسيئةً , إني بعتُ غلامً : يا أمَّ المؤمنينَ زيدِ بنِ أرقمَ

 : ا , فقالتْ لها عائشةُ هُ مع رسولِ االلهِ «بستمائةِ درهمٍ نقدً , إنَّ جهادَ بئسما اشتريتِ وبئسما شريتِ
, إلاَّ  صلى الله عليه وسلم  ).٢٣٧٨, وصححه ابن عبد الهادي في التنقيح (» أنْ يتوبَ قدْ بطلَ

عن أبيه عبد االله بن  ,عن سالم بن عبد االله ,) عن ابن شهاب١/٤٣رو￯ الإمام مالك في الموطأ ( )٦(
= 
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.  توقيفٍ لمَا ساغَ الردُّ
هِ إذا خالفَ القياسَ على  الوجهُ الثاني: أنَّ حصرَ مستندِ الصحابيِّ في اجتهادِ

; لأنَّ مداركَ الأقوالِ والاجتهاداتِ  , وليستْ محصورةً في  التوقيفِ ممنوعٌ متنوعةٌ
. ا, أو غيرَ ذلكَ ا, أوِ استحسانًا, أو استصلاحً هُ عمومً , فقدْ يكونُ مستندُ  التوقيفِ

 
אWאא 

» , ادٍ : آحَ مُ إِلىَ سِ نْقَ ُ يَ برَ الخَْ . وَ بُ ذِ الْكَ قُ وَ دْ هُ الصِّ لُ خُ دْ : ما يَ ُ برَ الخَْ ا الأخبَارُ فَ أَمَّ وَ
تَوَ   ».اتِرٍ ومُ

هُ  ا الأخبارُ (: $قولُ ,  )وأمَّ نْ أبوابِ أصولِ الفقهِ هذا هوَ البابُ الخامس عشرَ مِ
, وهوَ النبأُ في اللغةِ  . والأخبارُ جمعُ خبرٍ لُ )١(وهوَ الأخبارُ نْقَ طْلَقُ على ما يُ , ويُ

; لأنَّ الخبرَ  , وهيَ الأرضُ الرخوةُ نَ الخَبَارِ , وهوَ مأخوذٌ مِ ثُ بهِ دَّ تَحَ ثِيرُ الفائدةَ  ويُ يُ
ه ا الحافرُ ونحوُ هَ بارَ إذا قرعَ ثِيرُ الغُ نَ  ,)٢(كما أنَّ الأرضَ الخَبَارَ تُ والخبرُ نوعٌ مخصوصٌ مِ

نَ  هُ مِ نْ دونَ لَ عنِ النبيِّ ومَ , والمرادُ بالخبرِ هنا ما نُقِ نْ أقسامِ الكلامِ مٌ مِ , وقِسْ القولِ
, ووجهُ  مْ هُ نْ بعدَ تناولِ علمِ أصولِ الفقهِ للأخبارِ أنَّ الأخبارَ  الصحابةِ والتابعينَ ومَ

قِ الاستنباطِ  ا وطُرُ لُ بدراسةِ دلالتِهَ مَ ما يتَّصِ , وقدْ تقدَّ هيَ أحدُ الأصولِ الرئيسةِ
ةً بمعرفةِ  يَّ رِ , والضعيفُ كانتْ حَ ; منها الصحيحُ منها, ولمَّا كانتِ الأخبارُ النبويةُ

                                                  = 
 : ها «عمر أنهُ كانَ يقولُ هُ أو جسَّ نْ قبَّلَ امرأتَ , فمَ نَ الملامسةِ هِ مِ ا بيدِ هَ , وجسُّ هُ بلةُ الرجلِ امرأتَ قُ
, فعليهِ الوضوءُ  هِ . »بيدِ نْ أصحِّ الأسانيدِ  , وهذا مِ

 ).١/١٦٢), المصباح المنير (٨٧(ص انظر: مادة (خبر) مختار الصحاح )١(
 ).٢/٤٠٨), شرح تنقيح الفصول (٢/٦٨ينظر: شرح مختصر الروضة ( )٢(
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هَ  نْ ضعيفِ ا مِ هَ لُ لمعرفتِهِ «ا, طرقِ تمييزِ صحيحِ مَ ؤْ هُ فحقيقٌ الاهتمامُ بِهِ لمَِا يُ وما هذا شأنُ
 .)١(»منْ صلاحِ الدينِ والدنيا

هُ  هُ الصدقُ والكذبُ (: $قولُ لُ خُ دْ هذا تعريفُ الخبرِ في  )فالخبرُ ما يَ
هُ أو لا? فذهبَ  هُ ورسمُ كِنُ حدُّ : هلِ الخبرُ ممَّا يُمْ , وقدِ اختلفَ أهلُ العلمِ  الاصطلاحِ
; إذْ كلُّ  هِ , والخبرُ معروفٌ بنفسِ هُ ادُ بِهِ تعريفُ رَ ه; إذْ حدُّ الشيءِ يُ مِ حدِّ جماعةٌ إلى عدَ
تَاجُ في  ْ . ولا يحُ : قمْ يا زيدُ . وبينَ قولِهِ : قامَ زيدٌ ا بينَ قولِ القائلِ قً رْ هِ فَ ِدُ في نفسِ عاقلٍ يجَ

; لأنَّ حقيقةَ  لُّمِ حدِّ الخبرِ عَ . وذهبَ )٢(كلٍّ منهما معلومةٌ بالبديهةِ إدراكِ الفرقِ إلى تَ
 : , فقالوا فيهِ دُّ هُ يحُ هُ الصدقُ والكذبُ الأكثرونَ إلى أنَّ لُ خُ دْ : إنَّ الخبرَ هوَ ما ما يَ . أيْ

هِ معَ  هُ بأنهُ صادقٌ أو كاذبٌ بالنظرِ إلى نفسِ حُّ اتصافُ , فيَصِ لُ الصدقَ والكذبَ تَمِ ْ يحَ
ضُ لهُ مِ  رِ عْ بِهِ قطعِ النظرِ عماَّ يَ ذِ لِّمِ أو كَ , )٣(نْ صدقِ المُتَكَ , والصدقُ مطابقتُهُ للواقعِ

, فالأولُ خبرُ االلهِ  طَعُ بصدقِ الخبرِ أو بكذبِهِ لأمرٍ خارجيٍّ قْ , وقدْ يُ هُ والكذبُ خلافُ
, فلا صلى الله عليه وسلم, وخبرُ رسولِهِ ۵ ; لاستحالةِ ذلكَ عقلاً انِ عَ تَمِ ْ : الضدانِ يجَ , والثاني كقولِكَ

هُ القط جُ ْرِ : إنهُ نسبةُ شيءٍ يخُ ا. وقيلَ في تعريفِ الخبرِ عُ بصدقِهِ أو كذبِهِ عنْ كونِهِ خبرً
نِ اعتراضاتٍ  لَمْ هذهِ التعاريفُ مِ . ولم تَسْ : غيرُ ذلكَ . وقيلَ إلى شيءٍ في الخارجِ

ا. ,)٤(ومناقشاتٍ  هَ ا وأشهرُ هَ هُ المؤلفُ أسلمُ  وما ذكرَ
هُ  : آحادٍ (: $قولُ هذا التقسيمُ باعتبارِ صفةِ  )ومتواترٍ  والخبرُ ينقسمُ إلى قسمينِ

 : : بلِ الخبرُ ثلاثةُ أقسامٍ . وقيلَ هُ المؤلفُ في قسمينِ وصولِ الخبرِ إلينا, وقدْ جعلَ
                                                 

 ).٣/٢٨٢انظر: البحر المحيط في أصول الفقه ( )١(
احِ ٤/١٧٠٥انظر: التحبير شرح التحرير ( )٢( كَ رْ  ).٢٧٩(ص ), ابن الفِ
 ).٤/١٧٤انظر: حاشية العطار ( )٣(
), قرة ٣١(ص ), المنهل الروي لابن جماعة١/٢٣٤ينطر: الكوكب المنير شرح مختصر التحرير ( )٤(

احِ (٦٨(ص العين كَ رْ  ).٢٧٩− ٢٧٨), ابن الفِ
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; لأنَّ المستفيضَ على  ا للأولِ ضً , وهذا التقسيمُ ليسَ معارِ , وآحادٌ , ومستفيضٌ متواترٌ
تَ  سْ : بلْ هوَ مُ . وقيلَ وهُ داخلٌ في الآحادِ بُو ما فسرَّ رْ هِ فهوَ ما ينقلهُ عددٌ كثيرٌ يَ لٌّ بنفسِ قِ

طُّ عنْ عددِ التواترِ  نْحَ , ويَ  .)١(على الآحادِ
 

אאWאא 
نْ « بِ عَ ذِ لىَ الْكَ ؤُ عَ اطُ عُ التَّوَ قَ ة لا يَ َاعَ هُ جمَ ويَ رْ : أَنْ يَ وَ هُ , وَ مَ لْ بُ الْعِ ا يُوجِ اتِرُ مَ المُْتَوَ فَ

هَ  , وَ مْ ثْلِهِ , مِ عٍ ةٍ أو سماَ دَ اهَ شَ نْ مُ ونُ فيِ الأصلِ عَ يَكُ , فَ نْهُ ِ عَ برَ يَ إِلىَ المُْخْ نْتَهِ ا إِلىَ أنْ يَ ذَ كَ
ادٍ  تِهَ نِ اجْ  ».لا عَ

نَ التواترِ  , وهوَ مأخوذٌ مِ , وهوَ المتواترُ نْ أقسامِ الخبرِ هذا هوَ القسمُ الأولُ مِ
, وهوَ مجيءُ الشيءِ وقتًا بعدَ وقتٍ  تْ بمعنى التتابعِ تِ الخيلُ بمعنى: جاءَ : تواترَ الُ قَ , يُ

هُ تعالى:  , ومنهُ قولُ  .)٢(]٤٤المؤمنون: [ ﴾L K J I﴿دفعةً بعدَ دفعةٍ
 : هُ بُ العلمَ (وقولُ ا, وهوَ تعريفٌ لهُ  )ما يُوجِ هذا تعريفُ المتواترِ اصطلاحً

, وهوَ  : المتواترُ −بالحكمِ مُ ا − أيِ ; لكنهُ , وهذا متفقٌ عليهِ ختلفوا في نوعِ يفيدُ العلمَ
, فذهبَ الأكثرونَ إلى أنهُ يفيدُ علماً ضروريăا هُ المتواترُ , وذلكَ أنهُ )٣(العلمِ الذي يفيدُ

. وقالَ بعضُ أهلِ  , ولوْ لم تكنْ لهُ أهليةُ النظرِ هُ نْ بلغَ لُ العلمُ بالمتواترِ لكلِّ مَ ْصُ يحَ
قُّفِ العلمِ  ا, وذلكَ لتَوَ ăبلْ يفيدُ علماً نظري : دَّ منها  العلمِ بالمتواترِ على مقدماتٍ لا بُ

 , مْ على الكذبِ هُ ا, وأنهُ لا يمكنُ تواطؤُ نْ رواهُ جمعً ا, ككونِ مَ قِ كونِهِ متواترً قُّ لتَحَ

                                                 
 ).٣/٣١٢انظر: البحر المحيط في أصول الفقه ( )١(
 ).٤٥٧(ص ), التحقيقات٢/٢٣لآمدي (انظر: الإحكام ل )٢(
 ).١/١٢٨انظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ( )٣(



QVS@ لورقاتشذرات ࡩي شرح ا  

 .)١(وأنْ يكونَ الخبرُ عنْ محسوسٍ 
هُ  مْ (: $قولُ نْ مثلِهِ إلى أنْ ينتهيَ  أنْ يرويَ جماعةٌ لا يقعُ التواطؤُ على الكذبِ مِ

ِ عنهُ إلى المُخْ  لَ الخبرَ عددٌ يستحيلُ )برَ , وهوَ أنْ ينقُ لُ بهِ التواترُ ْصُ , هذهِ بيانٌ لمَِا يحَ
نَ الطبقاتِ عنْ هذا  , فمتى خلَتْ طبقةٌ مِ مْ مْ على الكذبِ عادةً عنْ مثلِهِ هُ تواطؤُ

, وهذا معنى قولهِِ  يءُ شيءٍ إثرَ شيءٍ ِ ا; لأنَّ التواترَ مجَ : الوصفِ لم يكنِ الخبرُ متواترً مْ
نْ هذا التعريفِ أنَّ حصولَ  ادُ مِ تَفَ . ويُسْ طُ في التواترِ استواءُ الطرفينِ والوسطِ َ ترَ يُشْ

لُ بهِ العلمُ  ْصُ , بلْ هوَ كلُّ ما يحَ ا في عددٍ معينٍ ً نْحصرِ . وذهبَ جماعةٌ )٢(التواترِ ليسَ مُ
وا في  , واختلفُ ٌ ينَّ عَ طُ في حصولِ التواترِ عددٌ مُ َ ترَ : إلى أنهُ يُشْ هِ على أقوالٍ عدةٍ تحديدِ

; لأنَّ الأربعةَ أكثرُ نصابِ  لُ بهِ التواترُ خمسةٌ ْصُ : العددُ الذي يحَ نْ قالَ فمنهم مَ
: اثنا  نْ قالَ . ومنهمْ مَ بُ العلمَ , فالزيادةُ عليها تُوجِ بُ الظنَّ , الشهادةُ تُوجِ الشهادةِ

, كما في قولِهِ ت بَاءِ بني إسرائيلَ قَ . وهوَ عددُ نُ m l k j ﴿عالى: عشرَ
n﴾ ] :لقولِهِ تعالى: ]١٢المائدة ; : سبعونَ نْ قالَ » ¬ ® ¯ ﴿, ومنهم مَ

, ]١٥٥[الأعراف:  ﴾° ± ئةٍ وثلاثةَ عشرَ رجلاً : ثلاثُمِ نْ قالَ , ومنهم مَ
. . وقيلَ غيرُ ذلكَ  كأصحابِ بدرٍ

ها أ فِ عْ دُ لضَ هَ ا أقوالٌ ضعيفةٌ لا دليلَ عليها, ويَشْ نَّ الخبرَ قدْ وهذهِ الأقوالُ كلُّهَ
نْ هذهِ الأعدادِ  دٍ مِ نْ عدَ مَّ إنهُ ما مِ , ثُ لُ بهِ العلمُ ْصُ , لكنْ لا يحَ ٍ ينَّ عَ دٍ مُ رُ عنْ عدَ دُ يَصْ

مْ على الكذبِ  هُ ِيزُ تواطؤَ  .)٣(إلاَّ والعقلُ يجُ
هُ  نْ  )ويكونُ في الأصلِ عنْ مشاهدةٍ أو سماعٍ لا عنِ اجتهادٍ (: $قولُ : إنَّ مَ أيْ

                                                 
 ).٣٩٨(ص انظر: الشرح الكبير )١(
احِ  )٢( كَ رْ  ).٢١١(ص ), الأنجم الزاهرات٢٨٦− ٢٨٤(ص انظر: ابن الفِ
احِ ( )٣( كَ رْ  ).٢٨٥− ٢٨٤انظر: ابن الفِ
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طَ ثبو َ نْ رؤيةٍ أو شرَ تَ وصفِ التواترِ للمنقولِ أنْ يستندَ الخبرُ إلى أمرٍ محسوسٍ مِ
, فلا مدخلَ  , أو سماعِ خبرٍ صادقٍ سماعٍ كالإخبارِ عنْ مشاهدةِ بلدٍ أو شخصٍ
نَ الناسِ عنْ حدوثِ  , فإخبارُ الجمِّ الغفيرِ مِ قِ الظنونِ إليهِ ; لتَطَرُّ للاجتهادِ في التواترِ

ِ, لا يُ  , وإنْ العالمَ مْ في ذلكَ إلى مشاهدةٍ هُ دَّ استنادُ , لعُ مْ هِ ماً لمجردِ خبرِ لْ بُ ذلكَ عِ وجِ
￯نْ طرقٍ أخر مَ بعضُ أهلِ العلمِ التواترَ إلى )١(كانَ العلمُ حاصلاً بذلكَ مِ . وقدْ قَسَّ

 :)٢(نوعينِ 
:  :الأولُ  , وهوَ ما اتفقَ الرواةُ عليهِ لفظًا ومعنًى, مثلُ حديثِ منْ «تواترٌ لفظيٌّ

نَ النارِ  هُ مِ أْ مقعدَ يتبوَّ ا فلْ دً مِّ تَعَ ￯ هذا الحديثَ عنِ النبيِّ »كذبَ عليَّ مُ وَ  صلى الله عليه وسلم, فقدْ رَ
ةُ عنِ القرونِ  قَ رِ اللفظيِّ الأخبارُ المُتَّفِ جُ في التواتُ تِّينَ صحابيăا, وممَّا يندرِ نْ سِ أكثرُ مِ

, وكالعلمِ بوجودِ النبيِّ مح , صلى الله عليه وسلممدٍ الماضيةِ والبلادِ النائيةِ هِ , وظهورِ الآياتِ على يدِ
ا,  هَ , وكالعلمِ بوجودِ المدنِ الشهيرةِ كبغدادَ ونحوِ وعجزِ الخلقِ عنْ معارضتِهِ

, ونحوِ ذلكَ   .)٣(وكالعلمِ بالأئمةِ الأربعةِ أبي حنيفةَ ومالكٍ والشافعيِّ وأحمدَ
, وهوَ ما اتفقَ الرواةُ على معناهُ دونَ لفظِ  :الثاني هِ حتى أصبحَ المعنى تواترٌ معنويٌّ

نْ  , ومِ , وهذا هوَ الأكثرُ في المتواترِ , وإنْ كانَ اللفظُ لم يبلغْ درجةَ القطعِ ا بِهِ مقطوعً
 , يدُ مشروعيةَ المسحِ على الخفينِ فِ نْ طرقٍ كثيرةٍ تُ ; فقدْ جاءَ مِ أمثلتِهِ المسحُ على الخفينِ

, ومنَ التواترِ الم ا غيرَ متواترةٍ  صلى الله عليه وسلمعنويِّ الأخبارُ عنْ حوضِ النبيِّ وإنْ كانتْ ألفاظُهَ
, وشجاعةِ عليٍّ  , وسخاءِ حاتمٍ . فهذهِ الأخبارُ ثابتةٌ ڤفي القيامةِ , وما أشبهَ ذلكَ

هُ  يدُ فِ ةِ على ذلكَ لاشتراكِها في «تواترَ ما تُ معَ اختلافِ المخبرينَ في الوقائعِ الدالَّ
                                                 

احِ ( )١( كَ رْ  ).٢٨٦− ٢٨٥انظر: ابن الفِ
 ).٧١(ص انظر: اللمع في أصول الفقه للشيرازي )٢(
 ).٤/١٧٦٩انظر: التحبير شرح التحرير ( )٣(
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ا تارةً بالتَّضَ  , وإنْ كانتْ جهةُ دلالتِهَ نَ الوقائعِ المدلولِ , وكثيرٌ مِ نِ وتارةً بالالتزامِ مُّ
; )١(»على هذا الوجهِ  نْ كلامِ المؤلفِ مُ مِ هَ فْ ا قدْ يُ , وهوَ مَ مْ قسماً آخرَ هُ ها بعضُ , وقدْ عدَّ

, والآحادِ  هُ منْ حدٍّ للمتواترِ  .)٢(لأنهُ خارجٌ عماَّ وضعَ
 

אWאא 
ادُ « الآحَ ي يُ  −وَ وَ الَّذِ هُ , وَ طَأ فِيهِ لِ الخَْ تِماَ , لاحْ مَ لْ بُ الْعِ لا يُوجِ , وَ لَ مَ بُ الْعَ وجِ

لْ  تَّصِ ْ يَ ا لمَ : مَ سلُ المُْرْ , وَ هُ لَ إِسنَادُ ا اتَّصَ : مَ نَدُ المُْسْ , فَ نَدٍ سْ مُ , وَ لٍ سَ رْ : مُ ِ ينْ مَ مُ إِلىَ قِسْ نْقَسِ يَ  وَ
ةِ  ابَ حَ ِ الصَّ يرْ اسيلِ غَ رَ نْ مَ انَ مِ إِنْ كَ , فَ هُ نَادُ نِ  إِسْ يدِ بْ عِ اسيلَ سَ رَ , إِلا مَ ةٍ جَّ يْسَ بِحُ لَ فَ

نِ النَّبيِّ  انِيدَ عَ سَ تْ مَ دَ جِ تْ فَوُ تِّشَ ا فُ إنهَّ يَّبِ فَ  ».صلى الله عليه وسلمالمُسَ
هُ  بُ العلمَ (: $قولُ بُ العملَ ولا يُوجِ هذا هوَ القسمُ  )والآحادُ هوَ الذي يُوجِ

. والآحادُ في اللغ , وهوَ الآحادُ , وأحدٌ الثاني منْ أقسامِ الخبرِ دٍ كأَدَبٍ وآدابٍ ةِ جمعُ أَحَ
. وهوَ ما يقابلُ المتواترَ  دٌ حَ ا وَ , فأصلُهَ نْ واوٍ ةٌ مِ لَ بْدَ هُ مُ , وهمزتُ  .)٣(بمعنى واحدٍ

 : هُ بُ العملَ (وقولُ , وهوَ أنَّ الآحادَ إنما يفيدُ  )يُوجِ هذا تعريفٌ للآحادِ بالحكمِ
تْ  , إذا توافرَ ; وذلكَ لإجماعِ  ثبوتَ العملِ بماَ تضمنَهُ الخبرُ فيه شروطُ الصحةِ

مْ )٤(على قبولِهِ والعملِ بِهِ  ڤالصحابةِ  هُ ا; منها رجوعُ ăوشواهدُ هذا كثيرةٌ جد ,
مْ  ڤلخبرِ عائشةَ  هُ , وكذلكَ رجوعُ نْ غيرِ إنزالٍ نَ الجماعِ مِ في وجوبِ الغسلِ مِ

ةِ  ڤلخبرِ المغيرةِ بنِ شعبةَ ومحمدِ بنِ مسلمةَ  مْ بخبرِ في توريثِ الجدَّ هُ , وكذلكَ أخذُ
                                                 

 ).٤/١٧٧٠), التحبير شرح التحرير (٢/٣٣٢انظر: شرح الكوكب المنير ( )١(
احِ ( )٢( كَ رْ  ).٢٨٨− ٢٨٦انظر: ابن الفِ
 ).٢/٤٣٦انظر: شرح تنقيح الفصول ( )٣(
 ).١/١٦٧), التلخيص في أصول الفقه (١/٣٨٩الفقه (انظر: البرهان في أصول  )٤(
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,  ڤعبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ  نَ المجوسِ هُ بأخذِ الجزيةِ مِ , وكذا خبرُ في قضيةِ الطاعونِ
لُوا بتلكَ  , لمَا عمِ , فلولا أنَّ خبرَ الواحدِ تقومُ بهِ الحجةُ وغيرُ ذلكَ منَ الوقائعِ

لُّ على ثبوتِ العملِ بخبرِ الآحادِ إذا ص)١(الأخبارِ  كانَ يرسلُ  صلى الله عليه وسلمحَّ أنَّ النبيَّ , وممَّا يدُ
, كإرسالِهِ  م شرائعَ الدينِ هِ , وتعليمِ نَ الصحابةِ لدعوةِ الناسِ إلى الإسلامِ الآحادَ مِ

ا وأبا موسى  نْ سيرةِ النبيِّ  ڤمعاذً , وهذا أمرٌ مشهورٌ معلومٌ مِ , فلوْ صلى الله عليه وسلملليمنِ
 .)٢(صلى الله عليه وسلمبِهِ كانتِ الحجةُ لا تقومُ بالآحادِ لمَا اكتَفَى بإرسالِ آحادِ أصحا

هُ  بُ العلم(: $قولُ ثْبُتُ بهِ علمٌ ضروريٌّ ولا   َ)لا يُوجِ : إنَّ خبرَ الآحادِ لا يَ أيْ
, فالذي  , وغيرُ ذلكَ ; لأنَّ خبرَ الواحدِ يجوزُ عليهِ الخطأُ والنسيانُ والسهوُ نظريٌّ

, وهوَ المنسوبُ إلى أكث هُ المؤلفُ رَ ا قرَّ , هذا مَ هُ خبرُ الآحادِ الظنُّ رِ الأصوليينَ يفيدُ
: إنَّ )٤(. وهذا أحدُ الأقوالِ في المسألةِ )٣(والفقهاءِ وأهلِ الأثرِ وأهلِ الكلامِ  . وقيلَ

, وهوَ قولُ  ا. وبِهِ قالَ الإمامُ أحمدُ في إحد￯ الروايتينِ خبرَ الآحادِ يفيدُ العلمَ مطلقً
, ومذهبُ أهلِ الظاهرِ  : إنَّ خبرَ الآح)٥(أكثرِ أهلِ الحديثِ ادِ لا يفيدُ العلمَ إلاَّ . وقيلَ

قينَ  قِّ , وجماعةٌ منَ الأصوليينَ والمُحَ هُ الآمديُّ وابنُ تيميةَ , واختارَ ضَ )٦(بقرينةٍ ِ . واعترُ
                                                 

احِ ( )١( كَ رْ  ).٤٠٤(ص ), الشرح الكبير٢٩٢− ٢٨٩انظر: ابن الفِ
 ).٤٧٢(ص انظر: التحقيقات )٢(
 ).٤/١٨٠٩انظر: التحبير شرح التحرير ( )٣(
ق ), إرشاد الفحول إلى تحقي٤/١٨١٠), التحبير شرح التحرير (٢/٣٢انظر: الإحكام للآمدي ( )٤(

 ).١٠٢(ص ), إجابة السائل شرح بغية الآمل١/١٣٨الحق من علم الأصول (
لَ عنِ الإمامِ ٤/١٨١١قال في التحبير شرح التحرير ( ,)٢/٣٢انظر: الإحكام للآمدي ( )٥( ), ما نُقِ

 : تْ لهُ أسانيدُ متع«أحمدَ , وهوَ الذي صحَّ م كلامَ أحمدَ على أنهُ أرادَ الخبرَ المشهورَ هُ ددةٌ وحملَ بعضُ
, بلْ إلى  , لكنهُ لا بالنسبةِ إلى كلِّ أحدٍ , فإنهُ يفيدُ العلمَ النظريَّ سالمةٌ عنِ الضعفِ والتعليلِ

رِ   .»الحافظِ المُتَبَحِّ
), شرح تنقيح الفصول ٥/٨١), الفتاو￯ الكبر￯ (٢/٣٢انظر: الإحكام للآمدي ( )٦(

= 
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: بلْ  يبَ , وأُجِ بِطُ نْضَ َا «بأنَّ القرائنَ لا تَ نُ إليهِ النفسُ كسكونهِ كُ يمكنُ أنْ تُضبطَ بماَ تَسْ
, أو قريبٍ منهُ بحيثُ لا هُ  إلى المتواترِ نْ أمثلةِ القرائنِ التي )١(»يبقى فيهِ احتمالٌ عندَ . ومِ

ي الأمةِ لهما بالقبولِ  ; لتلَقِّ ا في الصحيحينِ ăي وِ رْ هُ مَ تْ بالآحادِ أفادَ العلمَ كونُ , )٢(إذا احتَفَّ
هُ  ا كونُ , وأيضً ا, ولهُ طرقٌ متباينةٌ سالمةٌ منْ ضعفِ الرواةِ والعللِ ومثلُ كونِهِ مشهورً

لْسَ  سَ نْ هذهِ الأقوالِ )٣(لاً بالأئمةِ الحفاظِ المتقنينَ حيثُ لا يكونُ غريبًامُ . والأقربُ مِ
. تْ بِهِ القرائنُ أفادَ العلمَ ا, وهوَ أنَّ خبرَ الآحادِ إذا احتَفَّ هَ  آخرُ

هُ  : إنَّ خبرَ الواحدِ ينقسمُ باعتبارِ  )وينقسمُ إلى مرسلٍ ومسندٍ (: $قولُ أيْ
: مرسلٍ ومسندٍ اتصالِ السندِ وانقطاعِ   .)٤(هِ إلى قسمينِ

هُ  هُ (: $قولُ لَ إسنادُ نْ أقسامِ الآحادِ  )فالمسندُ ما اتَّصَ هذا هوَ القسمُ الأولُ مِ
 ; دُ تَمَ ا, وهوَ بمعنى المُعْ نْ أسندَ يُسنِدُ إسنادً , وهوَ في اللغةِ اسمُ مفعولٍ مِ وهوَ المُسنَدُ

, ولأنَّ الحفاظَ ي . وهذا ا )٥(عتمدونَ عليهِ في ثبوتِ الحديثِ لأنَّ الخبرَ يَعتمدُ إليهِ
هُ بِهِ الخطيبُ البغداديُّ  هُ إلى  $التعريفُ قريبٌ ممَّا عرفَ لَ إسنادُ بأنَّ المسندَ ما اتَّصَ

                                                  = 
 ).١٠٢(ص ية الآمل), إجابة السائل شرح بغ١٢٤(ص ), العقيدة الأصفهانية٢/٤٢٩(

 ).٤/١٨١٣التحبير شرح التحرير ( )١(
احِ ١/٣٧٧), البحر المحيط في أصول الفقه (٢/١١٠انظر: شرح مختصر الروضة ( )٢( كَ رْ ), ابن الفِ

 ().ص ), ونخبة الفكر لابن حجر٢٩٤− ٢٩٣(
), شرح الكوكب ٢/١٠٤), شرح مختصر الروضة (٤/١٨١٣انظر: التحبير شرح التحرير ( )٣(

 ).٢/٣٤٩نير (الم
 ), اللمع في أصول الفقه١٤(ص انظر: الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معرفة الدليل )٤(

 ).١٠١(ص ), إجابة السائل شرح بغية الآمل٣٩(ص
), التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن للسخاوي ١٥٥(ص انظر: مادة (سند) مختار الصحاح )٥(

)١/٣٠.( 



QVX@  شذرات ࡩي شرح الورقات 

تَّصلاً إلى النبيِّ  هُ فيما جاءَ مُ , والأكثرُ في الاستعمالِ إطلاقُ هِ  صلى الله عليه وسلممنتهاهُ  .)١(دونَ غيرِ
هُ  تَّ (: $قولُ هُ والمرسلُ ما لم يَ هذا هوَ القسمُ الثاني منْ أقسامِ  )صلْ إسنادُ

لُ إرسالاً بمعنى  نْ أرسلَ يُرسِ , وهوَ في اللغةِ اسمُ مفعولٍ مِ , وهوَ المرسلُ الآحادِ
هُ على  : ما انقطعَ إسنادُ , أيْ هُ هُ المصنفُ بأنهُ ما لم يتَّصلْ إسنادُ هُ فذكرَ ا تعريفُ . وأمَّ أطلقَ

, سواءٌ كانَ ا , أو بينَ التابعيِّ صلى الله عليه وسلملانقطاعُ بينَ التابعيِّ والنبيِّ أيِّ وجهٍ كانَ
, وسواءٌ  نَ الطبقاتِ , أو فيما دونَ ذلكَ مِ , أو بينَ تابعِ التابعيِّ والتابعيِّ والصحابيِّ

 : هُ في التلخيصِ فقالَ فَ . وقدْ عرَّ هوَ أنْ «أكانَ الانقطاعُ بسقوطِ راوٍ واحدٍ أمْ أكثرَ
يفَ الإنسانُ الحديثَ إلى , كالتابعيِّ يُضِ نْ بينَهُ وبينَهُ نْ غيرِ أنْ يذكرَ مَ , مِ هُ نْ لم يلقَ  مَ

يفَ الحديثَ إلى رسولِ االلهِ  : )٢(»صلى الله عليه وسلميُضِ هِ على مسلمٍ ا «. وقالَ النوويُّ في شرحِ وأمَّ
المرسلُ فهوَ عندَ الفقهاءِ وأصحابِ الأصولِ والخطيبِ الحافظِ أبى بكرٍ البغداديِّ 

مْ بمعنى  وجماعةٍ من المحدثينَ ما هُ , فهوَ عندَ هُ هُ على أيِّ وجهٍ كانَ انقطاعُ انقطعَ إسنادُ
لاً إلاَّ ما أخبرَ فيهِ  رسَ ى مُ مَّ مْ لا يُسَ هُ نَ المحدثينَ أو أكثرُ , وقالَ جماعاتٌ مِ المُنقطِعِ

ا ما لم يُسمَّ أحدُ  )٣(»صلى الله عليه وسلمالتابعيُّ عنْ رسولِ االلهِ  , وأمَّ هُ منهُ نْ سمعَ يَ مَ مِّ دونَ أنْ يُسَ
نْ راوٍ في طبقةٍ  ا, فإنْ كانَ الساقطُ أكثرَ مِ هُ منقطعً , فيُسمونَ رواتِهِ في غيرِ هذهِ الصورةِ

لاً  عضَ ي مُ مِّ كِلُ على ما ذكرهُ )٤(واحدةٍ سُ . وهذهِ الاصطلاحاتُ والتقسيماتُ لا تُشْ
نَ المر مْ تمييزُ الخبرِ المقبولِ مِ هُ ; لأنَّ مقصودَ لِ , وذلكَ الأصوليونَ في تعريفِ المُرسَ دودِ

                                                 
 ).٢١(ص م الرواية للخطيبانظر: الكفاية في عل )١(
 ).٢/٤١٥انظر: التلخيص في أصول الفقه ( )٢(
 ).١/٣٠شرح النووي على مسلم ( )٣(
), ١٥٢(ص ), البيان الملمع عن ألفاظ اللمع للحاجيني٥/٢١٣٨انظر: التحبير شرح التحرير ( )٤(

 ).٤/٣٤٧حاشية العطار (
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لِ   .)١(حاصلٌ بمعرفةِ المُسنَدِ والمُرسَ
هُ  ةٍ (: $قولُ جَّ نْ مراسيلِ غيرِ الصحابةِ فليسَ بحُ هذا بيانُ حكمِ  )فإنْ كانَ مِ

تَجُّ بها في  ْ , فهيَ ليسَ ممَّا يحُ ُمْ نْ دونهَ مراسيلِ غيرِ الصحابيِّ كمراسيلِ التابعينَ ومَ
, هذا ما ذه , وبِهِ قولُ أهلِ إثباتِ الأحكامِ الشرعيةِ بَ إليهِ جمهورُ أهلِ العلمِ

م)٢(الحديثِ  هُ , وفيهم الثقاتُ وغيرُ : بلْ )٣(; لاحتمالِ روايتِهِ عنْ بعضِ التابعينَ . وقيلَ
, وهوَ إحد￯ الروايتينِ عنْ أحمدَ  . وبِهِ قالَ أبو حنيفةَ ومالكٌ ةٌ جَّ ا مراسيلُ )٤(هيَ حُ . أمَّ

ةٌ عندَ جم ڤالصحابةِ  جَّ نَ النبيِّ فهيَ حُ ا أنْ يسمعَ مِ ; لأنَّ الصحابيَّ إمَّ اهيرِ العلماءِ
, فلا تقدحُ جهالتُهُ في صلى الله عليه وسلم مْ مْ مقطوعٌ بعدالتِهِ , والصحابةُ كلُّهُ نَ صحابيٍّ مثلِهِ , أو مِ

, وأكثرُ روايةِ صغارِ الصحابةِ كابنِ عباسٍ وابنِ الزبيرِ ومحمودِ بنِ الربيعِ  صحةِ الخبرِ
نْ هذا القبيلِ  بولِ هيَ مِ ا أهلُ العلمِ بالقَ اهَ  .)٥(, وقدْ تلقَّ

هُ  تْ مسانيدَ عنِ (: $قولُ دَ جِ تْ فوُ تِّشَ ; فإنها فُ إلاَّ مراسيلَ سعيدِ بنِ المسيبِ
, فاستثنى  )صلى الله عليه وسلمالنبيِّ  ةٍ جَّ نْ أنَّ مراسيلَ غيرِ الصحابةِ ليستْ بحُ م مِ هذا استثناءٌ ممَّا تقدَّ

نْ ذلكَ مراسيلَ سعيدِ بنِ المسيبِ ف : مِ , قالَ الشافعيُّ ةٌ جَّ إرسالُ سعيدٍ عندنا «إنها حُ
لُ إلاَّ عنْ أبي »حسنٌ  سِ رْ , وأنه لا يكادُ يُ ; وذلكَ لأنهُ ثبتَ بالتَّتَـبُّعِ والنظرِ أنها متصلةٌ

. ڤهريرةَ  هِ , بخلافِ غيرِ ه لكانَ مقبولاً نْ لوْ سماَّ لُ عمَّ , فهوَ يُرسِ هُ هرَ ; فإنهُ كانَ صِ
تْ مراسيلُ سعيدٍ مسندةً كانَ الاحتجاجُ بالمسندِ وفي هذا التعليلِ ن دَ جِ ; لأنها إذا وُ ظرٌ

                                                 
احِ  )١( كَ رْ  ).٢٩٧(ص انظر: ابن الفِ
 ).٤/٤٢١في أصول الفقه (انظر: الواضح  )٢(
 ).٦/٣٤٠), البحر المحيط (١/٤٠٨انظر: البرهان في أصول الفقه ( )٣(
احِ (١/١٢٦انظر: روضة الناظر ( )٤( كَ رْ  ).٦/٣٤٠), البحر المحيط (٣٠١− ٣٠٠), ابن الفِ
), نفائس الأصول في شرح ٢/٢٢٨), شرح مختصر الروضة (١/١٢٥انظر: روضة الناظر ( )٥(

 ).٧/٣٠٣٣المحصول (
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; لأنهُ إذا  نْ جملةِ مراسيلِ غيرِ الصحابةِ وجهٌ ا مِ , وحينئذٍ ليسَ لاستثنائِهَ لا بالمرسلِ
نِ  لِمَ مِ . وقدْ عُ هِ ةَ لمراسيلِ سعيدٍ عنْ غيرِ يَّ زِ ا, فلا مَ ةً أيضً جَّ تْ مسندةً كانتْ حُ دَ جِ وُ

دُ استق ا ما لا يُوجَ , وأمَّ نْ مراسيلِ سعيدٍ تَجُّ بالمسندِ مِ ْ راءِ مذهبِ الشافعيِّ أنهُ إنما يحَ
هِ  ةٍ كغيرِ جَّ ا فليسَ بحُ . وهذا جارٍ على قاعدةِ الشافعيِّ ٍ في أنهُ يحتجُّ بمرسلِ )١(مسندً

هُ  دُ ضِّ عَ دَ ما يُ جِ دَ  , كأنْ يُسنِدَ الحفاظُ المأمونونَ )٢(التابعيِّ إلاَّ إذا وُ رِ , أو أنْ يَ هُ ما أرسلَ
لُ قولَ بعضِ الصحابةِ  , أو أنْ يوافِقَ المُرسَ نْ طريقٍ آخرَ لاً مِ رسَ ; فإنَّ ذلكَ ڤمُ

 , لُ ما ذهبَ إليهِ كثيرٌ منْ أهلِ العلمِ ا, أو أنْ يوافقَ المُرسَ يدلُّ على أنَّ لهُ أصلاً صحيحً
ثُ عنِ الم لِ أنهُ لا يحدِّ هُ أو أنْ تجريَ عادةُ المرسِ , أو أنْ إذا شاركَ غيرَ جاهيلِ والضعفاءِ

مَّ قالَ  . ثُ مْ هُ ا, لم يخالفْ نَ الحفاظِ في روايةِ خبرٍ مَ ومتى ما خالفَ ما وصفتُ «: $مِ
تْ الدلائلُ بصحةِ  دَ جِ , وإذا وُ لِهِ ا منهم قبولُ مرسَ َّ بحديثِهِ حتى لا يسعَ أحدً أَضرَ

, أحببْنَا أنْ نقبلَ مرسَ  تُ فْ ةَ تثبتُ بِهِ حديثٍ بماَ وصَ مَ أنَّ الحُجَّ , ولا نستطيعُ أنْ نزعُ هُ لَ
لِ  ا بالمُتَّصِ  .)٣(»ثبوتهَ

 
אא 

نِي أو « ثَ دَّ : حَ قُولَ ي أَنْ يَ اوِ ُوزُ لِلرَّ يْخُ يجَ أَ الشَّ رَ ا قَ إِذَ . وَ نَادِ سْ لىَ الإِ لُ عَ خُ نَةُ تَدْ نْعَ الْعَ وَ
لىَ  وَ عَ أَ هُ رَ إنْ قَ . وَ نيِ َ برَ هُ  أَخْ ازَ إِنْ أَجَ نِي. وَ ثَ دَّ : حَ قُولُ لا يَ . وَ نيِ َ برَ : أَخْ ولُ يَقُ يْخِ فَ الشَّ

ةً  ازَ نيِ إِجَ َ برَ , أو أَخْ نيِ ازَ ي: أَجَ اوِ يَقُولُ الرَّ ةٍ فَ اءَ ِ قِرَ يرْ نْ غَ يْخُ مِ  ».الشَّ
هُ  نَ الحديثَ  )تدخلُ على الأسانيدِ  والعنعنةُ (: $قولُ نْعَ العنعنةُ مصدرُ عَ

                                                 
احِ  )١( كَ رْ  ).٣٠٠− ٢٩٩(ص انظر: ابن الفِ
 ).٤٦٣− ٤٦٢(ص انظر: الرسالة )٢(
 ).٤٦٤(ص الرسالة )٣(
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نُهُ  نْعِ عَ . والمرادُ يُ نْ صيغِ الأداءِ عندَ رواةِ الأخبارِ , وهيَ مِ : عنْ فلانٍ , إذا رواهُ بكلمةِ
لِ بشرطِ  نْ قبيلِ الإسنادِ المُتَّصِ , فهوَ مِ هُ عنِ الاتصالِ جُ ْرِ أنَّ العنعنةَ في الإسنادِ لا تخُ

, وبشرطِ ثبوتِ ملاقاتِهِ  نَ التدليسِ نَةِ مِ نْعَ لمِنْ رواهُ عنهُ  سلامةِ الراوي الذي رواهُ بالعَ
, قالَ  كِيَ الإجماعُ على ذلكَ , وقدْ حُ , وهذا ما ذهبَ إليهِ جمهورُ أهلِ العلمِ نَةِ نْعَ بالعَ

 : عِي إجماعَ أئمةِ الحديثِ على ذلكَ «ابنُ الصلاحِ البرِّ يَدَّ : إنَّ )١(»وكادَ ابنُ عبدِ . وقيلَ
 ِّ , حتى يُصرَ لِ والمنقطعِ نَةِ في حكمِ المُرسَ نْعَ  .)٢(حَ الراوي بالسماعِ خبرَ العَ

هُ  , هذا )يجوزُ أنْ يقولَ الراوي: حدثني وأخبرني وإذا قرأَ الشيخُ (: $قولُ
, وبدأَ بأعلاها وهيَ قراءةُ  لُ بِهِ شروعٌ في بيانِ طرقِ التحملِ وصيغِ الأداءِ التي تتَّصِ

بَ  . وصيغةُ الأداءِ المناسِ لِ فيها بالسماعِ منهُ مُّ . وطريقُ التحَ : حدثني أو أخبرني, الشيخِ ةِ
. ; لأنهُ صادقٌ في كلِّ ذلكَ  أو سمعتُهُ

هُ  : حدثني(: $قولُ : أخبرني. ولا يقولٌ هذهِ  )وإنْ قرأَ هوَ على الشيخِ فيقولُ
 , ضَ رْ ى العَ مَّ , وتُسَ , وهيَ القراءةُ على الشيخِ لِ مُّ نْ طرقِ التحَ هيَ الطريقُ الثانيةُ مِ

, فأق هُ إقرارٌ فإذا قرأَ الراوي على الشيخِ , فإنَّ سكوتَ هُ أو سكتَ ولم ينكرْ عليهِ رَّ
 : . ولا يقولُ : أخبرني الشيخُ , ويقولُ الراوي حينئذٍ , فيكونُ روايةً صحيحةً هِ بسماعِ
; بناءً على أنَّ حدثني صريحةٌ  نَ الأصوليينَ , وهذا اختيارُ جماعةٍ مِ هُ حدثني; لأنهُ لم يحدثْ

, وهوَ لم يحد هُ . في كونِ الشيخِ حدثَ ا في ذلكَ , فإذا قالَ الراوي: حدثني. كانَ كاذبً هُ ثْ
 , : حدثني. وهذا قولُ مالكٍ وسفيانَ بنِ عيينةَ والبخاريِّ : إنهُ يجوزُ أنْ يقولَ وقيلَ
 ; نْ أخبرنا وحدثنا واحدٌ , والغرضُ مِ فُ أهلِ الحديثِ رْ , وعليهِ عُ ومعظمِ الحجازيينَ

                                                 
 ).٧٥(ص انظر: شرح التبصرة والتذكرة )١(
), شرح ٧٥(ص ة والتذكرة), شرح التبصر١١٦(ص انظر: جامع التحصيل في أحكام المراسيل )٢(

 ).٢/٤٥١الكوكب المنير (
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, لأنَّ القصدَ الإعلامُ بالروايةِ عنِ الشي : حدثني. وأطلقَ . وهذا الخلافُ فيما إذا قالَ خِ
. فلا خلافَ في جوازِ ذلكَ  : حدثني قراءةً عليهِ ا إذا قالَ  .)١(وأمَّ

هُ  َني (: $قولُ ني, أو أخبرَ هُ الشيخُ من غيرِ قراءةٍ فيقولُ الراوي: أجازَ وإنْ أجازَ
نْ غيرِ هذا بيانُ صيغةِ أداءِ الخبرِ فيما إذا أَذِنَ الشيخُ لل )إجازةً  راوي في التحديثِ عنهُ مِ

. ةَ للشيخِ عليهِ , ولا قراءَ تِهِ على الشيخِ  قراءَ
هُ  ...(: $قولُ هُ الشيخُ ,  )وإنْ أجازَ نْ طرقِ التحملِ هذهِ هيَ الطريقُ الثالثةُ مِ

نَ  , وهوَ الماءُ الذي يُسقاهُ المالُ مِ نَ الجوازِ , وهيَ في اللغةِ مأخوذةٌ مِ وهيَ الإجازةُ
كَ أو  الماشيةِ  ني. إذا سقاكَ ماءً لأرضِ : استجزتُ فلانًا فأجازَ , تقولُ هِ والحرثِ ونحوِ

هُ لهُ )٢(لماشيتِكَ  هُ فيجيزُ َ علمَ : أجزتُ «, )٣(, وكذلكَ طالبُ العلمِ يستجيزُ العالمِ ويقالُ
تُ لهُ  غْ اهُ بحرفِ الجرِّ فهوَ بمعنى سوَّ نْ عدَّ ا كذا; فمَ لفلانٍ كذا, وأجزتُ فلانً

تُ  , وأبَحْ : أسقيتُهُ ماءً لأرضهِ أو لماشيتهِ , أيْ هُ ماءً تُ اهُ بنفسهِ فهوَ بمعنى أجزْ نْ عدَّ , ومَ
ا تعريفُ الإجازةِ في الاصطلاحِ فهيَ الإذنُ في الروايةِ )٤(»والأولُ أظهرُ وأشهرُ  . وأمَّ

, كأنْ )٥(لفظًا أو كتابةً  ٍ ٍ بمعينَّ ها الإجازةُ لمعينَّ , أرفَعُ يقولَ  . وهيَ أنواعٌ ومراتبُ
: أجزتُ لفلانٍ راوٍ معينٍ أنْ يرويَ عنِّي الكتابَ كذا وكذا  .)٦(الشيخُ

هُ  ةً (: $قولُ ني, أو أخبرَني إجازَ هذا بيانٌ لصيغةِ الأداءِ  )فيقولُ الراوي: أجازَ
                                                 

), إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من ١٨٧−٢/١٨٦ار لمعاني تنقيح الأنظار (انظر: توضيح الأفك )١(
 ).٤٢٥(ص ), الشرح الكبير٧١(ص ), قرة العين١/١٦٦علم الأصول (

 ).٥/٣٢٩انظر: لسان العرب ( )٢(
 ).٦٧٨(ص انظر: شرح نخبة الفكر للقاري )٣(
 ).٣/٥٠٢انظر: النكت على مقدمة ابن الصلاح ( )٤(
 ).٦٧٧(ص نخبة الفكر للقاريانظر: شرح  )٥(
 ).١٥١(ص انظر: مقدمة ابن الصلاح )٦(
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, أو  ةً َني إجازَ , أو أخبرَ : أجازني فلانٌ , وهيَ أن يقولَ الراوي بالإجازةِ في هذهِ الحالِ
ثَني إجازَ  نْ )١(ةً حدَّ , وهذا قولُ كثيرٍ مِ نْ كلامِ المؤلفِ جوازُ الروايةِ بالإجازةِ مُ مِ هَ فْ . ويُ

هُ جاءَ عنْ بعضِ  بَ ذلكَ بأنَّ , وتُعقِّ م الاتفاقَ على ذلكَ هُ كَى بَعضُ , وقد حَ أهلِ العلمِ
, منهمُ أبو حنيفةَ وأبو ي نَ الفقهاءِ , وبهِ قالَ جماعةٌ مِ ا لا تصحُّ , أهلِ العلمِ أنهَّ وسفَ

, وروايةٌ عنِ الشافعيِّ  َني. )٢(وهوَ قولٌ لمالكٍ ثَني أو أخبرَ هُ إذا قالَ الراوي: حدَّ ; لأَنَّ
ا;  ا متناقِضً . كانَ كلامً َني إجازةً : أخبرَ , وإنْ قالَ هُ ْ برِ هُ ولم يخُ ثْ , فالشيخُ لم يحدِّ بَ فقدْ كذَ

, والإجازةُ ليسَ في هُ ثَ هُ ويحدِّ َ ْبرِ تَفى فيها بالإذنِ في لأنَّ الإخبارَ أنْ يخُ , بل يُكْ ها تحديثٌ
ْتَنِعْ  ما ممُ , فالجمعُ بينهُ همُ المقصودُ )٣(الروايةِ . وأُجيبَ عنْ هذا بأنَّ الإخبارَ في اصطلاحِ

َ بينهما  نَافيِ , فلا تَ قُ على الروايةِ بالإجازةِ دُ , وهذا يَصْ بهِ الإعلامُ والإذنُ بالروايةِ
يِّدَ التحديثُ  ا, وإنَّما قُ ; لبيانِ صفةِ التحملِ  مطلقً  .)٤(فيها بالإجازةِ

 
אWאא 

مُ إِلىَ « نْقَسِ وَ يَ هُ . وَ مِ كْ ماَ فيِ الحُْ هُ عُ مَ ْ ةٍ تجَ لَّ لِ بِعِ عِ إِلىَ الأَصْ رْ دُّ الْفَ : رَ وَ هُ يَاسُ فَ ا الْقِ أَمَّ وَ
لالَ  قِيَاسِ دَ , وَ ةٍ لَّ : إلىَ قِيَاسِ عِ امٍ سَ ةِ أقْ ةُ ثَلاثَ لَّ ا كانَتْ الْعِ : مَ ةِ لَّ يَاسُ الْعِ قِ . فَ بَهٍ قِيَاسِ شَ , وَ ةٍ

 : وَ هُ , وَ رِ لىَ الآخَ نِ عَ يْ دِ النَّظِيرَ لالُ بِأَحَ تِدْ وَ الاسْ : هُ لالَةِ قِيَاسُ الدَّ . وَ مِ كْ بَةً لِلْحُ وجِ فِيهِ مُ
بَةً  وجِ ونَ مُ لا تَكُ , وَ مِ كْ لىَ الحُْ الَّةً عَ ةُ دَ لَّ ونَ الْعِ .أَنْ تَكُ كمِ  لِلْحُ

ا به, ولا يُصارُ  بَهً ا شَ َ همِ ثَرِ قُ بِأَكْ يُلْحَ ِ فَ لَينْ َ أَصْ دُ بَينْ دِّ عُ المُْترَ رْ وَ الْفَ : هُ بَهِ قِيَاسُ الشَ وَ
                                                 

احِ  )١( كَ رْ  ).٣١١(ص انظر: شرح ابن الفِ
 ).٣/٥٠٢انظر: النكت على مقدمة ابن الصلاح ( )٢(
 ).٢/٤٣انظر: تدريب الراوي ( )٣(
 ).٩٧(ص انظر: جني الثمر بشرح نخبة الفكر )٤(
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 ».إليهِ معَ إمكانِ ما قبلهُ 
هُ  ا القياسُ (: $قولُ نْ أبوابِ أصولِ  )وأمَّ هذا هوَ البابُ السادس عشرَ مِ

, وهو را , وهوَ القياسُ نْ أهمِّ أبوابِ علمِ أصولِ الفقهِ . ومِ بعُ أنواعِ الأدلةِ الشرعيةِ
 : , قال في البرهانِ بُ الفقهُ «الفقهِ تَشعَّ , ومنهُ يَ , وأصلُ الرأيِ هوَ مناطُ الاجتهادِ

, وهوَ المُفْضيِ إلى الاستقلالِ بتفاصيلِ أحكامِ الوقائعِ معَ انتفاءِ  وأساليبُ الشريعةِ
, فإنَّ ن , ومواقعَ الإجماعِ الغايةِ والنهايةِ صوصَ الكتابِ والسنةِ محصورةٌ مقصورةٌ

; ليُعلمَ تساويهِما أوِ )١(»معدودةٌ مأثورةٌ  . والقياسُ في اللغةِ تقديرُ شيءٍ بشيءٍ
ما : إنَّ )٢(افتراقُهُ نْ قالَ نْ هذا مَ . وقريبٌ مِ : هو عبارةٌ عن ردِّ الشيءِ إلى نظيرهِ , وقيلَ

نْهُ قَو , ومِ بَّهُ معناهُ التشبيهُ , أي: يُشَ ُم: يُقاسُ المرءُ بالمرءِ . والمرادُ بالقياسِ في هذا )٣(لهُ
; لا  ةِ الأصلِ فيهِ لَّ البابِ قياسُ الطردِ الذي هوَ إثباتُ حكمِ الأصلِ في الفرعِ لثبوتِ عِ
ةِ  قياسُ العكسِ الذي هوَ إثباتُ نقيضِ حكمِ الأصلِ في الفرعِ لوجودِ نقيضِ علَّ

 .)٤(الأصلِ فيهِ 
ما(: $ولهُ ق هُ عُ مَ ْ وَ ردُّ الفرعِ إلى الأصلِ في الحكمِ بعلةٍ تجَ هُ هذا هوَ تعريفُ  )فَ

 , تْ عباراتُ الأصوليينَ في حدِّ القياسِ . وقدْ اختَلَفَ القياسِ في الاصطلاحِ
هُ اعتبارُ الفرعِ بالأصلِ في حكمهِ « عُ إلى أنَّ لُها يَرجِ : إنَّه ليسَ للقياسِ )٥(»وحاصِ . وقيلَ

                                                 
 ).٢/٤٨٥انظر: البرهان في أصول الفقه ( )١(
), اللسان ٥٥٩(ص ), مختار الصحاح٥/٤٠انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس ( )٢(

)١٢/٢٣٤.( 
احِ ٣/٣٧٦انظر: الفروق ( )٣( كَ رْ  ).٣١١(ص ), بن الفِ
 ).٣٢(ص ينظر: نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول )٤(
 ).٣/٢٢٣انظر: شرح مختصر الروضة ( )٥(
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لٌ على حقائقَ مختلفةٍ حدٌّ  تَمِ هُ يَشْ ; لأنَّ بَيِّنُهُ  .)١(يُ
 : هُ , وهوَ  )بعلةٍ  الحكمِ في  الأصلِ إلى الفرعِ  ردُّ (وقولُ : إنَّ القياسَ إرجاعُ الفرعِ أيْ

هُ بلفظٍ  كمُ بَتَ حُ , وهوَ ما ثَ ى المَقيسَ إلى الأصلِ مَّ , ويُسَ هُ المحلُّ الذي يُطلَبُ حكمُ
م , ويُسَ هُ باسمهِ , والمرادُ يتناولُ لُ الردُّ فيهِ هوَ الحكمُ صُ . والأمرُ الذي يحَ ى المَقيسَ عليهِ

ةِ  . فيُثبِتُ للفرعِ حكمَ الأصلِ لأجلِ علَّ نِ اقتضاءٍ أو تخييرٍ بهِ الحكمُ التكليفيُّ مِ
بِطٌ  نضَ , وهيَ وصفٌ ظاهرٌ مُ لِّقَ بهِ الحكمُ . والعلةُ هيَ المعنى الذي عُ الأصلِ في الفرعِ

فٌ  عرِّ كمِ مُ فَ بتعريفاتٍ أُخر￯. وللعلةِ عدةُ أسماءٍ )٢(للحُ رِّ تختلفُ باختلافِ «. وقدْ عُ
 , تدعِي, والباعثُ , والداعي, والمُسْ , والأمارةُ , فيقالُ لها: السببُ الاصطلاحاتِ

رُ  ثِّ , والمُؤَ بُ , والمُوجِ تَضيِ , والمُقْ , والدليلُ , والمناطُ ُ أنَّ القياسَ  ,)٣(»والحاملُ فيَتَبَينَّ
هُ  , وجعلُ إرجاعُ حكمٍ ما لم يأتِ النصُّ على حكمهِ إلى حكمِ ما جاءَ النصُّ بحكمهِ
. كقياسِ  ما في الحكمِ هُ اكَ بُ اشترِ ما, يُوجِ عُ بينهُ ْمَ , بسبَبِ وصفٍ يجَ ا لهُ في الحكمِ مساويً

, وهيَ القوتُ  ما في علةِ الحكمِ اكِهُ ا; لاشترِ ăي بَوِ ِّ في كونهِ رِ زِّ على البرُ والادِّخارُ عندَ  الأَرُ
ةِ  يَّةِ والحنابِلَ يْلُ عندَ الحنفِ , والكَ , والطُّعمُ عندَ الشافعيةِ ضَ على )٤(المالكيةِ ِ , وقدِ اعترُ

; لأنَّ  , ولا قياسَ الدلالةِ لُ قياسَ العكسِ مَ , فهوَ لا يَشْ هُ غيرُ جامعٍ هذا التعريفِ بأنَّ
ها,  كمُ ا أو حُ هَ عنى النصِّ لأنَّ الجامعَ هوَ لازمُ العلةِ أو أثَرُ ولا القياسُ فيما هوَ في مَ

 , مَ دَّ قَ لِّ البحثِ كما تَ . وأُجيبَ بأنَّ قياسَ العكسِ خارجٌ عنْ محَ الجامعَ فيهِ بنفيِ الفارقِ
يل:  ا قِيَاسُ الدلالةِ فَقِ . وأمَّ هُ يضُ , والعكسُ نَقِ نا قياسُ الطردِ ليسَ «فالمُرادُ بالقياسِ هُ

: دا . وقيلَ , كالجَمعِ بينَ الخمرِ والنبيذِ بقياسٍ حقيقةً نِهِ المساواةَ في العلةِ مُّ ; لتَضَ خلٌ
                                                 

 ).١٣(ص ول في تحقيق القياس عند علماء الأصولينظر: نبراس العق )١(
 ).٥٢٥(ص ), التحقيقات١/١٧٥), العدة (٧/٣١٧٧انظر: التحبير شرح التحرير ( )٢(
 ).٢/١١٠إرشاد الفحول ( )٣(
 ).٤٣٦(ص ), الشرح الكبير٧٢(ص انظر: قرة العين )٤(
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ةِ  بَ ِّ )١(»بالرائحةِ الدالةِ على الشدةِ المُطْرِ نَ القياسِ الجَليِ عُ بِنَفيِ الفارقِ فهوَ مِ ا الجَمْ . وأمَّ
, وهيَ أ)٢(المندرجِ إجمالاً في الحدِّ  ُ أركانُ القياسِ تَبَينَّ نَ التعريفِ تَ , . ومِ : الأصلُ ربعةٌ

: ياسِ فقد اختُلِفَ فيها على قولينِ في الجُملةِ يَّةُ القِ جِّ ا حُ . وأمَّ , والحُكمُ , والعلةُ  والفرعُ
ةِ أهلِ العلمِ  :القولُ الأولُ  , وهذا قولُ عامَّ ةٌ جَّ وا  .)٣(أنَّ القياسَ حُ وقدِ احتجُّ

 لذلكَ بجملةِ أدلةٍ منها:
هِ  :أولاً  هُ دلَّ على اعتِبَارِ نْ ذلكَ قولُ االلهِ تعالى:  أنَّ . فمِ رآنُ الكريمُ ² ﴿القُ

 ́ نْ شيءٍ إلى ]٢الحشر: [ ﴾³ ةُ مِ زَ , وهوَ المُجاوَ بورِ نَ العُ , والاعتِبارُ مشتقٌّ مِ
نَ الأصلِ إلى الفرعِ  ةُ الحُكمِ مِ زَ َاوَ هُ مجُ ; لأنَّ , وهذا عينُ القياسِ لُّ بهِ )٤(آخرَ َّا يُستَدَ . وممِ

ياتُ التي فيها حثُّ االلهِ تعالى المؤمنينَ على الاعتبارِ كقولهِ على صحةِ القياسِ الآ
V U T S ﴿, وقولهِ تعالى: ]٤٤النور: [ ﴾L K J I H G F﴿تعالى: 

W﴾ ] :نْ ]٦٦النحل اعُ مِ تِمُّ الانتِفَ هُ لا يَ بِ الأمثالِ فإنَّ ْ نْ ضرَ , وكذلكَ ما في القرآنِ مِ
. هِ إلا بالقياسِ  ذلكَ كلِّ

نَ  :ثانيًا القياسَ لإثباتِ  صلى الله عليه وسلمالسنةِ الأحاديثُ العديدةُ التي فيها استعمالُ النبيِّ  ومِ
نْ حديثِ أبي هريرةَ أنَّ أعرابيăا أتى إلى النبيِّ  نْ ذلكَ ما في الصحيحينِ مِ . ومِ الأحكامِ

ضُ لنفيِهِ ـ فقالَ لهُ رسولُ االلهِ  صلى الله عليه وسلم رِّ عَ ا أسودَ ـ وهو يُ تْ غلامً دَ لَ : إنَّ امرأَتيِ وَ فقالَ

                                                 
 ).٧/٣١٢٦انظر: التحبير شرح التحرير ( )١(
 ).٣/٢٢٣( انظر: شرح مختصر الروضة )٢(
. «): ٢/٩١قال في إرشاد الفحول ( )٣( ةٌ في الأمورِ الدنيويةِ جَّ عَ الاتفاقُ على أنهُ حُّ : أنهُ قدْ وقَ اعلمْ

يَّــة القياسِ الصادرِ منهُ وقال الفخرُ الرازي: كما في الأد جِّ وا على حُ , والأغذيةِ وكذلكَ اتفقُ يةِ
عَ الخلافُ في القياسَ الشرعيِّ صلى الله عليه وسلم  .», وإنما وقَ

 ).٢/١٢٣), نهاية السول شرح منهاج الوصول (٥/١٣انظر: الإبهاج في شرح المنهاج ( )٤(
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?: «صلى الله عليه وسلم نْ إبلٍ : » هلْ لكَ مِ . قالَ : نعمْ ا?«قالَ : » فما ألوانهُ . قالَ ْرٌ : حمُ لْ فيها مِن «قالَ هَ فَ
? قَ رَ : »أَوْ ا. قالَ قً رْ : إنَّ فيها لوُ ها?«, قالَ : لعلَّ »فأنَّى تَر￯ ذلكَ جاءَ , فقالَ الرجلُ

. فقالَ  هُ عَ ا نزَ قً رْ هُ : «ڠعِ عَ ا نزَ قً رْ لَّ »وهذا لعلَّ عِ َا استُدِ يَّةُ القياسِ ما  , وممِ جِّ بِهِ على حُ
نْ حديثِ ابنِ عباسٍ  : جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ  ڤرواهُ الشيخانِ مِ : يا  صلى الله عليه وسلمقالَ فقالَ

 : نْها? قالَ , أفأَقْضيهِ عَ يْها صومُ شهرٍ لَ : إنَّ أمِّي ماتَتْ وعَ كَ «رسولَ االلهِ لوْ كانَ على أمِّ
نْها? يَهُ عَ . قالَ » دينٌ أكنتَ قاضِ : نعمْ قْضىَ : «قالَ ينُ االلهِ أحقُّ أن يُ وا »فدَ لُّ َّا استَدَ , وممِ

ياسِ أنَّ رسولَ االلهِ  يَّةِ القِ جِّ :  صلى الله عليه وسلمبِهِ على حُ نِ قالَ ا إلى اليَمَ ثَ معاذً كيفَ تَقْضيِ إذا «بَعَ
? اءٌ ضَ لكَ قَضَ رَ : »عَ . قالَ : أَقْضي بكتابِ االلهِ ?«, قالَ , قال: »فإن لم تجدْ في كتابِ االلهِ

نَّةِ  ?«رسولِ االلهِ. قال: فبِسُ , ولا في كتابِ االلهِ : أجتهدُ » فإن لم تجِدْ في سنةِ رسولِ االلهِ قالَ
ولُ االلهِ  بَ رسُ َ :  صلى الله عليه وسلمرأيي ولا آلو. فضرَ , وقالَ هُ قَ رسولَ «صدرَ الحمدُ اللهِ الذي وفَّ

سولَ االلهِ . إلاَّ أنَّ هذا الح)١(»رسولِ االلهِ لما يُرضي رَ نَ الرأيِ ديثَ لا , قالوا: والقياسُ مِ
 : , فإنَّ قولَ معاذٍ , وعلى تقديرِ ثبوتِهِ ففي الاستدلالِ بِهِ نظرٌ هِ وإرسالِهِ ; لضعفِ ثبُتُ يَ
; لأنَّ الرأيَ هوَ  (أجتهدُ رأْيِي) لا يستلزمُ أنْ يكونَ ذلكَ بالضرورةِ عنْ طريقِ القياسِ

نْ  , وشرعِ مَ هُ كثيرةٌ كالأخذِ بالبراءةِ الأصليَّةِ , وطرقُ , الاجتهادُ نَا, والاستصلاحِ بلَ قَ
 .)٢(وغيرِ ذلكَ 
, والاحتجاجُ بِهِ في مسائلَ  ڤإجماعُ الصحابةِ  :ثالثًا على جوازِ العملِ بالقياسِ

                                                 
), والترمذي ٣٥٩٢باب اجتهاد الرأي في القضاء (/), وأبو داود في الأقضية٢٢٠٦٠رواه أحمد ( )١(

), والحديث ضعفه البخاري وأبو ١٣٢٧باب ما جاء في القاضي كيف يقضي? (/في الأحكام
), السلسلة ٢٥٥٧), التلخيص الحبير (٤/٦٣ي وغيرهم, انظر: نصب الراية (داود والترمذ

 ).٨٨١الضعيفة (
), إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ٢/١٢٣انظر: التلخيص في أصول الفقه ( )٢(

)٢/٩٩.( 
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لُّ بِهِ على إثباتِ  نْ أقو￯ وأجودِ ما يُستدَ , وهذا مِ مْ على بعضٍ هُ , ولم ينكرْ بعضُ عديدةٍ
يَّةِ القياسِ  جِّ  .)١(حُ

ا نْ بابِ العدلِ أنَّ حقيقةَ القياسِ  :رابعً , وتسويةٌ بينهما, وهذا مِ جمعٌ بينَ متماثلينِ
 : هُ االلهُ تعالى في قولِهِ  ﴾Y X W V U T﴿والميزانِ الذي ذكرَ

] :￯وا إنزالَ ذلكَ «, ]١٧الشور , وقدْ فَسرَّ فُ بِهِ العدلُ رَ عْ نُ العدلَ وما يُ مَّ تَضَ والميزانُ يَ
, وااللهُ  َمَ العبادَ معرفةَ ذلكَ قُ بينَ بأنْ أَلهْ رِّ فَ ي بينَ المتماثلينِ ويُ وِّ ورسولهُ يُسَ

 .)٢(»المختلفينِ 
وا  :والقولُ الثاني . واستدلُّ ةُ , وبِهِ قالَ الظاهريَّ , ولا يجوزُ العملُ بِهِ ةٍ جَّ إنهُ ليسَ بحُ

: نَ الأدلةِ على إبطالِ القياسِ  بجملةٍ مِ
ما ليسَ في , ف]٣٨الأنعام: [ ﴾u t s r q p﴿قولُ االلهِ تعالى:  :الأولُ 

, فلا حاجةَ بنا للقياسِ  ى على النفيِ الأصليِّ , فيَبْقَ . ونُوقِشَ )٣(القرآنِ ليسَ بمشروعٍ
ِ لمعاني  , وهوَ ما جاءَ عنِ النبيِّ المُبينِّ هذا بأنَّ الحكمَ بالقياسِ راجعٌ إلى الكتابِ وبيانِهِ

.  الكتابِ
, ]٣٦يونس: [ ﴾| { ~ _ ` cb a﴿قولُ االلهِ تعالى:  :الثاني , والقياسُ ظنٌّ

. عُ إليهِ جَ رْ  فلا يُ
وَ الظنُّ الذي ليسَ لهُ أصلٌ  نَ الحقِّ شيئًا هُ نِي مِ غْ ونُوقِشَ هذا بأنَّ الظنَّ الذي لا يُ
, فهوَ  , أوِ الإجماعِ , أوِ السنةِ نَ الكتابِ عُ إليهِ مِ جَ رْ دَ لهُ أصلٌ يُ جِ ا ما وُ , وأمَّ في الشريعةِ

                                                 
), نبراس ٩/٤٠٨٢), نفائس الأصول في شرح المحصول (٤/٦٤ينظر: الإحكام للآمدي ( )١(

 ).١٣(ص في تحقيق القياس عند علماء الأصولالعقول 
)٢( ) ￯١٩/١٧٦مجموع الفتاو) ￯الكبر ￯١/١٥٨), انظر: الفتاو.( 
 ).٢٨٧(ص روضة الناظر )٣(



QWY@ لورقاتشذرات ࡩي شرح ا  

 ِ , بدليلِ أنهُ يجَ نَ الحقِّ .مِ ُماَ ظنٌّ تِي, معَ أنَّ قولهَ , وقولِ المُفْ  بُ العملُ بشهادةِ الشاهدِ
, ولم ]٥٩النساء: [ ﴾Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò﴿قولُ االلهِ تعالى:  :الثالثُ 

 ; نَ الردِّ إلى الكتابِ والسنةِ . ونُوقِشَ هذا بأنَّ العملَ بالقياسِ هوَ مِ يأمرْ بالردِّ للقياسِ
ا لهُ بالصحةِ و دَ هِ عُ لأنهما شَ جَ رْ نْ أصلٍ مقيسٍ عليهِ يُ دَّ في القياسِ مِ , ولأنهُ لا بُ يَّةِ الحُجِّ

 .)١(إليهِ 
هُ  , وقياسُ (: $قولُ , وقياسُ دلالةٍ ةٍ : قياسُ علَّ وهو ينقسمُ إلى ثلاثِةِ أقسامٍ

, وهي  )شبهٍ  تَنَدِ الإلحاقِ وسبَبِهِ إلى ثلاثةِ أقسامٍ سْ : إنَّ القياسَ ينقسمُ باعتبارِ مُ أيْ
, وسيأتي بيانُ كلٍّ منها التي هُ )٢(ذكرها المصنفُ كمُ . ووجهُ هذا التقسيمِ أنَّ المطلوبَ حُ

دَ بينَ أصلينِ فهو قياسُ  دَ بينَ أصلينِ أو لا, فما تردَّ ا أنْ يتردَّ بالقياسِ لا يخلو; إمَّ
تِهِ في الف لَّ ا أنْ يمكنَ إلغاءُ عِ دْ بينَ أصلينِ فهو إمَّ , وما لمْ يتردَّ بهِ رعِ عقلاً فهو قياسُ الشَّ

ةِ  ا أنْ لا يمكنَ فهو قياسُ العلَّ , وإمَّ ةِ نْ هذا )٣(الدلالَ . وقدْ أشارَ الشافعيُّ إلى شيءٍ مِ
 : ; حيثُ قالَ ا أنْ يكونَ الشيءُ في معنى «التقسيمِ َ همُ : أحدُ نْ وجهينِ والقياسُ مِ

, وأنْ يكونَ الشيءُ لهُ في الأصولِ  , فلا يختلفُ القياسُ فيهِ قُ  الأصلِ لْحَ , فذلكَ يُ أشباهٌ
, وقدْ يختلفُ القايسونُ في هذا ا فيهِ ها شبهً , وأكثرِ  .)٤(»بأولاها بهِ

 

                                                 
احِ ( )١( كَ رْ  ).٣٢٤− ٣٢٣انظر: ابن الفِ
), المحصول لابن ٥٤(ص ), اللمع في أصول الفقه٣/٣٧٦الفروق ( ءانظر: أنوار البروق في أنوا )٢(

 ).١٢٦(ص العربي
احِ ( )٣( كَ رْ  ).٣٢٧−٣٢٦انظر: شرح ابن الفِ
 ).٤٧٩(ص الرسالة )٤(
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אW 
هُ  كمِ (: $قولُ بَةَ الحُ وجِ ةُ فيهِ مُ ةِ هو ما كانتِ العلَّ هذا أولُّ أنواعِ  )فقياسُ العلَّ

هُ أق ; لأنَّ , وبدأَ بهِ ةِ , وهو قياسُ العلَّ يَّةً وسببًا, حيثُ إنَّ القياسِ و￯ أنواعِ القياسِ حجِّ
, فلا يحسنُ عقلاً  َا في الأصلِ أو أقو￯ منهُ ةِ الحكمِ في الفرعِ مساوٍ لثبوتهِ ثبوتَ علَّ
ي تحريمُ إحراقِ مالِ اليتيمِ وإغراقِهِ  تخلُّفُ الحكمِ في الفرعِ عنها. ومثالُ المُساوِ

, ]١٠النساء: [ ﴾y x w v u t﴿استدلالاً بقولهِ تعالى: 
ا. ومثالُ قياسِ الأولى تحريمُ ضربِ « فالإحراقُ والإغراقُ مساوٍ للأكلِ في كونِهِ إتلافً

ا على تحريمِ التأفيفِ في قولهِ تعالى:  ماَ قياسً هِ  ﴾z y x w﴿الوالدينِ وشتمِ
 , وذلكَ أنَّ الآيةَ نبهتْ بالأدنَى, وهو التأفيفُ على الأعلى, وهو الضربُ ]٢٣الإسراء: [

ةِ الإيذاءِ  ا)١(بعلَّ لْمِ إلى أنَّ هذا ليسَ قياسً ةِ )٢(. وذهبَ جمهورُ أهلِ العِ نْ دلالَ , بلْ هو مِ
, أو مفهومَ الموافقةِ  ى فحو￯ الخطابِ مَّ , ويُسَ . والدليلُ أنَّ نفاةَ القياسِ أثبتوا )٣(اللفظِ

نْ قالَ  ا, ومَ وهُ قياسً مُّ , ولمْ يُسَ هُ تحريمَ الضربِ بتحريمِ التأفيفِ : إنَّ لْمِ نْ أهلِ العِ مِ
هُ  ماَّ , وسَ هُ لولا الأصلُ المنصوصُ عليهِ ما ثبتَ حكمُ الفرعِ . علَّلَ ذلكَ بأنَّ قياسٌ

 َّ ا نهيُ النَّبيِّ )٤(الشافعيُّ القياسَ الجليِ نْ أمثلتِهِ أيضً ,  صلى الله عليه وسلم. ومِ عنِ التضحيةِ بالعوراءِ
نُ عقلاً أ سُ هُ لا يحَ تْ العمياءُ عليها; لأنَّ يسَ , والعمياءُ فقِ ئُ العوراءُ زِ ْ : لا تجُ نْ يقالَ

 .)٥(»تجزئُ 
                                                 

 ).٣/٣٢٩), حاشية العطار (٢/١٠٧انظر: الكوكب المنير شرح مختصر التحرير ( )١(
 ).٤٤١(ص ), الشرح الكبير٦/٢٨٨٢), التحبير (٥/١٢٨انظر: البحر المحيط ( )٢(
ا لحكمِ  )٣( ا, انظر: البحر  وهوَ أنْ يكونَ المسكوتُ عنهُ موافقً ăي وِ ا, أو أولَ ا مساويً , وهوَ إمَّ المنطوقِ

 ).٥/١٢٤المحيط (
 ).٤/١٠٠), الفصول في الأصول (١/٣٦٧), الإبهاج (٥٤(ص انظر: اللمع في أصول الفقه )٤(
 ), الغيث الهامع شرح جمع الجوامع٣/٢٩٤انظر: التقرير والتحرير في علم الأصول ( )٥(

= 
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 
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هُ  , وهو أنْ (: $قولُ رِ ينِ على الآخَ وقياسُ الدلالَةِ هوَ الاستدلالُ بأحدِ الَّنظِيرَ
وجبةً  , ولا تكونَ مُ ةُ دالَّةً على الحكمِ , وهو قياسُ  )تكونَ العلَّ هذا ثاني أنواعِ القياسِ

ةِ الد عُ غالبُ أنواعِ الأقيِسَ جِ رْ , وإليهِ يَ ةِ رُ  ,)١(لالَ كَ ذْ , بلْ يُ ةُ رُ فيهِ العلَّ كَ وهو ما لا تُذْ
, وكقياسِ  ةِ ةِ المُشتدَّ ا على الخمرِ بجامعِ الرائِحَ وصفٌ ملازمٌ لها كتحريمِ النَّبيذِ قياسً

عِ  الجمهورِ مالَ الصبيِّ والمجنونِ على مالِ البالِغِ العاقلِ في وجوبِ  الزكاةِ فيهِ بجامِ
هُ مالٌ نامٍ   .)٢(أنَّ
هُ  رِ (: $قولُ ينِ على الآخَ : إنَّ دليلَ إثباتِ  )هوَ الاستدلالُ بأحدِ النَّظِيرَ أيْ

كمُ  دُّ حُ َ , فيرُ نَاطَ بهِ الحُكمُ تُهُ للأصلِ في وصفٍ يجوزُ أنْ يُ قَ الحكمِ في الفرعِ موافَ
لُّ على الفرعِ الى الأصلِ بمعنًى غيرِ المعنى الذ« دُ هُ يَ لِّقَ عليهِ الحُكمُ في الشرعِ إلاَّ أنَّ ي عُ

ةِ الشرعِ   .)٣(»وجودِ علَّ
هُ  وجبةً (: $قولُ , ولا تكونَ مُ ةُ دالَّةً على الحكمِ : إنِّ  )وهو أنْ تكونَ العلَّ أيْ

كمِ في الفرعِ لا  ثبِتًا للحُ المعنى الذي ثبتَ بهِ الحُكمُ في الأصلِ يَصلُحُ أنْ يكونَ مُ
ا لا ا وإمَّ هَ ا ملزومِ , إمَّ ةِ الأصلِ ; فالحكمُ منقولٌ إلى الفرعِ بدليلِ علَّ ا, إذ قدْ يتخلَّفُ زمً

ا هَ كمِ ا حُ ا, وإمَّ هَ  .)٤(أَثَرِ
                                                  = 

 ).٦٣٤(ص
 ).٣/٣٧٧وق (ينظر: الفر )١(
 ). ٦/١٢٧التقرير والتحرير في علم الأصول ( )٢(
 ). ٢٠٧(ص البيان الملمع عن ألفاظ اللمع للحاجيني )٣(
), البحر المحيط في أصول الفقه ٣/٤٣٦), شرح مختصر الروضة (٤/٤انظر: الإحكام الآمدي ( )٤(

= 
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ا(: $قولهُ  ا شبهً َ همِ قُ بأكثرِ , فيُلحَ دُ بينَ أصلينِ بَهِ هو الفرعُ المتردِّ ) وقياسُ الشَّ
بهِ بينَ أصلينِ هذا ثالثُ أنواعِ  دَ فرعٌ في الشَّ , وهو أنْ يتردَّ بَهِ , وهو قياسُ الشَّ القياسِ

; سواءٌ بالنَّظرِ  ا لذلكَ الفرعِ كمُ أكثرِ الأصلينِ شبهً , فيُثْبَتُ حُ ا بهِ ا شبهً َ همُ فيُنظَرُ أكثرُ
دُ  : تردُّ ; فمثالُ الأولِ ةِ أمْ بالنظرِ إلى قوةِ الشبهِ َ ابهَ دِ صفاتِ المُشَ الفرعِ بينَ «إلى عدَ

دُّ إلى أشبهِ  َ , فيرُ رَ في وصفينِ , ويشبِهُ الآخَ ا في ثلاثةِ أوصافٍ َ همُ أصلينِ يُشبِهُ أحدَ
, ويشبِهُ  هُ آدميٌّ مخاطبٌ مثابٌ معاقبٌ , وذلكَ كالعبدِ يشبِهُ الحُرَّ في أنَّ الأصلينِ بهِ

قُ بما هو أشبهُ بهِ  , فيُلْحَ مٌ وَّ قَ هُ مملوكٌ مُ دُ فرعٍ بينَ  ,)١(»البهيمةَ في أنَّ ومثالُ الثاني: تردُّ
ا بهِ  ُماَ أقو￯ شبهً نْ حيثُ أيهُّ نْ جهةِ «أصلينِ مِ كالوضوءِ يشبِهُ التيَّممَ في إيجابِ النِّيَّةِ مِ

قُ بما هو أشبهُ  هُ طهارةٌ بمائعٍ فيُلحَ ةِ في أنَّ , ويشبهُ إزالةَ النَّجاسَ هُ طهارةٌ عنْ حدثٍ أنَّ
بَهِ ثلا .)٢(»بهِ  مِ في وجوبِ وللشَّ ا شبهٌ في الحكمِ كقياسِ الوضوءِ على التَّيَمُّ ; إمَّ ثةُ مواردَ

ا شبهٌ في الصورةِ كقياسِ الخلِّ على  , وإمَّ , والطهارةُ حكمٌ شرعيٌّ ُماَ طهارتانِ ; لأنهَّ النِّيَّةِ
زِّ على ا شبهٌ في المقاصدِ كقياسِ الأَرُ , وإمَّ ةِ بهِ هنِ في منعِ إزالةِ النَّجاسَ ِّ بجامعِ  الدُّ البرُ

ا في المقصودِ منهما عادةً  َ نَ الأصوليينَ إلى أنَّ قياسَ  .)٣(اتحادِهمِ وقدْ ذهبَ جماعةٌ مِ
هُ لا  َابُ عنْ ذلكَ بأنَّ . ويجُ بَهِ بينَ الأصلِ والفرعِ ; لعدمِ تمامِ الشَّ بهِ ليسَ بحجةٍ الشَّ

كْ  , بل ْيَ نْ كلِّ وجهٍ ماَ مِ طُ تساوي الأوصافِ بينِهُ َ ترَ ي وجودُ الشبهِ بوجهٍ للإلحاقِ يُشْ فِ
                                                  = 

)٤/٤٤.( 
 ).٥٤(ص ينظر: اللمع في أصول الفقه )١(
احِ (٥٤(ص أصول الفقه ينظر: اللمع في )٢( كَ رْ  ).٣٣٢−٣٣١), ابن الفِ
 ). ٦/٢٨٧الفروق ( ءأنوار البروق في أنوا )٣(
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 .)١(بالأصلِ 
 
א 

نْ « مِ , وَ مِ كْ ماَ لِلْحُ يْنَهُ عُ بِهِ بَ ْمَ لِ فِيماَ يجُ نَاسبًا للأصْ ونَ مُ عِ أَنْ يَكُ رْ طِ الْفَ ْ نْ شرَ مِ وِ
َ الخَْ  يْهِ بَينْ لَ قٍ عَ تَّفَ لِيلٍ مُ ونَ ثابِتًا بِدَ طِ الأصلِ أَنْ يَكُ ْ ةِ أَنْ شرَ لَّ طِ العِ ْ نْ شرَ مِ , وَ ِ ينْ مَ صْ

ةِ  لَّ ثْلَ الْعِ ونَ مِ , أَنْ يَكُ مِ كْ طِ الحُْ ْ نْ شرَ مِ نًى, وَ عْ لا مَ ظًا وَ نْتَقِضُ لَفْ ا فَلا تَ َ لُولاتهِ عْ دَ فيِ مَ تطَّرِ
وَ المَْجْ  مُ هُ كْ الحُ , وَ مِ كْ الِبَةُ للحُ يَ الجَْ : هِ ةُ لَّ الْعِ . وِ بَاتِ ثْ الإِ ةِ فيِ النَّفْي, وَ لَّ عِ  »لُوبُ لِلْ

هُ  نْ شرطِ الفرعِ أنْ يكونَ مناسبًا(: $قولُ هذا شروعٌ في بيانِ  )للأصلِ  )٢(ومِ
دَ في الفرعِ وصفٌ  . وهذا هوَ الشرطُ الأولُ منها, وهوَ أنْ يُوجَ شروطِ صحةِ القياسِ

. و نْ ترتيبِ الحُكمِ «مناسبٌ لإلحاقِهِ بالأصلِ عُ مِ قَّ تَوَ بِ ما يُ عليهِ حصولُ  ضابِطُ المناسِ
; لدرءِ مفسدةِ ذهابِ  ; كترتيبِ تحريمِ الخمرِ على الإسكارِ مصلحةٍ أو درءُ مفسدةٍ

اصِ لتحصيلِ مصلحةِ حفظِ النَّفسِ  صَ , وإيجابِ القِ جُ )٣(»العقلِ ْرُ . وبهذا الشرطِ يخَ
َعَ  هُ جمَ ; لأنَّ هُ عنِ الم«قياسُ الطردِ لُوُّ لَمُ خُ عْ , وعدمُ بينَ الأصلِ والفرعِ بوصفٍ يُ صلحةِ

هُ هنا )٤(»التفاتِ الشرعِ إليهِ  رَ , وذكَ نْ تعريفِ القياسِ ادُ مِ , وهذا الشرطُ قدْ يُستَفَ
يَّةِ قياسِ الطردِ فظاهرُ كلامِ المؤلِّفِ هنا أنَّ قياسَ الطردِ  جِّ ا ما يتعلقُ بحُ ا. وأمَّ تأكيدً

                                                 
 ).٢/١٧٧انظر: الكوكب المنير شرح مختصر التحرير ( )١(
ا أنْ يكونَ «): ١٦٩(ص لشيخ الشنقيطي في مذكرة أصول الفقهاقال  )٢( نْ حيثُ هوَ إمَّ الوصفُ مِ

 الطرديُّ  أو لا, فإنْ لم تكنْ في إناطةِ الحكمِ به مصلحةٌ فهوَ الوصفُ  في إناطةِ الحكمِ بهِ مصلحةٌ 
, والطرديُّ لا  تْقِ كالطولِ والقصرِ بالنسبةِ إلى جميعِ الأحكامِ وكالذكورةِ والأنوثةِ بالنسبةِ إلى العِ

لَّلُ بهِ حكمٌ  عَ  .»يُ
 ).٦/٢٨٧الفروق ( ءانظر: أنوار البروق في أنوا )٣(
 ). ٣/٤٣٠تصر الروضة (قال في شرح مخ )٤(
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 : , فقالَ حَ بذلِكَ في البرهانِ , وقدْ صرَّ ٍ هُ معنًى  الطردُ «غيرُ معتَبرَ مٌ محضٌ لا يعضدُ كُّ َ تحَ
, فقدْ )١(»ولا شبهٌ  ةٌ جَّ : بلْ قياسُ الطردِ حُ . وقِيلَ نْ أهلِ العلمِ . وبهذا قالَ جماعةٌ مِ

لَ بهِ الصحابةُ  مِ نْ أئمةِ الفقهِ ڤعَ نْ أهلِ العلمِ مِ نْ بعدهمْ مِ لَلَ التي )٢(, ومَ ; فإنَّ العِ
لَّلَ بها الفقهاءُ جريانَ الربا في ا , عَ , والكيلِ , كالطعمِ , أوصافٌ طرديةٌ لأصنَافِ الستَّةِ

, ولكنْ  ةٍ . فقياسُ الطردِ وقياسُ الشبهِ يشتركانِ في تعليقِ الحُكمِ بغيرِ علَّ والوزنِ
ا بينَ أصلينِ  دً بَهِ في كونِهِ متردِّ دُّ قياسِ الطردِ  ,)٣(يمتازُ قياسُ الشَّ بَهِ ورَ فقبولُ قياسِ الشَّ

. والذي يقتضي ا; لأنَّ الاشتراكَ في بعيدٌ ا جميعً دَّ رَ ا, أو يُ بَلا جميعً قْ ا أنْ يُ رُ إمَّ هِ النَّظَ
,, وإنْ لمْ يكنْ  بَهِ والطردِ هُ في الشَّ ا فيجبُ اعتبارُ الأوصافِ والأحكامِ إنْ كانَ معتبرً

ا هُ فيهما جميعً ا وجبَ إلغاؤُ بَهِ معَ قياسِ ا)٤(معتبرً لطردِ . والظاهرُ أنَّ اشتراكَ قياسِ الشَّ
, فإنَّ نسبةَ ثبوتِ الحُكمِ في  يَّةِ ُماَ في عدمِ الحُجِّ في بعضِ الأوصافِ لا يستلزمُ تساويهَ
هُ  ُّ عنْ إمامِ الحرمينِ قولَ , وقدْ نقلَ الشوكانيِ بَهِ أقو￯ منهُ في قياسِ الطردِ قياسِ الشَّ

ب« , والشَّ هَ نِسبَةُ الثبوتِ إليهِ بأنَّ الطردَ نِسبَةُ ثبوتِ الحكمِ إليهِ ونفيهِ على السواءِ
ا قَ َ ةٌ على نسبةِ النَّفي, فافترَ حَ جِّ ترَ  .)٥(»مُ

نْ شرطِ الأصلِ أنْ يكونَ ثابتًا بدليلٍ متفقٍ عليهِ بينَ الخصمينِ (: $قولهُ  ) ومِ
ٍّ أو  , وهو أنْ يكونَ ثابتًا بدليلٍ نصيِّ ةِ القياسِ نْ شروطِ صحَّ هذا هوَ الشرطٌ الثاني مِ

                                                 
 ). ٢/٥٦٢البرهان في أصول الفقه ( )١(
 ).٧/٣١٨انظر: البحر المحيط ( )٢(
, أو ما «): ٣/٤٣٠قال شرح مختصر الروضة ( )٣( وهوَ ما نزلَ عنِ المناسبِ وارتفعَ عنِ الطرديِّ

طَعْ بها فيهِ  قْ , ولم يُ هُ على المصلحةِ مَ اشتمالُ هَّ  .»تَوَ
رْ  )٤( احِ (انظر: ابن الفِ  ).٣٣٥− ٣٣٤كَ
). انظر: البرهان في أصول الفقه ٢/١٣٧إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ( )٥(

)٨٠٠, ٢/٥٦٨.( 
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تْ إجماعٍ متفقٍ علي لِمَ , وعُ كمُ الأصلِ ثابتًا بنصٍّ أو إجماعٍ . فإذا كانَ حُ هِ بينَ المتنازعينِ
, ولكنْ لا يكونُ حجةً على الخَصمِ حتى  علَّـتُهُ بنصٍّ أو استنباطٍ صحَّ القياسُ عليهِ

تِهِ لمْ يكنْ حج , واختلفا في علَّ كمِ الأصلِ ا على حُ قَ فَ , فإنِ اتَّ ةِ الحُكمِ ا على علَّ قَ ةً على يتَّفِ
ةِ الحُكمِ  تِهِ في علَّ فَ ; لمخالَ  .)١(الخَصمِ

ا(: $قولهُ  َ تهِ دَ في معلولاَ ةِ أنْ تَطَّرِ نْ شرطِ العلَّ نْ  )ومِ هذا هوَ الشرطُ الثالثُ مِ
ةِ في صورةٍ ثبتَ بها الحكمُ فيها  هُ حيثُماَ ثبتَ وجودُ العلَّ , وهو أنَّ ةِ القياسِ شروطِ صحَّ

.  دونَ تخلُّفٍ
 : ِامع(وقولهُ تهِ ْعُ معلولٍ والمقصودُ بهِ الحكمُ المَنُوطُ بالعلةِ في قولِ  )لولاَ جمَ

; لثبوتِهِ في كلِّ صورةٍ  هِ َالِّ دِ محَ هُ باعتبارِ تعدُّ َعَ , ولكنْ جمَ , وهو واحدٌ في نفسهِ الجمهورِ
. دُ فيها العلةُ  تُوجَ

نْتَقِضُ لا لفظًا ولا معنًى(: $قولهُ  نَ الشرو )ولا تَ : إنَّ مِ طِ في العلةِ التي أيْ
دَ معناها, فإنَّ  جِ ةِ أو وُ دَ لفظُ العلَّ جِ ثْبُتُ بها الحكمُ في الفرعِ ألاَّ يتخلَّفَ الحكمُ إذا وُ يَ

ةِ  نْ قوادحِ العلَّ نَ اللَّفظِ دونَ )٢(ذلكَ مِ ا أنْ تكونَ مستفادةً مِ , وذلكَ أنَّ العلةَ إمَّ
نَ المعنَى بالإيماءِ والتبيهِ  ا  .)٣(واسطةٍ أو مِ مثالُ انتقاضِ العلةِ لفظًا: أنَّ القتلَ عمدً

هُ لا  ا عدوانًا, فإنَّ هُ عمدً ضُ بقتلِ الوالدِ ولدَ نْتَقَ , هذه العلةُ تُ اصَ بُ القِصَ عدوانًا يُوجِ
, وعدمِ  نْ قتلهِ ليسَ لتخلُّفِ العلةِ يبَ عنهُ بأنَّ الامتناعَ مِ . وأُجِ اصَ صَ بُ القِ يُوجِ

ماَ لو ا, وإنَّ ادِهَ , فلا اطِّرَ , وكونِهِ سبَبًا في وجودِ ولدهِ , وهو حرمةُ الأبِ جودِ مانعٍ
ةِ معنًى: القولُ بأنَّ إيجابَ الزكاةِ  اضِ العلَّ . ومثالُ انتِقَ هِ يكونُ هذا الأخيرُ سبَبًا لإعدامِ

                                                 
 ).٤/١٠٩انظر: البحر المحيط في أصول الفقه ( )١(
 ).٢/٢١١انظر: قواطع الأدلة في الأصول ( )٢(
 ).٢/١١٩من علم الأصول ( ), إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق٢/٢٥٠انظر: المعتمد ( )٣(
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; معَ  رِ َا في الجواهِ وبهِ جُ ضُ بعدمِ وُ نْتَقَ , فهذهِ تُ ماَ هو لدفعِ حاجةِ الفقيرِ  في الأثمانِ إنَّ
لُ بها دفعُ الحاجةِ  صُ َّا يحَ ونِ إيجَابِ الزكاةِ فيها ممِ : هذا مجردُ )١(كَ احِ َّ . وقالَ بعضُ الشرُّ

فَى; لأنَّ العلةَ لا تكونُ  ) لَكَ ضُ نْتَقَ : (فلا تُ , ولوِ اقتصرَ على قولِهِ نَ المؤلفِ اصطلاحٍ مِ
ا الألفاظُ فهيَ فقطْ دالةٌ عليها نى, وأمَّ عْ : )٢(إلاَّ مَ نْ . وقِيلَ بَةً مِ كَّ رَ إذا كانتِ العلةُ مُ

ا نُظِرَ فيها إلى  ا واحدً , وإذا كانتْ وصفً , نُظِرَ فيها إلى جانبِ اللَّفظِ ةٍ دَ أوصافٍ متعدِّ
ةِ مهما كانَ طريقُ )٣(المعنَى رُ أنَّ المؤلفَ أرادَ بيانَ تأثيرِ انتقاضِ العلَّ ظْهَ , والذي يَ

َا.  ثبوتهِ
هُ  كمِ (: $قولُ نْ شرطِ الحُ ةِ في النَّفيِ والإثباتِ  ومِ نْ  )أنْ يكونَ مثلَ العلَّ : مِ أيْ

, إنْ  ةِ في الوجودِ والعدمِ ا للعلَّ , أنْ يكونَ مساويً يسِ عليهِ شرطِ حكمِ الأصلِ المَقِ
ورُ معَ  ; لأنَّ الحُكمَ يدُ , وإنِ انتفتِ انتفى الحُكمُ كذلكَ دُ الحُكمُ جِ وجدتِ العلةُ وُ

ا. وه ا وعدمً تِهِ وجودً ; لأنَّ ذاكَ خاصٌّ علَّ ةِ نَ الشرطِ المذكورِ في العلَّ مُّ مِ ذا الشرطُ أَعَ
ا, وهذا  ا وعكسً , طردً , وهذا عامٌّ للوجودِ والانتفاءِ ةِ بوجودِ الحُكمِ عندَ وجودِ العلَّ
ا, فمتى حصلَ  كِرً سْ ; لكونِهِ مُ , كتحريمِ الخمرِ ةٍ واحدةٍ علَّلاً بعلَّ فيما إنْ كانَ الحُكمُ مُ

ا سكَ مُ الإِ هَ فْ . وقدْ يُ , ومتى انتفى عنهُ الإسكارُ انتفى التحريمُ رُ بشيءٍ ثبتَ التحريمُ
لَلٍ  ثْبُتُ بعِ , ولو كانَ الحكمُ يَ هُ كلَّما انتفتِ العلةُ انتفى الحكمُ نْ كلامِ المُصنِّفِ أنَّ مِ

ا ل , وبهذا قالَ بعضُ أهلِ العلمِ خلافً ةً ا والقتلُ حرابَ ةٍ كالقتلِ قِصاصً دَ ; متعدِّ لجمهورِ
 , ا لإثباتِ الحُكمِ هَ عُ طُ اجتِماَ َ ترَ , ولا يُشْ ةٍ نْ علَّ حيثُ قالوا بجوازِ تعليلِ الحكمِ بأكثرَ مِ
 , دِ العلاماتِ , ولا مانعَ من تعدُّ ةَ علامةٌ على وجودِ الحكمِ ا; لأنَّ العلَّ اهَ دَ ثْبُتُ بإحْ بلْ يَ

                                                 
 ).٧٥(ص ), قرة العين٢٣٥(ص انظر: الأنجم الزاهرات )١(
 ).٤٥٦(ص انظر: الشرح الكبير )٢(
 ).٧٥(ص انظر: قرة العين )٣(
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هُ  , ومثالُ لَلِ ثبوتِ القتلِ دِ عِ مَ في تعدُّ ةِ النِّكاحِ بالقرابةِ كما تقدَّ ا تعليلُ حرمَ أيضً
اعِ  ضَ رِ والرَّ هْ  .)١(والصِّ

هُ  ةُ هي الجالِبَةُ للحكمِ (: $قولُ ةِ وهو تعريفٌ لها  )والعلَّ هذا تعريفُ العلَّ
, كالإسكارِ وصفٌ مناسبٌ  ا لهُ بَتِهَ ; لمُنَاسَ ةُ هي الموجبةُ للحكمِ في المحلِّ , فالعلَّ بالأثرِ

فٌ لحرمةِ كلِّ   .)٢(مسكرٍ وموجبٌ لها معرِّ
هُ  ةِ (: $قولُ لُوبُ للعلَّ ةِ  )والحكمُ هو المَجْ بُ العلَّ وجَ : إنِّ الحُكمَ مُ أيْ

. نْ طلبٍ أو تخييرٍ أو وضعٍ هُ وهو خطابُ الشرعِ مِ مَ تعريفُ ا, وقدْ تقدَّ اهَ تَضَ قْ  ومُ
 

אאWאא 
بَاحَ « الإِ ظْرُ وَ ا الحَْ أَمَّ تْهُ وَ ا أَبَاحَ ظْرِ إلا مَ لىَ الحَ يَاءَ عَ : إِنَّ الأَشْ قُولُ نْ يَ نَ النَّاسِ مَ مِ ةُ فَ

وَ  هُ لِ وَ كُ بِالأَصْ سَ تَمْ يُسْ ةِ فَ لىَ الإبَاحَ لُّ عَ دُ ا يَ ةِ مَ يعَ ِ دْ فيِ الشرَّ ْ يُوجَ إِنْ لمَ , فَ ةُ يعَ ِ الشرَّ
وَ أَ  هُ , وَ هِ قُولُ بِضدِّ نْ يَ نَ النَّاسِ مَ . ومِ ظْرُ هُ الحَ ظَرَ ا حَ ةُ إِلا مَ يَاءِ الإبَاحَ لَ فيِ الأَشْ نَّ الأَصْ

 , عُ ْ نْ قالَ بالتوقُّفِ الشرَّ  ».ومنهمْ مَ
هُ  ا الحظرُ والإباحةُ (: $قولُ نْ أبوابِ أصولِ  )وأمَّ َ مِ شرَ هذا هو البابُ السابع عَ

. والمقصودُ بهِ بيانُ الأصلِ في الأشياءِ قبلَ  , وهو الحظرُ والإباحةُ , الفقهِ ودِ الشرعِ رُ وُ
نْ فروعِ مسألةِ التحسينِ  , وهي مِ ها المؤلِّفُ وقدِ اختلفَ العلماءُ فيهِ على أقوالٍ ذكرَ

, كالتنفسِ )٣(والتقبيحِ العقليينِ  ا عنِ الضرورةِ َلَّ الخلافِ ما كانَ خارجً لَمْ أنَّ محَ يُعْ . ولْ
                                                 

 ).٥/٧٤), حاشية العطار (٢/٢٣٠انظر: قواطع الأدلة في الأصول ( )١(
 ).١٣٦(ص ), شرح الفوزان٤٥٨(ص انظر: الشرح الكبير )٢(
), ١/١٥٤), البحر المحيط (١/٩٠), الإحكام (١/٦٣), المستصفى (١/٩٩البرهان ( انظر: )٣(

 ).١/٣شرح الكوكب المنير (
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ا. ; فإنَّ هذا مباحٌ وفاقً دَّ منهُ للبقاءِ  وأكلِ ما لا بُ
: إنَّ أصلَ الأشياءِ على الحظرِ إلاَّ ما أباحتهُ (: $هُ قولُ  نْ يقولُ نَ النَّاسِ مَ فمِ
, وهو أنَّ الأصلَ في الأشياءِ المنعُ والتحريمُ  )الشريعةُ  هذا هو القولُ الأولُ في المسألةِ

نَ  , وابنِ أبي هريرةَ مِ نَ المالكيةِ , وهذا قولُ البهري مِ  إلا ما جاءَ النَّصُّ بإباحتِهِ
; وقدِ استدلوا بأدلةِ  , وهو قولُ الظاهريةِ نَ الحنابلةِ , والقاضي أَبيِ يعلى مِ الشافعيةِ

مْ قولُ االلهِ:  تِهِ نْ أبرزِ أدلَّ نَ السنَّةِ مِ نَ الكتابِ ومِ  ﴾n m l k﴿الأشياءِ مِ
نْ حديثِ عائشةَ ]٣المائدة: [ ما بالُ «: صلى الله عليه وسلمقولَ النَّبِيِّ أنَّ  ڤ, وما في الصحيحينِ مِ
نْ شرطٍ ليسَ في كتابِ االلهِ فهو أق , ما كانَ مِ ا ليستْ في كتابِ االلهِ طُونَ شروطً ِ ترَ وامٍ يَشْ

, وإنْ كانَ  , وشرطُ االلهِ أوثقُ  باطلٌ , قضاءُ االلهِ أحقُّ ئةَ شرطٍ ا  ,)١(»مِ وقالوا: الأشياءُ كلُّهَ
, فلا يج لْك ِالغيرِ بغيرِ إذنِهِ قبيحٌ لْكٌ اللهِ تعالى, والتصرفُ في مِ وزُ لأحدٍ أنْ يتناولَ مِ

. دَ الشرعُ بإباحتِهِ رِ  شيئًا حتى يَ
 : هُ ; فالإباحةُ  )إلاَّ ما أباحتهُ الشريعةُ (وقولُ ةُ الشرعيَةُ : إلاَّ ما أَذِنَتْ فيهِ الأدلَّ أيْ

. ăلا , أمْ حِ ا, أمْ كراهةً ا, أمْ ندبً ابلُ الحظرَ والمنعَ سواءٌ أكانَ إيجابً قَ  هنا ما يُ
هُ  , وهو  فإنْ (: $قولُ لُّ على الإباحةِ يتمسكْ بالأصلِ دْ في الشريعةِ ما يدُ لمْ يُوجَ

,  )الحظرُ  فِ ُ مْ دليلُ الإذنِ في التصرَّ قُ هُ إذا لمْ يَ , فإنَّ هُ مَ تقريرُ : فبناءً على ما تقدَّ أيْ
. كُ بهِ هو المنعُ والتحريمُ سَ تَمْ ارُ إليهِ ويُسْ  فالأصلُ الذي يُصَ

هُ  نَ النَّاسِ (: $قولُ , وهو أنَّ الأصلَ في الأشياءِ ومِ نْ يقولُ بضدِّ ذلكَ مَ
هُ الشرعُ  نْ أقوالِ أهلِ العلمِ في الأصلِ في  )الإباحةُ إلا ما حظرَ هذا هو القولُ الثاني مِ

 ; لْمِ , وإلى هذا ذهبَ جماهيرُ أهلِ العِ لُّ , وهو الإباحةُ والحِ الأشياءِ بعدَ ورودِ الشرعِ
                                                 

 ).١٥٠٤) ومسلم رقم (٢١٦٨رواه البخاري رقم ( )١(
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مْ قولُ االلهِ: وقدِ استدلوا بأدلةٍ كثيرةٍ مِ  تِهِ نْ أبرزِ أدلَّ نَ السنَّةِ مِ K J ﴿نَ الكتابِ ومِ
O N M L﴾ ] :وقولُ االلهِ: ]١١٩الأنعام ,﴿[ Z Y X W﴾ ] :البقرة

نْ حديثِ سعدِ بنِ أَبيِ وقاصٍ ]٢٧٥ قاَل:  صلى الله عليه وسلمأنَّ النَّبِيَّ  ڤ, وما في الصحيحينِ مِ
نْ سألَ عنْ شيءٍ « ا مَ مً رْ لِ مسأَلَتِهِ إنَّ أعظمَ المسلمينَ جُ نْ أَجْ مَ مِ رِّ , فحُ مْ رَّ َ , )١(»لمْ يحُ

تَّبُ على  َ ترَ هُ لا يَ قالوا: ولأنَّ االلهَ تعالى خلقَ الأشياءَ لأجلِنَا, فتكونُ مباحةً لنَا, ولأنَّ
. ا, وهوَ االلهُ ةٌ ولا ضررٌ على مالِكِهَ ا مفسدَ تِهَ  استباحَ

هُ  نْ قالَ بالتوقُّفِ (: $قولُ نْ أقوالِ أهلِ هذا هو ال )ومنهمْ مَ قولُ الثالثُ مِ
مُ عليها  ْكَ , فلا يحُ , وهو القولُ بالتوقُّفِ لْمِ في الأصلِ في الأشياءِ بعدَ ورودِ الشرعِ العِ
, بناءً على أصلِهِ بأنَّ العقلَ لا يقبِّحُ ولا  , وهذا مذهبُ الأشعريِّ بإباحةٍ ولا حظْرٍ

. وقدْ عدَّ بعضُ أهلِ العلمِ هذا القولَ و نُ : يحسِّ ا, قالَ الزركشيُّ في البحرِ المحيطِ همً
وا هنا « ودِ الشرعِ  –لمْ يحكُ رُ : في مسألةِ الأصلِ في الأشياءِ بعدَ وُ قولاً ثالثًا  −أيْ

ودِ الشرعِ −بالوقفِ كما هناكَ  رُ مِ الأشياءِ قبلَ وُ كْ : في حُ , وقدْ −أيْ ; لأنَّ الشرعَ ناقلٌ
, وأجر￯ الخ مْ بينَ الصورتينِ هُ ا خلطَ بعضُ مِ  –لافَ هنا أيضً كْ : في مسألةِ حُ أيْ

ودِ الشرعِ  رُ  .)٢(»الأشياءِ بعدَ وُ
 

אאWאא 
عِي« ْ لِيلِ الشرَّ مِ الدَّ دَ نْدَ عَ لَ عِ بَ الأَصْ حِ تَصْ : أَنْ يَسْ الِ ابِ الحَْ تِصحَ نَى اسْ عْ مَ  »وَ

هُ  بَ ا(: $قولُ لُ عندَ عدمِ الدليلِ ومعنى استصحابِ الحالِ أنْ يُستصحَ لأَصْ

                                                 
 ).٢٣٥٨), ومسلم رقم (٧٢٨٩رواه البخاري رقم ( )١(
 ).٦/١٢البحر المحيط في أصول الفقه ( )٢(
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.  )الشرعيِّ  , وهو الاستصحابُ نْ أبوابِ أصولِ الفقهِ َ مِ شرَ هذا هو البابُ الثامن عَ
 , بَةِ حْ ةِ الشرعيةِ المختلفِ فيها. والاستصحابُ لغةً معناهُ طلبُ الصُّ وهو أحدُ الأدلَّ

يَا, والصحبةُ مقارنةُ الشيءِ ومقاربَ  قْ . وهو في كالاستسقاءِ بمعنى طلبُ السُّ تُهُ
 : ا«الاصطلاحِ : )١(»التمسكُ بدليلٍ عقليٍّ أو شرعيٍّ لمْ يظهرْ عنهُ ناقلٌ مطلقً . وقيلَ

, وهذا هو المشهورُ عندَ  استصحابُ ثبوتِ أمرٍ في الزمانِ الثاني; لثبوتِهِ في الأولِ
ا للحنفيَّةِ  , خلافً , وهو حجةٌ عندَ المالكيةِ والشافعيةِ والحنابلةِ . وقدْ ذكرَ )٢(الإطلاقِ

نَ  ةِ الإنسانِ مِ , وهي براءةُ ذمَّ هِ وهو استصحابُ البراءةِ الأصليَّةِ المصنِّفُ أحدَ أنواعِ
 , نْ ذلكَ ا بشيءٍ مِ لِهَ غْ , حتى يقوم َدليلٌ على شَ التكاليفِ الشرعيةِ والحقوقِ الماليةِ

ى الاستصحابَ العقليَّ  مَّ الفرائضِ  , كعدمِ وجوبِ صلاةِ فريضةٍ زائدةٍ على)٣(ويُسْ
بَتْ بقيَ ما زادَ عليها  , فلماَّ وجَ ا لمْ تكنْ واجبةً لَّهَ َا كُ ; لأنهَّ هُ ; لأنَّ الأصلَ عدمُ الخمسِ
نَافِيًا  , متى لم يجدْ المجتهدُ دليلاً مُ , وهكذا في سائِرِ الأبوابِ على ذلكَ الأصلِ

مَ باستصحابِ الأصلِ  كَ , حَ ةِ ابِ البراءَ حَ . )٥(فقٌ عليهِ , وهذا المعنى مت)٤(لاستِصْ
بَهُ بعضُ أهلِ العلمِ للجمهورِ  ; ولذلكَ نَسَ ا عنِ الحنفيَّةِ مْ خلافً هَ . )٦(ولكنْ حكى بعضُ

مْ دليلٌ على  قُ , ولمْ يَ كمٍ دلَّ عليهِ الدليلُ نْ أنواعِ الاستصحابِ استصحابُ حُ ومِ
ةَ عندَ  لِ الذمَّ غْ , وشَ , كالمِلكِ عندَ جريانِ القولِ المقتَضيِ لهُ هِ جريانِ إتلافٍ أو  تغييرِ

                                                 
 ).٨/٣٧٥٣التحبير شرح التحرير ( )١(
), الشرح ٧٨(ص ), قرة العين٢١٣(ص ), شرح المحلي٣/١٤٨انظر: شرح مختصر الروضة ( )٢(

 ).٤٦٩(ص الكبير
 ).٢٢٧(ص انظر: إجابة السائل شرح بغية الآمل )٣(
احِ  )٤( كَ رْ  ).٧٨(ص انظر: ابن الفِ
 ).٧٨(ص ), قرة العين٢١٢(ص انظر: شرح المحلي )٥(
 ).٤٦٨(ص انظر: الشرح الكبير )٦(
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, فهذا لا خلافَ في وجوبِ العملِ  ةِ بعدَ ثبوتِ النِّكاحِ وحَ لِّ في المَنْكُ , ودوامِ الحِ التزامٍ
ضٌ  ثْبُتَ معارِ مِ الإجماعِ في )١(بهِ إلى أنْ يَ كْ نْ أنواعِ الاستصحابِ استصحابُ حُ . ومِ

, ودخلَ في الصلا مَ لعدمِ الماءِ نْ تيمَّ ; كمَ َلِّ الخلافِ , فهلْ يَقطَعُ محَ ا رأ￯ الماءَ هَ , وأثناءَ ةِ
مْ على صحةِ دخولِهِ في  هِ ; بناءً على إجماعِ رُّ في صلاتِهِ , أو يستمِ أُ هُ ويذهبُ يتوضَ صلاتَ

? بُ هذا الإجماعُ حَ تَصْ , فيُسْ . وهذا النوعُ ذهبَ أكثرُ )٢(الصلاةِ بالتيممِ قبلَ رؤيةِ الماءِ
, و يَّتِهِ جِّ نْ أهلِ الأصولِ أهلِ العلمِ إلى عدمِ حُ احتجَّ بهِ داودُ الظاهريُّ وجماعةٌ مِ

يِّ وابنِ الحاجبِ  دِ , وهو ثبوتُ أمرٍ في الزمانِ )٣(كالآمِ ا الاستصحابُ المقلوبُ . وأمَّ
; لثبوتِهِ في الزمنِ الثاني, فليسَ بحجةٍ   .)٤(الأولِ

 
אWאא 

مُ الجليُّ « دَّ ا الأدلةُ فيُقَ , وأمَّ بُ للظَّنِّ بُ للعلمِ على المُوجِ , والمُوجِ  على الخفيِّ
 ُ جدَ في النطقِ ما يغيرِّ , فإنْ وُ , والقياسُ الجليُّ على القياسِ الخفيِّ والنُّطْقُ على القياسِ

                                                 
 ).٢/١٧٦انظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ( )١(
احِ  )٢( كَ رْ  ).٣٥٤(ص انظر: ابن الفِ
 ).٨/٢٠انظر: البحر المحيط ( )٣(
قالَ «). ٧٦(: ص ). الأشباه والنظائر١٥٠(: ص انظر: غاية الوصول في شرح لب الأصول )٤(

إلاَّ في مسألةٍ واحدةٍ وهوَ ما إذا اشتر￯ شيئًا  ولم يقلْ به الأصحابُ  :الشيخُ تقيُّ الدينِ السبكيُّ 
ةٍ مطلقةٍ  جَّ هُ منه بحُ عَ عٍ وانتزَ دَّ عاهُ مُ وا على ثبوتِ الرجوعِ له على البائعِ بلْ لوْ باعَ  ,فادَّ فإنهم أطبقُ

نَ المشترَ  ا المشتري أو وهبَ وانتُزعَ مِ ي الأولِ الرجوعُ أيضً ￯ منهُ أو الموهوبِ له كانَ للمشترِ
هُ  ,ا استصحابُ الحالِ في الماضيفهذ رُ والمِلْكُ سابقٌ على  ,فإنَّ البينةَ لا تنشئُ المِلْكَ ولكن تُظْهِ

عِي ولكنهم  ي إلى المُدَّ نَ المشترِ لُ انتقالَ الملكِ مِ تَمِ ْ نْ تقديرِ زمانٍ لطيفٍ لهُ ويحَ دَّ مِ إقامتِها لا بُ
ا وهوَ عدمُ الانتقالِ عنهُ فيما مضى  .»استصحبوا مقلوبً
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, وإلا استصحبَ الحالَ   ».الأصلَ
, وهو الترجيحُ بينَ ا نْ أبوابِ أصولِ الفقهِ َ مِ شرَ . هذا هو البابُ التاسع عَ ةِ لأدلَ

ا, إذا لمْ  هَ ضِ ةِ عندَ تعارُ نْ هذا الفصلِ الكلامُ على كيفيَّةِ الترجيحِ بينَ الأدلَّ فالغرضُ مِ
عُ   .)١(يمكنِ الجَمْ

 : هُ مُ الجليُّ على الخفيِّ (قولُ دَّ نْ أوجهِ الترجيحِ بينَ  )فيُقَ هذا أولُ ما ذكرهَ المؤلفُ مِ
, وهو تقديمُ الدليلِ ا ضةِ , الأدلةِ المُتعارِ مُ النَّصُّ على الظاهرِ دَّ , فيُقَ لجليِّ على الخفيِّ

. مُ الحقيقةُ على المجازِ دَّ قَ , وتُ لِ مُ الظاهرُ على المؤوَّ دَّ قَ  ويُ
 : بُ للظَّنِّ (قولهُ مِ على المُوجِ لْ بُ للعِ نْ أوجهِ  )والمُوجِ هذا ثاني ما ذكرهُ المؤلفُ مِ

, وهو تقديمُ  ضةِ لْمِ على الدليلِ المفيدِ الترجيحِ بينَ الأدلةِ المُتعارِ الدليلِ المفيدِ للعِ
. , كتقديمِ المتواترِ على الآحادِ  للظَّنِّ

 : نْ أوجهِ الترجيحِ بينَ  )والنطقُ على القياسِ (قولهُ هذا ثالثُ ما ذكرهُ المؤلفُ مِ
هُ لا  ; لأنَّ نَ القرآنِ والسنَّةِ على القياسِ , وهو تقديمُ النَّصِّ مِ ضةِ قياسَ الأدلةِ المُتعارِ

. مُ عليهِ دَّ يُقَ , فَ  معَ النَّصِّ
 : هُ ُّ (قولُ ليِ مُ قياسُ العلةِ  )والقياسُ الجَ دَّ قَ : يُ يِّ ( )٢(أيْ وهو قياسُ  )على القياسِ الخفِ

. بهِ مُ قياسُ الدلالةِ على قياسِ الشَّ دَّ قَ , كما يُ بهِ  الدلالةِ أو قياسُ الشَّ
 : هُ ُ الأ(قولُ دَ في النُّطقِ ما يغيرِّ جِ بَ الحالَ فإنْ وُ حَ تَصْ , وإلاَّ اسْ هذا رابعُ ما  )صلَ

, وهو العملُ بما جاءَ بهِ النَّصُّ  ضةِ نْ أوجهِ الترجيحِ بينَ الأدلةِ المُتعارِ ذكرهُ المؤلفُ مِ

                                                 
 ).٥٨٩(ص ), التحقيقات٢٣٩(ص انظر: الأنجم الزاهرات )١(
 وقد سبقت الإشارة إلى خلاف العلماء في عده قياسا. )٢(
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 ُّ ةِ والعدمُ الأصليِ , وهو براءةُ الذمَّ . وقدِ )١(القرآنُ والسنةُ لأنَّه ناقلٌ عنِ الأصلِ
ضَ على المؤلفِ حيثُ لمْ  ِ جُ بها عنِ الأصلِ إلا الكتابَ  اعترُ ْرَ ةِ التي يخُ نَ الأدلَّ يذكرْ مِ

, فهي راجعةٌ )٢(والسنَّةَ  نَ القرآنِ والسنَّةِ يبَ عنهُ بأنَّ باقيَ الأدلةِ مستفادةٌ مِ . وأُجِ
ا ا اختصارً هَ رَ ￯ المؤلفُ ذِكْ  .)٣(إليهما, ولذلكَ طَوَ

 
אWאא 

طِ « ْ نْ شرَ مِ ونَ  وَ أنْ يَكُ هبًا, وَ ذْ مَ ا وَ لافً ا, خِ فَرعً لاً وَ هِ أَصْ قْ المًِا بِالْفِ ونَ عَ كُ تِي: أَنْ يَ المُْفْ
 , ةِ غَ اللُّ وِ وَ نَ النحْ امِ مِ تَاجُ إِلَيهِ فيِ استِنْبَاطِ الأحكَ ْ ا بِماَ يحَ فً ارِ , عَ ادِ تِهَ املَ الآلَةِ في الاجْ كَ

تَ  , وَ اوينَ الِ الرَّ جَ ةِ الرِّ فَ رِ عْ مَ اوَ ةِ فِيهَ دَ ارِ بَارِ الْوَ الأَخْ امِ وَ ة فيِ الأحكَ دَ ارِ يرِ الآيَاتِ الْوَ سِ  ».فْ
هُ  طِ المُفتِي(: $قولُ ْ نْ شرَ ,  )ومِ نْ أبوابِ أصولِ الفقهِ هذا هو البابُ العشرون مِ

.  وهو صفةُ المُفتِي والمُستفتِي وأحكامُ المجتهدينَ
هُ  طِ المُفتِي(: $قولُ ْ نْ شرَ َّا المُفتِي ا )ومِ , وممِ فتٍ تِي فهو مُ فْ نْ أفتى يُ سمُ فاعلٍ مِ

: تبيينُ حكمٍ  لُّ عليهِ أصلُ الكلمةِ دُ  .)٤(يَ
ُ الحقَّ عندَ السؤالِ  بَينِّ نْ يُ : مَ يلَ ا في الاصطلاحِ فقِ : )٥(وأمَّ الَ فيهِ قَ . والأفضلُ أنْ يُ

                                                 
 ).٢١٦(ص انظر: شرح المحلي )١(
احِ  )٢( كَ رْ  ).٢٤١(ص ), الأنجم الزاهرات٣٥٥(ص انظر: ابن الفِ
 ).٤٧٥(ص انظر: الشرح الكبير )٣(
 ).٤/٤٧٣بن فارس (انظر: معجم مقاييس اللغة لا )٤(
: ٦٢(ص انظر: مذكرة أصول الفقه )٥( ِ بالحقِّ على غيرِ جهةِ الإلزامِ «), وقالَ برِ طْلَقُ على المُخْ المفتي يُ

لَ على العلمِ  صُ هُ في النظر في الأدلةِ ليَحْ : الباذلُ وسعَ طْلَقُ عندَ الأصوليينَ على المجتهدِ وهوَ , ويُ بِهِ
 .»أوِ الظنِّ بحكمٍ شرعيٍّ 
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; لأنَّ المفتِيَ قدْ يصيبُ الح ُ الحكمَ الشرعيَّ عندَ السؤالِ بينِّ نْ يُ . مَ ْطِئُهُ قَّ في بيانِهِ وقدْ يخُ
. و , وهو الفقيهُ وعٌ «والمرادُ بالمُفتِي عندَ الأصوليينَ المجتهدُ المُطلَقُ ضُ وْ : مَ ُّ فيِ َ يرْ قالَ الصَّ

 , هِ هِ ومنسوخِ خِ هِ وناسِ َلَ عمومِ القرآنِ وخصوصِ لِمَ جمُ , وعَ مْ لمَِنْ قامَ للنَّاسِ بأمرِ دينِهِ
ا. وقالَ ابنُ وكذلكَ في السنَنِ والاستنب تَهَ لِمَ مسألةً وأدركَ حقيقَ عْ لمَِنْ عَ , ولمْ يُوضَ اطِ

, والكفُّ عنِ  ةُ , والعدالَ : الاجتهادُ لَ فيهِ ثلاثةُ شرائِطَ نِ استُكمِ ِّ هوَ مَ انيِ عَ مْ السَّ
لِ  ; إذ )١(»الترخيصِ والتساهُ نَ المُفتِي, فكلُّ مفتٍ مجتهدٌ مُّ مِ . والواقعُ أنَّ المجتهدَ أَعَ

نْ  طِهِ أنْ  مَ ْ نْ شرَ ￯, وليسَ كلُّ مجتهدٍ مفتيًا; لأنَّ مِ تْوَ ِلُّ لهُ الفَ لا أهليةَ لهُ للاجتهادِ لا يحَ
هُ  بَلُ خبرُ قْ ةِ لا يُ , وفاقدُ العدالَ هُ يخبرُ عنِ الأحكامِ ; لأنَّ نْ أجودِ ما )٢(يكونَ عدلاً . ومِ

مِ  هُ المؤلفُ في غياثِ الأُمَ كِ أحكامِ  قيلَ في تعريفِ المفتِي ما ذكرَ رْ نْ دَ نُ مِ كِّ هُ المُتَمَ بأنَّ
نْ غيرِ معاناةِ تعلمٍ  نْ أنَّ )٣(الوقائعِ على يسرٍ مِ ُ منهُ ما ذكرهُ في البرهانِ مِ صرَ . وأَخْ

كُ أحكامِ الشريعةِ  رْ لُ عليهِ دَ هُ سْ نْ يَ  .)٤(المفتِيَ مَ
هُ  ا(: $قولُ نْ شر )أنْ يكونَ عالمًا بالفقهِ أصلاً وفرعً : إنَّ مِ وطِ المفتِي أنْ أيْ

ا, ومرادهُ بالأصلِ دلائِلُ الفقهِ الإجماليةِ المذكورةِ  ا بالفقهِ أصولاً وفروعً يكونَ عارفً
هُ بالأصلِ أمهاتُ  ادَ رَ لُ أنَّ مُ تَمَ ْ , ويحُ ُا في الفقهِ فيهِ مسامحةٌ , وإدخالهُ في أصولِ الفقهِ

ا, وع هَ عُ عليها غيرُ , ويتفرَّ هُ المسائلِ التي هيَ كالقواعدِ لى هذا الاحتمالِ يكونُ قدْ فاتَ
( : (كاملُ الآلةِ في الاجتهادِ لَ في قولهِ خُ دْ , إلاَّ أنْ يَ  .)٥(ذكرُ أصولِ الفقهِ

 : ا(وقولهُ نْ كلِّ بابٍ  )فرعً ا لجملةٍ غالبةٍ مِ ً , مُستحضرِ : عالمًا بمسائلِ الفروعِ أيْ
                                                 

 ).٣/٣٥١الفروق ( ءانظر: أنوار البروق في أنوا )١(
احِ  )٢( كَ رْ  ).٣٥٩(ص انظر: ابن الفِ
 ).٢٨٩(ص انظر: غياث الأمم والتياث الظلم )٣(
 ).٢/٨٧٠انظر: البرهان في أصول الفقه ( )٤(
 ).٨٠(ص انظر: قرة العين )٥(
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لْمِ بالفقهِ فيهِ  : اشتراطُ العِ . وقِيلَ نْ أبوابِ الفقهِ ,  مِ ; لأنَّ الفقهَ نتيجةُ الاجتهادِ نظرٌ
, لكنْ يجبُ أنْ يكونَ عالمًا بأصولِ  ورُ فلو كانَ الفقهُ شرطًا للمجتهدِ لزمَ الدَّ
, وأمورِ  صِ صَ , والقَ , دونَ المواعظِ ةِ بالأحكامِ نَ الكتابِ والسنَّةِ المُتعلِّقَ النصوصِ مِ

; فإنَّ المفتِيَ لا يفتقرُ إلى معرفتِها, ب ; ليميِّزَ بينَ الآخرةِ  لْ يفتقرُ إلى معرفةِ النُّصوصِ
, وغيرِ  , والنَّاسخِ والمنسوخِ , والمطلقِ والمقيَّدِ , والعامِّ والخاصِّ الظاهرِ والمؤولِ

طُ أنْ يكونَ حافظًا لكتابِ االلهِ تعالى, ولا أنْ يكونَ محيطًا بجميعِ ١ذلكَ  َ ترَ ). ولا يُشْ
; لأنَّ ذلكَ لا يك نَنِ والآثارِ : السُّ , قالَ الإمامُ الشافعيُّ يَّأُ لأحدٍ تَهَ نَنُ «ادُ يَ لا تجتمعُ السُّ

ا عندَ واحدٍ  , )٢(»كلُّهَ دُّ رَ بَلُ منهُ وما يُ قْ , وما يُ ا أنْ يكونَ عالمًا بالقياسِ طُ أيضً َ ترَ . كما يُشْ
, وكيفيَّةِ الترجيحِ عندَ التعارضِ  قِ التعليلِ  .)٣(وطُرُ

ا(: $قولهُ  َ  )خلافً ترَ : يُشْ ا باختلافِ العلماءِ في أيْ طُ في المفتي أنْ يكونَ عارفً
ا على أقوالِ الصحابةِ  , مطلعً نْ بَعدهمْ  ڤأحكامِ الوقائعِ الفروعيةِ , ومَ والتابعينَ

نْ مختلفِ المذاهبِ المعتبرةِ  , مِ نَ الأئمةِ والفقهاءِ : )٤(مِ . وفائدةُ معرفةِ الخلافِ أمرانِ
: إمكانيةُ اختيارِ قولٍ مِ  جَ عنْ أقوالِ أهلِ الأولُ . والثاني: ألاَّ َيخْرُ نْ تلكَ الأقوالِ

بَقْ إليهِ  ; بإحداثِ قولٍ لمْ يُسْ مْ هُ , ويخرقَ إجماعَ  .)٥(العلمِ
هُ  بًا(: $قولُ هَ ذْ ا بمذهبِ الإمامِ  )ومَ طُ في المفتي أنْ يكونَ عارفً َ ترَ : ويُشْ أيْ

 , , فيكونَ عالمًا بقواعدِ مذهبهِ بُ إليهِ نْتَسَ وملماă بما عليهِ فقهاءُ المذهبِ الذي الذي يُ

                                                 
 ).٢٤٣(ص انظر: الأنجم الزاهرات )١(
احِ  )٢( كَ رْ  ).٣٦٢(ص انظر: ابن الفِ
احِ  )٣( كَ رْ  ).٣٥٧(ص انظر: ابن الفِ
احِ  )٤( كَ رْ  ).٣٥٨(ص انظر: ابن الفِ
 ).٨١(ص انظر: قرة العين )٥(
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ه عليهِ   .)١(تفقَّ
طُ في المفتي أنْ يكونَ  )ويكونُ كاملَ الآلةِ في الاجتهادِ (: $قولهُ  َ ترَ : ويُشْ أيْ

 , , جيدَ الفهمِ هُ صحيحَ الذهنِ , وذلكَ بأنْ يكونَ المرادُ كونَ نَ الاجتهادِ نًا مِ كِّ تَمَ مُ
تَشَ )٢(رصينَ العقلِ  ا. وأنْ ; بحيثُ لا يَ هَ هُ عندَ اختلافِ الأدلةِ وتعارضِ شَ إدراكُ وَّ

نَ الاجتهادِ  نُهُ مِ كِّ مَ ا المؤلفُ ما يُ هَ رُ نْ آلاتِ الاجتهادِ التي سيذكُ  .)٣(يكونَ معهُ مِ
, ولغةٍ (: $قولهُ  نْ نحوٍ تاجُ إليهِ في استنباطِ الأحكامِ مِ ا بما يحَ هذا شروعٌ  )عارفً

ه , فذكرَ أولاً أنْ يكونَ عالمًا في بيانِ الآلاتِ التي يحتاجُ نَ الاجتهادِ نَ مِ ا المُفتِي; ليتمكَّ
تِهِ على  , ووجهَ دلالَ نَ النحوِ إعرابَ الكلامِ . فيعرفُ مِ ا ولغةً هُ نحوً بالقدرِ الذي يحتاجُ
 . ا بغرائبِ التصريفِ وشواردهِ , عارفً ا فيهِ رً تبحِّ طُ أنْ يكونَ مُ َ ترَ , ولا يُشْ الأحكامِ

ا  , والأخبارَ ويعرفُ أيضً نَ اللغةِ معانيَ الألفاظِ المفردةِ الواقعةِ في آياتِ الأحكامِ مِ
َّا لا تدعو إليهِ الحاجةُ صلى الله عليه وسلمالواردةَ عنِ النَّبيِّ  , ممِ نَ الغريبِ , دونَ ما جاءَ في اللغةِ مِ

 .)٤(غالبًا
هُ  نَ الآلاتِ التي  )ومعرفةُ الرجالِ (: $قولُ هذا ثالثُ ما ذكرهُ المؤلفُ مِ

, وهمْ رواةُ الأخبارِ يحتاجُ  , وهو معرفةُ الرجالِ نَ الاجتهادِ ا المفتي; ليتمكنَ مِ هَ
; ليأخذَ  نَ القوةِ والضعفِ والجرحِ والتعديلِ مْ مِ , فيَعرفُ أحوالهَ المرويةِ في الأحكامِ

نَّبَ روايةَ المجروحِ  , ويتجَ  .)٥(بروايةِ العدلِ
                                                 

احِ ( )١( كَ رْ  ).٣٥٩− ٣٥٨انظر: ابن الفِ
 ).١/٢٦انظر: أدب المفتي والمستفتي ( )٢(
 ).٢/٨٧٠انظر: البرهان في أصول الفقه ( )٣(
احِ  )٤( كَ رْ  ).٣٦٠(ص انظر: ابن الفِ
احِ انظ )٥( كَ رْ  ).٣٦٠(ص ر: ابن الفِ
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هُ  هذا رابعُ  )والأخبارِ الواردةِ فيها وتفسيرُ الآياتِ الواردةِ في الأحكامِ (: $قولُ
, وهو معرفةُ  نَ الاجتهادِ ا المُفتِي; ليتمكنَ مِ هَ نَ الآلاتِ التي يحتاجُ هُ المؤلفُ مِ ما ذكرَ
نَ  ; وما جاءَ فيها مِ ا على الأحكامِ تِهَ ا, ودلالَ ا ومعانِيهَ هَ هِ قْ معانيِ الآياتِ وما يتعلقُ بفِ

ةِ المبيِّنةِ  : الأحاديثِ النَّبويَّ احِ كَ رْ ا. قالَ ابنُ الفِ َا ومعانِيهَ لَمَ أنَّ «لها سواءٌ في أسبابهِ يُعْ ولْ
, أو عسيرَ  ا, متعذرَ الوجودِ هذا المجموعَ الذي شرطوهُ في المجتهدِ يكادُ يكونُ معدومً

نَ العلومِ ما يفيدهُ قوةً يقتصُّ  هُ أنْ يكونَ عندَ المجتهدِ مِ ; فإنَّ حاصلَ بها  )١(الوجودِ
تِ الأحكامُ عنْ جماعةٍ  للأحكامِ  ذَ , وقدْ أُخِ في الوقائعِ الحادثةِ في جميعِ أبوابِ العلمِ

نْ أبوابِ  ا ببابٍ مِ , بلْ ربما كانَ الواحدُ منهمْ خبيرً , لمْ يكونوا كذلكَ نَ الصدرِ الأولِ مِ
نْ  , مِ , وهوَ معَ ذلكَ مفتٍ في ذلكَ البابِ الذي هو عالمٌ بهِ ا بغيرهِ , ليسَ خبيرً  العلمِ
, الذينَ لا حظَّ لهمْ في  ةِ الحديثِ نْ أَئِمَّ , وكذلكَ الحفاظُ مِ غيرِ إنكارٍ عليهِ في ذلكَ

رُ عليهمْ ذلكَ  نْكَ , ولا يُ نَ الأحاديثِ تُونَ بما عندهمْ مِ فْ , يُ نَ )٢(»القياسِ كِرَ مِ . فما ذُ
نْ أقوالِ الأصولِيِّينَ  طُ على الراجحِ مِ َ ترَ ماَ يُشْ ي المطلقِ في جميعِ في المفت«الشروطِ إنَّ

لْمِ  كِ أو عِ لْمِ المناسِ وُ عِ نَ العلمِ نَحْ ا المفتي في بابٍ خاصٍّ مِ ; أمَّ أبوابِ الشرعِ
نَالَ الإنسانُ منصبَ  نَ الجائِزِ أنْ يَ , ومِ طُ فيهِ جميعُ ذلكَ َ ترَ ا فلا يُشْ َ همِ الفرائِضِ أو غيرِ

; فمنْ ع هُ وليسَ الفتو￯ والاجتهادِ في بعضِ الأبوابِ دونَ بعضٍ قَ رفَ القياسَ وطُرُ
نْ  , ومَ لُّقَ لها بالحديثِ عَ هُ لا تَ فتيَ في مسائلَ قياسيةٍ يعلمُ أنَّ عالمًا بالحديثِ فلهُ أنْ يُ
فتيَ فيها وإنْ لمْ يكنْ عالمًا بأحاديثِ  ا جازَ أنْ يُ هِ عرفَ أصولَ علمِ المواريثِ وأحكامَ

ا بما يجوزُ له الفتو￯ في غيرِ  نْ أبوابِ الفقهِ النكاحِ ولا عارفً وحجةُ «. )٣(» ذلكَ مِ
, فحكمهُ في ذلكَ  هُ في معرفةِ الصوابِ , وقدْ بذلَ جهدَ هُ قدْ عرفَ الحقَّ بدليلِهِ الجوازِ أنَّ

                                                 
 كذا في المطبوع. )١(
 ).٣٦٣−٣٦٢شرح الورقات ( )٢(
 ).١/٢٨انظر: أدب المفتي والمستفتي ( )٣(
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 .)١(»حكمُ المجتهدِ المطلقِ في سائرِ الأنواعِ 
 

א 
ون أَهلاً للتق« تِي أَنْ يَكُ تَفْ طِ المُْسْ ْ نْ شرَ مِ ِ وَ المِ عَ لَيْسَ لِلْ دُ المفتِيَ فيِ الْفتْيَا. وَ ليد فيقلِّ

 , دَ لِّ قَ دُ أَنْ يُ قلِّ : يُ  ».وقيلَ
هُ  تِي(: $قولُ تَفْ نْ شرطِ المُسْ نْ أهلِ التقليدِ  ومِ طُ في  )أنْ يكونَ مِ َ ترَ : يُشْ أيْ

تْيَا نْ يطلبُ الفُ تِي, وهو مَ تَفْ , وه)٢(المُسْ نْ أهلِ الاجتهادِ قَ فيهمْ , ألاَّ يكونَ مِ نْ تحقَّ مْ مَ
ا لمْ يحصلْ  فً ْ تِي عاميăا صرِ تَفْ , ولا فرقَ في ذلكَ بينَ أنْ يكونَ المُسْ ةُ مَ دِّ تِي المُتَقَ شروطُ المُفْ
تِي قدْ ترقَّى  تَفْ نَ العلومِ التي يترقَّى بها إلى رتبةِ الاجتهادِ وبينَ أنْ يكونَ المُسْ لهُ شيءٌ مِ

ةِ بتحصيلِ بع نِ )٣(ضِ العلومِ المعتبرةِ في رتبةِ الاجتهادِ عن رتبةِ العامَّ ا تقليدُ مَ . أمَّ
. عَ شرائِطَ الاجتهادِ فسيأتيِ في كلامِ المصنفِ مَ تَجْ  اسْ

هُ  تِي الذي لا يقدرُ على  )فيُقلدُ المُفتِي في الفتو￯(: $قولُ تَفْ : يجبُ على المُسْ أيْ
; لقولِهِ تعالى: الاجتهادِ أنْ يأخذَ بقولِ المُفتي, ولو لمْ يذكرْ له حُ  ةً L K J ﴿جَّ

Q P O N M﴾ ] :َّا لا خلافَ فيهِ ]٧٣النحل تِ )٤(, وهذا ممِ الأمةُ «, وعليهِ مَضَ
ا في  ةُ إلى علمائِهَ عُ العامَّ ماَ يفزَ نَا هذا, إنَّ مَّ التابعينَ إلى يومِ , ثُ نِ الصدرِ الأولِ دُ نْ لَ مِ

ا  .)٥(»حوادثِ أمرِ دينِهَ
                                                 

 ).٤/٢١٦انظر: إعلام الموقعين ( )١(
 ).٢٢(ص ), حاشية الدمياطي٤٨٩(ص انظر: الشرح الكبير )٢(
 ). ٤/٢٢٨انظر: الإحكام للآمدي ( )٣(
 ).٤/٥٦٦صول الفقه (البحر المحيط في أ )٤(
 ).٤/٢٨١انظر: الفصول في الأصول ( )٥(
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نَ كلامُ المؤل , وتضمَّ هُ أنْ يقلدَ كلَّ أحدٍ تِيَ ليسَ لَ تَفْ : الأولى: أنَّ المُسْ فِ مسألتينِ
: أنَّ التقليدَ يجوزُ فقطْ في  . والثانيةُ عَ شروطَ الاجتهادِ مَ تَجْ نِ اسِ فلا يقلدْ إلاَّ مَ
ةٌ  هُ فيها; لأنَّه يردُ عليهِ احتمالاتٌ عدَّ تِي فلا يجوزُ تقليدُ ا أفعالُ المُفْ الفتو￯, وأمَّ

 .)١(نسيانِ والغفلةِ والتأويلِ ونحوِ ذلكَ كال
هُ  دَ (: $قولُ قلِّ تْ فيهِ شرائطُ الاجتهادِ فلا  )وليسَ للعالمِ أنْ يُ نْ توفَّرَ : إنَّ مَ أيْ

: الحالُ الأولى: أنْ يكونَ قدِ  . وهذا لهُ حالانِ نَ المجتهدينَ هِ مِ يجوزُ لهُ تقليدُ غيرِ
, فهذا لا يجوزُ لهُ  هُ بالاتفاقِ  اجتهدَ وظنَّ الحكمَ . والحالُ )٢(مخالفةُ ما انتهى إليه اجتهادُ

ةُ الحكمِ بنفسهِ لأهليَّتِهِ للاجتهادِ معَ  : أنْ لا يكونَ قدِ اجتهدَ لكنْ يمكِنُهُ معرفَ الثانيةُ
نْ أقوالِ أهل ِالعلمِ  ا على الصحيحِ مِ , فهذا لا يجوزُ لهُ التقليدُ مطلقً ; )٣(اتساعِ الوقتِ

; لأنَّه قادرٌ على تحصيلِ الحكمِ المطلوبِ سواءٌ أقلَّدَ مَ  , أو دونهُ هُ , أو مثلَ نْ هو أعلى منهُ
دَ  , فلا يجوزُ لهُ أنْ يقلِّ بلةِ نْ كانَ عالمًِا بأدلةِ القِ , مثلُ مَ هِ , فلا يجوزُ لهُ تقليدُ غيرِ بنفسهِ

, ولكنْ لا يظهرُ لهُ ح نْ ذلكَ أنْ يجتهدَ تُثْنِيَ مِ هُ في معرفتِها. واسْ : يجوزُ غيرَ , فقيلَ كمٌ
هِ   .)٤(لهُ تقليدُ مجتهدٍ غيرِ

هُ  دُ (: $قولُ قلِّ : يُ ا, نُقلَ هذا عنْ  )وقيلَ : إنِّه يجوزُ للمجتهدِ التقليدُ مطلقً أيْ
يِّ وأحمدَ وإسحاقَ  رِ نْ )٥(سفيانَ الثَّوْ : يجوزُ لهُ تقليدُ مَ كِيَ عنْ محمدِ بنِ الحسنِ , وحُ

                                                 
 ).٢٢٨(ص انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين )١(
 ). ٣/٦٢٩), شرح مختصر الروضة (٣٩٨(ص انظر: إجابة السائل شرح بغية الآمل )٢(
 ). ٣/٦٢٩انظر: شرح مختصر الروضة ( )٣(
 ).٤/٦٠٥ع بجمع الجوامع (), تشنيف المسام٣٧٧(ص انظر: روضة الناظر )٤(
), وقد نفى ذلك عن أحمد شيخ الإسلام في مجموع فتاو￯ ٦/١١٥انظر: المحصول للرازي ( )٥(

)٢٦٢ – ١٩/٢٦١.( 
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, وقيلَ غيرُ ذلكَ   .)١(هو أعلى منهُ فقطْ
 

אWאאא 
ى « مَّ لِ النَّبِيِّ لاَ يُسَ وْ بُولُ قَ ا قَ ذَ لىَ هَ عَ , فَ ةٍ جَّ ائِلِ بِلا حُ لِ القَ وْ بُولَ قَ : قَ لِيدُ والتَّقْ

نَ  نْ أَيْ ي مِ رِ أَنْتَ لا تَدْ ائِلِ وَ لِ الْقَ وْ بُولُ قَ لِيدُ قَ : التَقْ الَ نْ قَ مْ مَ نْهُ مِ ا, وَ لِيدً قْ إِنْ تَ , فَ الَهُ قَ
نَا: إِنَّ النَّبِيَّ  لْ ا صلى الله عليه وسلمقُ لِيدً قْ لِهِ تَ وْ بُولُ قَ ى قَ مَّ وزُ أَنْ يُسَ يَجُ , فَ ياسِ قُولُ بِالْقَ انَ يَ  ».كَ

هُ  ةٍ (: $قولُ جَّ نْ غيرِ حُ هذا هوَ البابُ الحادي  )والتقليدُ قبولُ قولِ القائلِ مِ
 , , وهوَ التقليدُ نْ أبوابِ أصولِ الفقهِ نْ والعشرون مِ , فكأنَّ مَ نَ القِلادةِ وهوَ مأخوذٌ مِ

 : هُ المؤلفُ بقولِهِ فَ ا في الاصطلاحِ فعرَّ , وأمَّ هِ تقلَّدَ ذلكَ القولَ لَ غيرِ وْ بِلَ قَ بولُ قولِ (قَ قَ
ةٍ  جَّ نْ غيرِ حُ : بغيرِ ذكرِ دليلِ ذلكَ الحكمِ  )القائِلِ مِ  .)٢(أيْ

هُ  بُولُ قولِ النَّبِيِّ (: $قولُ ايُ  صلى الله عليه وسلمفعلى هذا قَ ى تقليدً مَّ هُ يجبُ قبولُ قولِهِ )سَ ; لأنَّ
, وإنْ كانتِ الحجةُ قدْ قامتْ على وجوبِ  هُ لِيلَ نَ الأحكامِ وإنْ لمْ يذكرْ دَ هُ مِ فيماَ يذكرُ

هُ  ; لأنَّ نْ ربِّ العالمينَ  صلى الله عليه وسلمالأخذِ بقولِهِ ى الأخذُ بقولِهِ )٣(رسولٌ مِ : بلْ لا يُسمَّ . وقِيلَ
ا; لأنَّه قدْ دلَّ ال هُ تقليدً ;  صلى الله عليه وسلمدليلُ على أنَّ قولَ ا اعتبارُ الإجماعِ هُ أيضً ثْلُ , ومِ ةٌ جَّ دليلٌ وحُ

ها ; للدليلِ على اعتبارِ , وكذا الأخذُ بشهادةِ الشهودِ يَّتِهِ جِّ  .)٤(لأنَّه دلَّ الدليلُ على حُ
هُ  نْ (: $قولُ ــبُولُ قولِ القائلِ وأنتْ لا تدري مِ : التقليدُ هوَ قَ نْ قالَ ومنهمْ مَ

, وليسَ بينَ هذا التعريفِ والذي  )قالَهُ أينَ  يعني لا تعلمُ مأخذَ ذلكَ الحكمِ عندَ قائِلِهِ
                                                 

 ).١١٤(ص محقق, ), التقليد والإفتاء والاستفتاء٤/٢٨٣انظر: الفصول في علم الأصول ( )١(
 ).٣٨٢(ص ), روضة الناظر٢/٨٨٨انظر: البرهان في أصول الفقه ( )٢(
احِ  )٣( كَ رْ  ).٣٦٩(ص انظر: ابن الفِ
 ).٦١٩(ص انظر: التحقيقات )٤(
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هُ كبيرُ فرقٍ كما سيتبينُ   .)١(قبلَ
هُ  ــبُولُ  صلى الله عليه وسلمفإنْ قلنَا: إنَّ النَّبيَ (: $قولُ ى قَ مَّ كانَ يقولُ بالقياسِ فيجوزُ أنْ يُسَ
ا : على القولِ بأنَّ النَّبيَّ ك )قولهِ تقليدً , وهي أيْ انَ يجتهدُ ولا يقتصرُ على الوحيِ

ى  مَّ , فإنَّه يجوزُ أنْ يُسَ , ولهمْ فيها قولانِ مشهورانِ مسألةٌ خلافِيَّةٌ بينَ أهلِ الأصولِ
بولُ قولهِ  هُ لمْ  صلى الله عليه وسلمقَ . وعلى القولِ بأنَّ هُ مبنيăا على اجتهادٍ ا; لاحتمالِ أنْ يكونَ قولُ تقليدً

ــبُ  ى قَ مَّ , فلا يُسَ ا إلى يكنْ يجتهدُ ستنِدً ينَئِذٍ يكونُ مُ هُ حَ ا; لأنَّ قولَ ولُ قولهِ تقليدً
لى في حدِّ التقليدِ «. )٢(وحيٍ  نْ لمْ  −عندنا  −غيرَ أنَّ الأَوْ باعُ مَ : التقليدُ هوَ اتِّ أنْ نقولَ

, وقدْ  . فيندرجُ تحتَ هذا الحدِّ الأفعالُ والأقوالُ , ولمْ يستندْ إلى علمٍ ةٌ جَّ يقمْ باتباعهِ حُ
باعَ في خصَّ  , فإنَّ الاتِّ , ولا معنَى للاختصاصِ بهِ مْ بالقولِ هُ صَ معظمُ المحققينَ كلامَ

 .)٣(»الأفعالِ المبينةِ كالاتباعِ في الأقوالِ 
 

אWאאא 
دُ إ« تَهِ المُْجْ , فَ ضِ لُوغِ الْغَرَ عِ فيِ بُ سْ لُ الْوُ : بَذْ وَ هُ ادُ فَ تِهَ ا الاجْ أَمَّ لَ الآلَةِ وَ امِ انَ كَ نْ كَ

هُ  لَ طَأَ فَ ا وأَخْ دَ فِيهَ إِن اجتَهَ , وَ انِ رَ هُ أَجْ لَ ابَ فَ وعِ فأَصَ رُ دَ فيِ الْفُ تَهَ إنِ اجْ ادِ فَ تِهَ فيِ الاجْ
دٍ فيِ  ْتَهِ : كُل مجُ الَ قَ ُوزُ أَنْ يُ لا يجَ . وَ يبٌ صِ وعِ مُ رُ دٍ فيِ الْفُ ْتَهِ لُّ مجُ : كُ الَ نْ قَ م مَ نهُ مِ , وَ رٌ أَجْ

￯ ا ارَ نَ النَّصَ لالَةِ مِ لِ الضَّ يبِ أَهْ وِ دِّي إِلىَ تَصْ ؤَ لِكَ يُ , لأَنَّ ذَ يبٌ صِ يَّةِ مُ لامِ ولِ الْكَ لأُصُ
 : الَ نْ قَ لِيلُ مَ دَ , وَ ينَ دِ المُْلْحِ , وَ فارِ الْكُ وسِ وَ المَْجُ يبًا«وَ صِ وعِ مُ رُ دٍ فيِ الفُ ْتَهِ , »لَيْسَ كُل مجُ

لُهُ  وْ أَصَ : «صلى الله عليه وسلمقَ دَ فَ تَهَ نِ اجْ دٌ مَ احِ رٌ وَ هُ أجْ لَ طَأَ فَ أَخْ دَ وَ نِ اجتَهَ مَ , وَ انِ رَ هُ أَجْ لَ هُ »ابَ فَ جْ , وَ
                                                 

 ).٢/٨٨٨البرهان في أصول الفقه ( )١(
احِ ( )٢( كَ رْ  ).٢٥٠(ص ), الأنجم الزاهرات٣٧١− ٣٧٠انظر: ابن الفِ
 ).٣/٤٢٥انظر: التلخيص في أصول الفقه ( )٣(
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لِيلِ أَنَّ النَّبِيَّ  لَم صلى الله عليه وسلمالدَّ أَعْ لىَ وَ ￯. وااللهُ سبحانه أعْ رَ هُ أُخْ بَ وَّ صَ ةً وَ ارَ دَ تَ تَهِ طَّأَ المُْجْ  ». ُخَ
هُ  عِ في بلوغِ الغرضِ (: $قولُ سْ ا الاجتهادُ فهو بذلُ الوُ هذا هو البابُ  )وأمَّ

, وهو خلافُ التقليدِ  , وهو الاجتهادُ نْ أبوابِ أصولِ الفقهِ الثاني والعشرون مِ
عِ  سْ : استفراغُ الوُ ا, ومعناهُ هَ نَ الجهد بفتحِ الجيمِ وضمِّ , والاجتهادُ افتعالٌ مِ هُ ومقابِلُ

: اجتهد , تقولُ ةٌ ومشقةٌ لْفَ , ولا يستعملُ إلاَّ فيما فيهِ كُ تُ في حملِ في تحصيلِ شيءٍ
, وبالضمِّ  ةُ قَّ دُ بالفتحِ المَشَ : الجَهْ . وقيلَ : اجتهدتُ في حملِ النواةِ . ولا تقولُ الصخرةِ

هُ )١(الطاقةُ  هُ المؤلفُ بأنَّ فَ ا في الاصطلاحِ فعرَّ عِ في بلوغِ الغرضِ . وأمَّ سْ لُ الوُ  .هو بَذْ
هُ  عِ في بلوغِ الغرضِ (: $قولُ سْ : استفراغُ  )فهو بذلُ الوُ الطاقةِ والجهدِ في أيْ

. وتعريفُ المؤلفِ للاجتهادِ تعريفٌ  ; للوصولِ لحكمٍ شرعيٍّ النظرِ في الأدلةِ الشرعيةِ
ماَ يريدونَ الاجتهادَ في الوصولِ  , والأصوليونَ إنَّ لغويٌ يشملُ كلَّ أنواعِ الاجتهادِ

هُ بذلُ الوسعِ في نيلِ حكمٍ شرعيٍّ عم . ولذلكَ عرفوهُ بأنَّ ليٍّ بطريقِ لحكمٍ شرعيٍّ
 .)٢(الاستنباطِ 
هُ  فإنِ اجتهدَ في الفروعِ  والمجتهدُ إنْ كانَ كاملَ الآلةِ في الاجتهادِ (: $قولُ

, وإنِ اجتهدَ وأخطأَ فلهُ أجرٌ واحدٌ  : إِنَّ منِ استكملَ أدواتِ  )وأصابَ فلهُ أجرانِ أيْ
هُ في الوصولِ إلى حكمٍ شرعيٍّ في الم عَ سْ سائلِ الفرعيةِ دونَ الاجتهادِ إذا استفرغَ وُ

 , : أجرٌ على إصابتهِ : الأُولى أنْ يصيبَ فلهُ أجرانِ نْ حالينِ , فلا يخلو مِ المسائلِ العقديةِ
. مَ  وأجرٌ على اجتهادهِ , ولا إِثْ , فلهُ أجرٌ واحدٌ على اجتهادهِ ا إِنِ اجتهدَ وأخطأَ وأَمَّ

                                                 
حول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ), إرشاد الف٨/٣٨٦٥انظر: التحبير شرح التحرير ( )١(

)٢/٢٠٥.( 
 انظر:. )٢(



RPS@ لورقاتشذرات ࡩي شرح ا  

نْ كلامِ المؤلفِ بأنَّ )١(عليهِ على الصحيحِ  مُ مِ هَ فْ , . ويُ الحقَّ في مسائلِ الفروعِ واحدٌ
ِمْ  , وجمهورِ أصحابهِ , والأئمةِ الأربعةِ . وذكرَ المصنِّفُ القولَ )٢(وهو مذهبُ السلفِ

.  الثانيَ في المسألةِ
هُ  صيبٌ (: $قولُ لُّ مجتهدٍ في الفروعِ مُ : كُ نْ قالَ نِ  )ومنهمْ مَ : إنَّ كلَّ مَ أيْ

هُ في إدراكِ حكمٍ شرعيٍّ  عَ سْ , استفرغَ وُ هُ هُ مصيبٌ مهما كانَ ما انتهى إليهِ اجتهادُ فإنَّ
, وهذا  هُ اهُ إليهِ اجتهادُ , هو ما أدَّ وهذا مبنيٌّ على أنَّ حكمَ االلهِ تعالى في حقِّ المجتهدِ

 ِّ نيِ , والبَاقِلاَّ هُ يؤدِّي لاجتماعِ النقيضينِ )٣(قولُ الأشعريِّ ; لأنَّ − . وهذا القولُ ضعيفٌ
ا, إذ لا يجوزُ أنْ في م − النفيِ والإثباتِ  دَّ أنْ يكونَ المصيبُ واحدً , بلْ لا بُ سألةٍ واحدةٍ

, وااللهُ أعلمُ  نْ نصٍّ )٤(تكونَ المسألةُ الواحدةُ منفيةً ثابتةً ا الفروعُ التي فيها قاطعٌ مِ . وأمَّ
; لعدمِ وقوفهِ عليها,  , فإنْ أخطأَ فيها المجتهدُ , فالمصيبُ فيها واحدٌ بالاتفاقِ أو إجماعٍ

 .)٥(يأثمْ على الصحيحِ  لمْ 
هُ  )(: $قولُ صيبٌ لُّ مجتهدٍ في الأصولِ الكلاميةِ مُ : كُ قالَ : لا  ولا يجوزُ أنْ يُ أيْ

هُ في الوصولِ إلى المسائلِ العلميةِ الاعتقاديةِ  عَ سْ نْ بذلَ وُ ا القولُ بأنَّ كلَّ مَ يصحُّ وفاقً
. اهُ مخطئٌ دَ نْ عَ ا, ومَ هُ مُصيبٌ قولاً واحدً  فإنَّ

￯ والمجوسِ (: $ قولهُ  لأنَّ ذلكَ يؤدِّي إلى تصويبِ أهلِ الضلالةِ من النَّصارَ

                                                 
 ).٨٤(ص انظر: قرة العين )١(
 ), جامع بيان العلم وفضله٢/١١٤), الفقيه والمتفقه (٥/١٥٤١), العدة (٧/٣٠٢انظر: الأم ( )٢(

 ).٩٠٣(ص
 ).٨٥(ص انظر: قرة العين )٣(
 ).٢٥٣(ص انظر: الأنجم الزاهرات )٤(
 ).٨٥(ص ), قرة العين٦٣٣(ص انظر: التحقيقات )٥(
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,  )والكفارِ والملحدينَ  نْ أنَّ الحقَّ في مسائلِ الاعتقادِ واحدٌ مَ مِ هذا تعليلٌ لمَِا تقدَّ
هِ  مِ زِ نْ لاَ دُ فيها; حيثُ إِنَّ مِ وذلكَ ببيانِ بطلانِ ما يلزمُ على القولِ بأنَّ الحقَّ يتعدَّ
. وذكرَ لذلكَ أمثلةً يتبينُ بها  القولَ بصحةِ عقائدِ أهلِ الضلالِ إذا أداهُ إليهِ اجتهادهُ

.  المقامُ
هُ  ￯ والمجوسِ والكفارِ والملحدينِ (: $قولُ ارَ نَ النَّصَ , وقدْ ذكرَ  )مِ ) بيانيةٌ نْ (مِ

, ال : النصار￯, وهمْ أهلُ التثليثِ مُ . أولهُ نْ أهلِ الضلالةِ قٍ مِ ذينَ يقولونَ أربعةَ فِرَ
ِ هما الظلمةُ ڠبألوهيةِ عيسى  ينْ الِقَ , القائلونَ بأنَّ للكونِ خَ ةُ النارِ : عبَدَ , وثانيهمْ

 , مُ الملحدونَ جمعُ ملحدٍ هُ . ورابعُ نْ أَيِّ ملةٍ مْ عمومُ أهلِ الكفرِ مِ . وثالثُهُ والنورُ
لُ  مَ يَشْ , فَ , ويقصدُ بهِ كلُّ مائلٍ عنِ الحقِّ , ويُطلقُ ويطلقُ بمعنى عامٍّ كلَّ الكفارِ

, كالفلاسفةِ  رُ عنهُ ما ينافيهِ , ويَصدُ نْتِسابَ إلى الإسلامِ عِي الاِ نْ يَدَّ ا على مَ اصطلاحً
, والرافضةِ  هُ لو جازَ )١(وغلاةِ المعتزلةِ ; لأنَّ ةِ . فلاَ يجوزُ الاجتهادُ في المسائلِ الاعتقاديَّ

نْ أخطأَ مِ  َد￯َّ إلى تصويبِ مَ , الاجتهادُ فيها لأَ , وهذا اللازمُ باطلٌ نَ المللِ الكافرةِ
: جوازُ الاجتهادِ في  .)٢(فيكونُ الملزومُ باطلاً  بَيْدِ االلهِ بنِ الحسنِ العنبريِّ نْ عُ لَ عَ ونُقِ

, كالخلافِ الواقعِ بينَ  هُ أرادَ الخلافَ الواقعَ بينَ أهلِ القبلةِ . والظاهرُ أنَّ الأصولِ
مْ  هِ ِ يرْ مْ قصدوا الأشعريةِ والمعتزلةِ وغَ ; لأنهَّ , وقال: همْ معذورونَ , فهوَ جائزٌ عندهَ

مْ  هِ ا ما قصدوا بزعمِ ; لأنَّ أصحابَ المللِ أيضً هُ المؤلفُ رَ هُ تعالى. والحقُّ ما قرَّ تعظيمَ
هُ تعالى, ولإنكارِ الصحابةِ  , وتعظيمَ , ولمْ ينكرْ  ڤإلاَّ الحقَّ , والخوارجِ على القدريةِ

مْ على بعضٍ في ال هُ  .)٣(فروعِ بعضُ

                                                 
 ).٨٥(ص ), قرة العين٦٣٧(ص انظر: التحقيقات )١(
 ).٥١٤(ص ), الشرح الكبير٢٥٤−٢٥٣انظر: الأنجم الزاهرات ( )٢(
احِ ( )٣( كَ رْ  ). ٣٥٥−٢٥٤(ص ), الأنجم الزاهرات٣٧٦− ٣٧٥انظر: ابن الفِ
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هُ  : ليسَ كلُّ مجتهدٍ في الفروعِ مصيبًا, قولُهُ (: $قولُ نْ قالَ نِ : «صلى الله عليه وسلمودليلُ مَ مَ
نِ اجتهدَ وأخطأَ فلهُ أجرٌ واحدٌ  , ومَ وهذا الحديثُ , »)اجتهدَ فأصابَ فلهُ أجرانِ

نْ حديثِ عمرو بنِ العاصِ  :  ڤالذي استدلَّ بهِ المؤلفُ رواهُ الشيخانِ مِ إذا «بلفظِ
مَّ أخطأَ فلهُ أجرٌ حكمَ  , وإذا حكمَ فاجتهدَ ثُ مَّ أصابَ فلهُ أجرانِ  .)١(»الحاكمُ فاجتهدَ ثُ

هُ  : أَنَّ النبيَّ (: $قولُ هُ أخر￯ صلى الله عليه وسلموجهُ الدليلِ بَ , وصوَّ :  )خطَّأَ المجتهدَ تارةً أيْ
, وحكمَ بإصابتهِ تارةً أخر￯. والأدلةُ على أنَّ  صلى الله عليه وسلمإنَّ النبيَّ   حكمَ بخطأِ المجتهدِ مرةً

, ولكنِ  نَّةِ والعقلِ والإجماعِ نَ الكتابِ والسُّ نْ أقوالِ المجتهدينَ كثيرةٌ مِ الحقَّ واحدٌ مِ
ا  .)٢(اقتصرَ المؤلفُ على هذا الحديثِ اختصارً

, وصلىَّ االلهُ وسلَّمَ وباركَ على نبيِّنا  انتهى هذا الشرحُ بفضلِ االلهِ تعالى ومنَّتِهِ
نْ  , وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومَ مَّ محمدٍ , وسبحانكَ اللهُ مْ بإحسانٍ إلى يومِ الدينِ هُ تبِعَ

كَ وأتوبُ إليكَ  , أستغفرُ , أشهدُ ألاَّ إلهَ إلاَّ أنتَ كَ  .)٣(وبحمدِ
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), ومسلم في ٧٣٥٢( باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ/البخاري في الاعتصام )١(

 ).١٧١٦باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (/الأقضية
 ).٥١٧(ص انظر: الشرح الكبير )٢(
 هـ.١٤٣٤ليلة الاثنين الثالث عشر من جماد￯ الآخرة من عام  )٣(
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